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على النص علیها ضمن المشرع حرصلذلك الحقوق والحریات أسمى القیم الإنسانیة،تعتبر

حیث كفل لها إرساء دستوریا بمقتضى الفصل الرابع من الباب الأول المنظومة القانونیة الوطنیة،

، كما حجز للمشرع العادي "الحقوق والحریات"تحت عنوان 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

1المتضمن التعدیل الدستوري16/01من القانون رقم 140المادة نصتصلاحیة تنظیمها، حیث 

:المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیةیشرع البرلمان في ":على أنه

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات -)1

".....الفردیة وواجبات المواطنین

بوصفه أهم المبادئ القانونیة التي تقوم علیها الدولة الدیمقراطیة في ،یعتبر مبدأ المشروعیةو 

ویقصد بهذا المبدأ .فراد وحریاتهم في مواجهة الإدارةالضمانة الأساسیة لحقوق الأ،العصر الحدیث

ضرورة خضوع جمیع الأشخاص في الدولة سواء كانوا حكاما أـو محكومین :في معناه الواسع

المشروعیة الإداریة، التي :بینما یعني في معناه الضیّق.قانوني السائد فیهایات النظام اللمقتض

یشكل إذن مبدأ . تقوم على التزام السلطات الإداریة في أعمالها وتصرفاتها حدود القانون

وتدرأ ،وسیلة وقائیة تضمن المحافظة على الحقوق والحریات،إذا ما تم الامتثال إلیه،المشروعیة

.الاعتداء علیها من جانب السلطة الإداریة

في المحافظة على النظام العام في المجتمع،غیر أن الإدارة أثناء ممارستها لاختصاصاتها

وذلك سواء عن طریق ،تهك الحریات المعترف بها للأفرادمبدأ وتقوم بأعمال تنهذا القد تحید عن 

عامة أو عن طریق الغصب والتعسف في استعمال سلطاتها، الخطأ عند سعیها لتحقیق المصلحة ال

ضع آلیات أنه لا یكفي الاعتراف القانوني بالحقوق والحریات، بل لابد من و ،جلیّالذلك یظهر

. زمة لها في حالة إعاقة ممارستها أو الاعتداء علیهاوتضمن الحمایة اللاّ،تكفل التمتع الفعلي بها

لیست بمجرد تضمینها للحقوق والحریات مادولةالقانون في ى سیادة بمعنى أن العبرة في تقریر مد

القانونیة، بل بمدى ضمان الحمایة الفعلیة لها في حالة انتهاكها من قبل السلطات منظومتهافي 

.الإداریة

7المؤرخة في14، عدد ج.ج.ر.ج(المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6المؤرخ في 16/01القانون رقم-1

.)2016مارس 



	مقــدمـة

2

تكفل حمایة ،تعد الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أهم ضمانة قانونیةفي هذا الإطار، و 

حقوق الأفراد وحریاتهم وإعلاء مبدأ المشروعیة الإداریة في الدولة، وذلك لما یتمتع به القضاء من 

بوصفهاالاستقلالیة والحیاد، بالإضافة إلى الحجیّة التي تلحق الأحكام الصادرة عنه ،مزایا أخصّها

بحمایة قضائیة الالسلطةةصلاحیعلى المؤسس الدستوري في الجزائر نصوقد . عنوانا للحقیقة

تحمي ":أنه2016من التعدیل الدستوري لسنة 157المادة قررتحیث لحقوق والحریات، ا

السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

."الأساسیة

في الحقوق والحریات في الجزائر بحمایة تقلیدیةوامتثالا لهذا المقتضى الدستوري، حضیت

یز له باسم الدفاع عن مبدأ المشروعیة إلغاء أي جأوفرها لها قاضي الإلغاء، حیثمواجهة الإدارة

غیر أن هذه الحمایة غالبا ما اتسمت بالقصور في .والحریاتقرار إداري ینتهك هذه الحقوق

للقاضي تتیحهامن جهة، ومحدودیة السلطات التي ،یدهاتحقیق أهدافها بسبب بطء إجراءاتها وتعق

ستعجالیة للحقوق والحریات ا، لذلك كان لابد من إرساء حمایة من جهة ثانیة،في مواجهة الإدارة

.تستجیب لمتطلب حمایتها وفق إجراءات سریعة ومبسطة

دعوى :كلاسیكیا، كرس المشرع حمایة مستعجلة للحقوق والحریات وفق آلیتین تقلیدیتین هما

ودعوى التعدي، حیث أجاز لقاضي داري الماس بهذه الحقوق والحریاتوقف تنفیذ القرار الإ

برر ذلكوقف تنفیذ القرار متى كانت ظروف الاستعجال ت،الاستعجال الإداري في الصورة الأولى

ا في الصورة أمّ. تنفیذه مرجحا إلغاؤه من طرف قاضي الموضوعقفان القرار المطلوب و وك

. الثانیة، فقد أعطى للقاضي سلطة وقف تنفیذ القرار إذا ما شكل تعدیا

تحقیق حمایة فعلیة وفعالة لهذه فيصورهاقغالبا ما ثبت،غیر أن هذه الصور التقلیدیة

بسبب محدودیة نطاقها بالنسبة للصورة الأولى، حیث وذلك في مواجهة الإدارة،الحقوق والحریات

المبهم والمتقلب تطال فقط قرارات الإدارة دون أعمالها المادیة وعقودها الإداریة، وبسبب الطابع

.لم یقع إلى حد الیوم الاتفاق على رسم معالمها بدقةكونها نظریة ،للصورة الثانیة

قانون الإجراءات المدنیة من920المادة راهات السابقة، تدخل المشرع بمقتضىنتیجة للإك

في نطاق القضاء الإداري، تسمح لقاضي الاستعجال مألوفةواستحدث آلیة حمائیة غیر ،والإداریة
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باتخاذ كل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة 

.اء ممارستها لسلطاتهاالعامة أثن

لقاضي لأول مرةمن حیث أنها منحت،الابتكاري لهذه الصورة من الحمایةطابعالیظهر 

بالفعل أو مكنه توجیه أوامر إلى الإدارة،باسم حمایة الحریات الأساسیة،الاستعجال الإداري

انقلاب واضح على أحد المبادئ ، وذلك في على رفع اعتدائها عن هذه الحریاتلحملها بالامتناع

.المستقرة في المنازعة الإداریة وهو مبدأ حظر توجیه الأوامر إلى الإدارة

أهمیة موضوع الدراسة: أولا

: تبرز أهمیة الدراسة من ناحیتین

من أكثر المواضیع التي أثارت الكثیر من باعتباره،أهمیة موضوع الحریات الأساسیة:الأولى-

بشخص الإنسان وحیاته الخاصة، وهو ما الحریة لشدة اتصالوذلك ،في فقه القانون العامالجدل 

هذا الإجراء وتقدیر فعالیة، من جهة، یعكس أهمیة إبراز مفهومها في نطاق إجراء الحمایة الخاصة

. لحقوق وحریات الأفراد المعتبرة أساسیة، من جهة ثانیةفعلیةفي تحقیق حمایة 

یكتسي موضوع قضاء الاستعجال الإداري أهمیة بالغة في مجال الرقابة القضائیة على كما 

أن:بتحقق أمرین أساسیین، أولهماأعمال الإدارة، إذ لا یمكن أن تكون هذه الرقابة فعالة إلاّ

بأحكام أو أن تتوج : ، وثانیهماتستجیب لمقتضیات العدالة الناجزةإجراءات سریعة ومبسطة تحكمها

لذلك، . فعالة، قادرة على إدانة الإدارة وحملها فعلیا على وقف انتهاكاتها للحقوق والحریاتاراتقر 

من حیث أنها تهدف إلى معاینة مدى تحقیق إجراء الحمایة الخاصة ،تبرز أهمیة هذه الدراسة

.للحریة الأساسیة لهذین المتطلبین

ز الموضوع، حیث لم یتقرر إجراء والحداثة الذي یمیّ، فتتمثل في طابع الجدّة الناحیة الثانیةأما -

حدیثافي النظام القانوني الجزائريالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ا یجعل منه حقلا ممّ،إلاّ

.إلى تأصیل المفاهیم التي یثیرهاالراميخصبا للبحث
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أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

للحریات الأساسیة من طرف قاضي الاستعجال الإداريموضوع الحمایة الخاصة اختیاریجد

: یمكن إجمالها فیما یليموضوعیة،عدة اعتبارات وأسبابفيمبرره

بالحیاة الیومیة للمجتمع، وذلك لتعلق موضوع الحریات الأساسیة من حیث الوثیقة تهصل-1

.الأصل بشخص الإنسان وحیاته الخاصة

أهمیة كذلك كقیمة إنسانیة تستوجب التفعیل والحمایة، و أهمیة موضوع الحریات الأساسیة-2

أداة سریعة تضمن المحافظة على هذه الحریات من بوصفها ،ضوع الرقابة القضائیة المستعجلةمو 

.انتهاكات الإدارة

إلى تقدیم عمل يفي هذا المجال، الأمر الذي دفعنحداثة الموضوع وعدم وجود دراسات كافیة-3

.من شأنه المساهمة في إثراء النقاشات القانونیة في هذا الإطار

أهداف الدراسة: ثالثا

سواء الموضوعیة ،القانونیة، یتمثل في بحث الضوابط عامترمي الدراسة إلى تحقیق هدف 

الأساسیة، بغیة معرفة ما إذا كانت یةلإجراء الحمایة الخاصة للحر منها أو الإجرائیة الحاكمة 

هذه الحریات من انتهاكات الإدارة الموصوفة تسمح لقاضي الاستعجال الإداري فعلیا بصیانة

.بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحة

وتندرج ضمن هذا الهدف العام، عدة أهداف فرعیة یسعى البحث إلى تحقیقها، یمكن إیجازها 

:فیما یلي

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة أمام قاضي الاستعجال الإداري، وذلك ماهیة إجراءإبراز -

للوقوف على فلسفته؛

سیة أمام بحث وتقییم الشروط التي فرضها المشرع لإمكان اقتضاء الحمایة الخاصة للحریة الأسا-

قاضي الاستعجال الإداري؛

عند تقدیم طلب الحمایة الخاصة للحریة ائهالوقوف على الإجراءات التي أوجب المشرع استیفا-

عجال الإداري؛الأساسیة والتحقیق فیه أمام قاضي الاست
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بیان وتقییم السلطات التي أعطاها المشرع لقاضي الاستعجال الإداري عند تصدیه لإجراء -

.  الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

إشكالیة الدراسة: ثالثا

بالنظر إلى أهمیة الحریات الأساسیة في حیاة الأفراد والجماعات، وبالنظر كذلك إلى أهمیة 

تتمثل،المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلهاالحمایة القضائیة المستعجلة التي أقرها

زائري بإجراء هل تسمح الضوابط القانونیة التي أحاطها المشرع الج: فیما یليإشكالیة الدراسة 

الحمایة الخاصة لقاضي الاستعجال الإداري بتحقیق حمایة فعلیة للحریات الأساسیة من 

؟انتهاكات الإدارة 

:ولتأصیل هذه الإشكالیة، فإنه من الضروري طرح الأسئلة الفرعیة الآتیة

قاضي الاستعجال أمامالحمایة الخاصةإجراء ماذا یقصد بالحریة الأساسیة كمجال لإعمال -1

؟الإداري

ة هل یكتسي مفهوم شرط الاستعجال خصوصیة في مجال إجراء الحمایة الخاصة للحری-2

ستعجالیة الأخرى؟الأساسیة مقارنة بالإجراءات الا

الحمایة الخاصة للحریة هل أضفى المشرع میزتي السرعة والبساطة على إجراءات تحریك-3

؟الإداريقاضي الاستعجال أمامالأساسیة

تصل إلى حد توجیه أوامر للإدارة أن یتخذ تدابیرفعلیاالاستعجال الإداريلقاضيیمكن هل -4

لحملها على رفع انتهاكها عن الحریات الأساسیة؟

منهج الدراسة : رابعا

تجمع إشكالیة الدراسة والوصول إلى أهدافها، تم الاعتماد على مقاربة منهجیة نللإجابة ع

: ماههجینمنبین

وقع توظیفه عند عرض مختلف المفاهیم والجوانب المتعلقة بالموضوع والتي :المنهج الوصفي-

.لا تتطلب تحلیلا

.الدراسةموضوعالمتعلقة بتم الاعتماد علیه عند تحلیل النصوص القانونیة :المنهج التحلیلي-
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، وذلك في بعض جوانب المقارنةبأسلوب ، تم الاستعانة هذین المنهجینوبالإضافة إلى 

الموضوع التي تتطلب المقارنة سواء بین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات 

في ینالاجتهاد القضائي الفرنسیو نون العدالة الإداریة المدنیة الملغى، أو بغرض الاستئناس بقا

.بعض عناصر الموضوع متى اقتضى الأمر ذلك

سات السابقةالدرا: خامسا

.دراستین في الموضوععلى معاینة وجود دراسةموضوع العن المادة العلمیة لبحثالأسفر 

الحمایة القضائیة الإداریة المستعجلة للحریات ": بأطروحة دكتوراه موسومة بتتعلق الأولى

، نوقشت بكلیة الحقوق والعلوم من إعداد الباحثة حلحال مختاریة،"-دراسة مقارنة-الأساسیة

. 2017السیاسیة لجامعة تلمسان سنة 

تضمنت هذه الدراسة بابین، خصص الأول للأسس الموضوعیة لانعقاد الاختصاص للقاضي 

الإداري الاستعجالي في مادة الحریات، وقد تم فیه بحث شروط اقتضاء هذه الصورة من الحمایة، 

وقد خلصت . جرائي للحمایة القضائیة الإداریة المستعجلة للحریاتبینما خصص الثاني للإطار الإ

انعدام دور القاضي الإداري الجزائري في تفعیل هذه الصورة من الحمایة : إلى عدة نتائج أهمها

القضائیة، عدم وضوح موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بوجوب رفع دعوى موضوعیة لقبول 

إمكانیة توجیه أوامر من القاضي إلى الإدارة في ظل هذا دعوى استعجال الحریات من عدمه،

.الإجراء

تتداخل دراستي مع دراسة الباحثة في أغلب العناصر، غیر أنها تختلف عنها في مقاربة 

كما . بین القانونین الجزائري والفرنسيمقاربة مقارنةالموضوع وفقالبحث، حیث تناولت الباحثة

رى، كمثل تضمن رسالتي تأصیل إجراء الحمایة الخاصة للحریة أختختلف عنها في عناصر

ومستقبل نظریة التعدي في المنظومة القانونیة الوطنیة بعد تكریس هذا الإجراء، وكذلكالأساسیة،

اء لإمكانیة وجوب رفع دعوى موضوعیة هي دعوى الإلغ:أهمهافي بعض النتائج المتوصل إلیها 

إ لقاضي .م.إ.من ق920ها المادة ة سلطة الأمر التي اعترفت بم فعلیعدتفعیل هذا الإجراء، و 

.الاستعجال الإداري
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سلطات قاضي الاستعجال الإداري في "تحمل عنوان تتعلق الدراسة الثانیة بمذكرة ماجستیر،

بكلیة 2014سنة ، من إعداد الباحثة نزلي غنیة، نوقشت"دعوى حمایة الحریات الأساسیة

.الواديجامعة لالسیاسیةالحقوق والعلوم

تعجال الإداري في بحث تضمنت هذه الدراسة فصلین، خصص الأول لسلطات قاضي الاس

، بینما تضمن الثاني سلطات قاضي الاستعجال الإداري في شروط دعوى حمایة الحریات الأساسیة

طلب الحمایة المستعجلة مرتبط بدعوى أن : كما خلصت إلى عدة نتائج نذكر منها. دعوىهذه ال

إ، وأن رفعه غیر مرتبط بمیعاد معین، .م.إ.من ق919وقف التنفیذ المنصوص علیها في المادة 

كما خلصت كذلك إلى قصور سلطات قاضي الاستعجال الإداري في هذا الطلب على الاعتداءات 

بسبب ارتباطه بدعوى وقف تنفیذ راءالإجالناجمة عن القرارات الإداریة فقط، وإلى عدم فعالیة هذا 

.القرار الإداري

تتقاطع دراستي مع دراسة الباحثة في عدة عناصر، أهمها بحث شروط اقتضاء الحمایة 

مثل،الخاصة للحریة الأساسیة، وكذلك إجراءاتها، غیر أنها تختلف عنها من بعض الجوانب

الجانب المتعلق ببحث مدى و ریة الأساسیة،إجراء الحمایة الخاصة للحالجانب المتعلق بتأصیل

كما تختلف عنها كذلك في بعض النتائج . جدوى بقاء نظریة التعدي في المنظومة القانونیة الوطنیة

أن طلب الحمایة الخاصة هو طلب تابع لدعوى :والتي من أهمها،المتوصل إلیها في رسالتي

میعاد معین هو المیعاد الممتد بین رفع دعوى الإلغاء ولیس لدعوى وقف التنفیذ، وأن رفعه مقید ب

.الإلغاء والفصل فیها

صعوبات الدراسة: سادسا

أثناء السعي للإحاطة بموضوع البحث بعض الصعوبات الموضوعیة، تتلخصيواجهتن

اورغم أن هذ.على مستوى مجلس الدولةبالموضوع تتعلققرارات قضائیة وجود في عدم أساسا

أن إعدادصعوبات في تشكیل المادة العلمیة البعض اليقد أفرز لالأمر يمتعلقة بالموضوع، إلاّ

.على العدید من المراجع المختلفةللبحث قد اعتمد
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خطة الدراسة: سابعا

على الخطة تم الاعتمادلمعالجة إشكالیة البحث ودراسة مختلف النقاط التي یثیرها الموضوع، 

:الآتیة

.النطاق الموضوعي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة:الأولالباب 

.ماهیة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة:الفصل الأول

.شروط الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة:الفصل الثاني

.النطاق الإجرائي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة:الباب الثاني

.والتحقیق فیهللحریة الأساسیةإجراءات تقدیم طلب الحمایة الخاصة:الفصل الأول

.للحریة الأساسیةإجراءات الحكم في طلب الحمایة الخاصة:الفصل الثاني

وتلم بمختلف جوانب ، من جهة،لأنها تحمل معنى التقابل،هذه الخطة الثنائیةتوقد ارتأی

.، من جهة ثانیةالموضوع
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الأولالباب 

الأساسیةةلخاصة للحریالنطاق الموضوعي للحمایة ا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري25المؤرخ في 08/09م القانون رقبصدور 

أرسى من خلاله طریقا إصلاحا على المنظومة القانونیة في المادة الإداریة،المشرع أدخل،1والإداریة

. ة الموصوفة بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحةالإدار انتهاكاتخاصا لحمایة الحریات الأساسیة من 

، حیث تبنى المشرع الفرنسي رنسیةأخرا نسبیا مقارنة مع التجربة الفجاء متالإصلاحورغم أن هذا

للمنظومةتطورایعتبرأنه إلاّ،2000ابتداء من سنة le référé-libertéقضاء استعجال الحریة 

في القانونیة ومسایرة التطورات الحاصلة المنظومةیؤكد إرادة المشرع في إثراء ،الإجرائیة الوطنیة

.مجال الحقوق والحریات

على طائفة الحریات التي لها ،الاستعجالیة الخاصةوقد قصر المشرع مجال إعمال هذه الحمایة 

صور النشاط الفردي الأخرى، كما قیّدوصف الأساسیة دون غیرها من الحریات وغیرها من 

.لوفة في مجال المطالبات القضائیةاقتضاءها بضرورة توافر شروط غیر مأ

ةعلیه، یقتضي بحث النطو  ، التطرق إلى 2اق الموضوعي للحمایة الخاصة للحریة الأساسی

.ماهیتها في فصل أول، ثم إبراز شروط اقتضائها في فصل ثان

21، عددج.ج.ر.ج(،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فیفري25المؤرخ في 08/09القانون رقم -1

.)2008أفریل 23المؤرخة في
، Le référé-liberté"قضاء استعجال الحریة" : هيات لتوصیف هذه الصورة من الحمایةعدة اصطلاحتاستخدم-2

في حین أخذ ، Le référé-injonction"قضاء استعجال الأوامر"، Le référé-sauvegarde"قضاء استعجال الحمایة"

وقد . La protection juridictionnelle particulière"الحمایة القضائیة الخاصة"مجلس الدولة الفرنسي بعبارة 

حمایة تستأثر بها كعبر عن جوهرها وت،الحمایةالصورة من عكس الطبیعة الخاصة لهذه تاكونهة،الأخیر العبارةههذاستخدمت

.الحریة الأساسیة دون غیرها من أوجه النشاط الفردي الأخرى
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الأولالفصل 

الأساسیةةة للحریماهیة الحمایة الخاص

بصدورالأساسیةةلحمایة الخاصة للحریاالمشرع إجراءلم یتبن قانون الإجراءات المدنیةإلاّ

لهذه حمایة التقلیدیة نظم التمیّزه عن غیره ذاتیة خصائص أضفى علیه ، كما2008سنة والإداریة

، ذلك أنه وإن كانت الدعاوى القضائیة الإداریةعلى مستوى مجال إعماله، یظهر أهمها الحریة

شرعت كأصل عام لحمایة المصالح المشروعة للأفراد مهما كانت طبیعتها )الاستعجالیةو الموضوعیة (

وهي ،فقط لحمایة أحد هذه المصالحوقع تشییدهالحمایة الخاصةإجراءفي مواجهة الإدارة، فإن 

.      الحریات الأساسیة المنتهكة من جانب السلطات الإداریة أثناء ممارستها لاختصاصاتها

في تأصیلهاالتطرق إلى،الأساسیةاتالأمر لتحدید ماهیة الحمایة الخاصة للحریوعلیه، یقتضي 

.ثم بحث مجال إعمالها في مبحث ثانمبحث أول، 

المبحث الأول

الأساسیةةتأصیل الحمایة الخاصة للحری

وغیر ،اء الإداريالأساسیة حمایة غیر مسبوقة في نطاق القضةإذا كانت الحمایة الخاصة للحری

هو د ذلك فإن مرّ،هذه القیمة الإنسانیةلصور التقلیدیة للحمایة التي حضیت بها معهودة في إطار ا

الإجماع على یتبلورحیث لم ،ى نشأتها وتكریسهاالظروف أو البیئة القانونیة الخاصة التي أدت إل

بعدما ث،ظام حمائي خاص بالحریات الأساسیةضرورة تشیید ن الآلیات التقلیدیة في بت قصور إلاّ

.اتوفیر حمایة فعلیة وفعالة له

عن غیرها تمیزها و من جهة،،الخاصةة تحدد طبیعتها خصائص ذاتیالحمایة بهذه تتمیز كما 

من ،كنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة ونظریة التعديمن نظم الحمایة التقلیدیة للحریة الأساسیة

خصائصهاو إلى نشأتهاالتعرض،الحمایةهذه الصورة من تأصیل مقتضىیفرض ،علیهو .جهة ثانیة

.ثانغیرها من صور الحمایة التقلیدیة في مطلب ثم تمییزها عن في مطلب أول،
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المطلب الأول

وخصائصهاالأساسیةةنشأة الحمایة الخاصة للحری

، حدیثارغم أهمیته البالغة إلاّالأساسیةةالحمایة الخاصة للحریإجراءلم یتبن المشرع الجزائري 

حول یثور التساؤل ،ومن ثم.2008سنة الصادر نون الإجراءات المدنیة والإداریةبمقتضى قاأي

؟إلى میلاد هذا القضاءأدتالأسباب التي

المكرسة طریقا حدیثا یضاف إلى الآلیات التقلیدیة بوصفها ،الحمایةهذه الصورة من تتمیز كما 

بعدة خصائص ذاتیة، تظهر سواء على مستوى نظامها الموضوعي أو ،لحمایة الحریات الأساسیة

.على مستوى نظامها الإجرائي

،أولفرع فيالخاصة للحریة الأساسیةإلى نشأة الحمایة ،في هذا المطلبسیتم التعرض،وعلیه

.فرع ثانخصائصها في ثم إلى 

الفرع الأول

نشأة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة 

قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هیمن على العمل القضائي في الجزائر اتجاه 

بصدور هذا القانون، حمل یقضي بعدم جواز توجیه الأوامر من القاضي إلى الإدارة، غیر أنه

اتخاذ جمیع الأوامر الضروریة في مواجهة الإدارة مقتضاه لقاضي الاستعجال الإداري بأجیزإصلاحا

. لحملها على رفع انتهاكها للحریات الأساسیة للأفراد

، التطرق إلى الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوعلیه، یقتضي الأمر للوقوف على نشأة إجراء

الإصلاح والأسباب الدافعة ، ثم إلى مسار هذا )أولا(المبدأ التقلیدي بحظر توجیه الأوامر للإدارة

.)ثانیا(إلیه

التقلیدي بحظر توجیھ الأوامر للإدارة المبدأ:أولا
یقصد بسلطة الأمر للقاضي الإداري، قدرته على أن یأمر جهة الإدارة باتخاذ موقف معین، وهي 

الأستاذ وقد لخص . بذلك تختلف عن سلطة الحلول، التي تتضمن القدرة على تعدیل العمل الإداري

Moderneإعطاء الأمر بالتصرف للجهة الإداریة": هذا التمایز بین السلطتین عندما قال أن
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في الحالة الأولى تبقى سلطة القرار بین یدي : المختصة لا یعني التصرف مكانها أو الحلول محلها

.1"الإدارة، أما في الحالة الثانیة فتؤول إلى القاضي

مبدأ عدم جواز توجیه أوامر من القاضي ،لمدة طویلةو في القضاء الإداري الجزائري،وقد استقر

ة فقط، بل امتد إلى یلر إعمال المبدأ على الأوامر الأصإلى الإدارة أو الحلول محلها، ولم یقتص

وهكذا، فقد رسخ في قضاء . الأوامر التنفیذیة، ودون تمییز بین قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال

ح مجلس الدولة في غرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا هذا الحظر، حیث صرّال

البلدیة " :بأن" ع.س" ضد"رئیس بلدیة درقینة"في قضیة2000أفریل 24قرار له صدر بتاریخ 

. 2"إدارة عمومیة لا یمكن لها أن تكون محلا لأمر أداء

ولم یتوقف المنع عند هذا الحد، بل امتد لیدخل في نطاقه وسائل التهدید المالي لتنفیذ الأحكام 

الإداریة، حیث لا یستطیع القاضي أن یحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة لحملها على تنفیذ الحكم 

الدولة في وفي هذا الإطار، قضى مجلس. الصادر ضدها إذا امتنعت عن تنفیذه أو تأخرت في ذلك

لا یجوز ":بأنه" وزارة التربیة الوطنیة"ضد " م. ك" في قضیة 2008أفریل08قرار له صدر بتاریخ 

. 3"لانعدام النص القانوني الصریح للقاضي الإداري الحكم بغرامة تهدیدیة

صراحة على وإن كان لا ینص،على أساس أن القانونیفتقد إلى التبریر،التوجهالحقیقة أن هذا و 

أن كما إباحة توجیه أوامر من القاضي إلى الإدارة، فإنه في المقابل لا یوجد نص صریح یمنع ذلك، 

هذا الأمر یعتبر عنصرا أساسیا من العناصر التي یتكون منها الحكم القضائي، ومن ثم فإنه یتقرر 

.4دونما حاجة إلى وجود قانون ینص على ذلك صراحة

1-« Donner l’ordre d’agir au titulaire d’une compétence administrative n’est pas agir à sa place:
dans le premier cas, le pouvoir de décision est maintenu entre les mains de l’administration, dans
le second, il est attribué au juge », Franck MODERNE, « Etrangère au pouvoir du juge,
l’injonction, pourquoi le serait-elle?», R.F.D.A, 1990, p. 800.

- هومة، ، الطبعة الثالثة، دار-وسائل المشروعیة-دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا، : ذكره2

.445-444.، ص ص2007الجزائر،

. 505. ، صهنفسالمرجع3-
دراسة  –وتطوراته الحدیثة مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها یسرى محمد العصار، -4

.25. ، ص2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، –مقارنة 
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فرضت نفسها ذاتیا وتحولت فقدوهكذا، وفي غیاب أي سند قانوني أو واقعي یدعم قاعدة الحظر، 

وبقي الأمر على حاله إلى غایة صدور قانون الإجراءات . إلى مبدأ في الممارسة القضائیة الإداریة

توجیه ، حیث اعترف المشرع صراحة لقاضي الاستعجال الإداري بسلطة 2008المدنیة والإداریة سنة 

أوامر (ترمي إلى تنفیذه مرتبطة أو تابعة لحكم آخر، أي غیرأو مبتدأة للإدارة1أوامر أصلیة

، وذلك للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة بصفة خطیرة بمقتضى قراراتها واضحة 2)تنفیذیة

.عدم المشروعیة

سھاتكریمسار نشأة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ودوافع : ثانیا
وفرها لها قاضي الاستعجال تقلیدیةالحریات الأساسیة في الجزائر بحمایة قضائیةحظیت

بصدور قانون غیر أنه .نظریة التعدي، وذلك عن طریق دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري و الإداري

إجراءات الاستعجال في المادة حمل إصلاحا عمیقا مسّ،2008الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

،ستعجالیة خص بها الحریات الأساسیة دون غیرهاحمایة ا،ولأول مرة،حیث كرس المشرع،الإداریة

.منه920وذلك بموجب المادة 

عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في ،یمكن لقاضي الاستعجال":على أنهتنص هذه المادة

أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة ،قائمةالاستعجالإذا كانت ظروف ،أعلاه919المادة

ت التي تخضع في ئاعلى الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهی

متى كانت هذه الانتهاكات ،الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتهالاختصاصمقاضاتها 

ي أجل یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة ف.وغیر مشروع بتلك الحریاتا خطیراتشكل مساس

."ساعة من تاریخ تسجیل الطلب) 48(وأربعین ثمان

ایة القضائیة للحریة الأساسیة لمإلى أن تبني المشرع لهذه الصورة من الحم،وینبغي الإشارة

حیث یخلو الدستور من أي نص یفرض على المشرع وضع آلیة خاصة ،یستند إلى وجود إلزام قانوني

ا بالفعل أو بالامتناع ، أي تكون یقصد بالأوامر الأصلیة، تلك التي تصدر ابتداء بمقتضى حكم القاضي وتتضمن أمرا إمّ-1

. مستقلة عن أي حكم آخر تأتي لتنفیذه
ومثالها الأوامر المنصوص علیها في . تلك التي تصدر تابعة لحكم آخر ترمي إلى ضمان تنفیذهیقصد بالأوامر التنفیذیة،-2

. إ.م.إ.من ق980و979، 978المواد 
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في ظلو ،وعلیه.لحمایة الحریات الأساسیة من الانتهاكات التي قد تقع علیها من الجهات الإداریة

یثور التساؤل حول الأسباب التي دفعت المشرع إلى تأسیس حمایة ،غیاب مثل هذا الإلزام القانوني

؟الطائفة من الحریاتلهذه ستعجالیة خاصة ا

ما في ظل خلو عرض أسباب مشروع سیّلا، بالأمر السهلتلیسل اؤ ستإن الإجابة عن هذا ال

التقریر الذي قدمته لجنة الشؤون خلو وكذلك،1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من تخصیص ذكرها

المفاهیم ه الحمایة و من التطرق إلى فلسفة هذوالحریات بالمجلس الشعبي الوطنيالقانونیة والإداریة

اكتفت اللجنة فقط في ملاحظاتها واقتراحاتها باقتراح تعدیلات حیث ،التي تثیرها رغم أهمیتها وحداثتها

قامت اللجنة ،، بل أكثر من ذلكتتعلق سواء بالمصطلحات أو بضبط صیاغة بعض الفقرات،شكلیة

،على هذه التعدیلات الشكلیةلحمایة الخاصة عند صیاغته بناءالإجراء الناظمةنص المادةبتشویه

.2جلیةوهي أن تكون عدم مشروعیةالانتهاكحیث أسقطت منه الصفة الملحقة بشرط عدم مشروعیة 

یمكن ": من مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كالتالي919كانت صیاغة نص المادة 

إذا كانت ظروف أعلاه،918المشار إلیه في المادة لقاضي الاستعجال عندما یفصل في الطلب 

قائمة أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على إحدى الحریات الأساسیة المنتهكة ،الاستعجال

المعنویة العامة أو إحدى الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاصمن إحدى الأشخاص

الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها، وتكون قد أحدثت مساسا جسیما وغیر مشروع 

ساعة من تاریخ ) 48(وأربعین فصل قاضي الاستعجال في أجل ثمانفي هذه الحالة ی. بصفة جلیة

یات بینما أصبحت الصیاغة المعدلة من طرف لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحر . "تسجیل الطلب

.المشار إلیه أعلاهإ .م.إ.من ق920كما هي واردة في نص المادة 

:3تتمثل التعدیلات التي أدخلتها اللجنة على نص المادة فیما یلي،وعلیه

.وزارة العدل، مشروع قانون یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: انظر-1
والمتضمن ملاحظات واقتراحات 2008ینایر6ملحق الجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة یوم الأحد :نظرا-2

الجریدة الرسمیة (،لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات عن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

).2008جانفي 28فيالمؤرخة47للمناقشات، السنة الأولى، رقم 
. 146-145. ص صالمرجع نفسه، -3



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

15

؛من النص"إحدى"حذف كلمة -

؛في نهایة الفقرة الأولى"خطیر"بمصطلح "جسیم"استبدال مصطلح -

؛الأولى لضبطه من الناحیة اللغویةإعادة صیاغة السطر الأخیر من الفقرة -

.إعادة صیاغة الفقرة الأخیرة من النص من الناحیة اللغویة-

أو في تقریر ،سواء في عرض أسباب مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،إن هذا القصور

تجاهل إصلاحا لأنه،غیر مبرربالمجلس الشعبي الوطنيوالحریاتنیة والإداریة لجنة الشؤون القانو 

المحظورات أحد ،ولأول مرة،بمقتضاهالمشرعتجاوز،المنظومة القانونیة الوطنیةمسبوق في غیر 

.وامر للإدارةالأهي عدم توجیه و ،ةالإداریفي المنازعةالمستقرة

دفعت المشرع إلى اعتناق هذا التي ربمابعض الأسباب استنتاجمكنی،ورغم هذا الفراغ

:یليوذلك كما،الإصلاح

توفیر حمایة فعالة للحقوق على بسبب تعقید وبطء إجراءاته،قصور القضاء الإداري الموضوعي-

حمایة الحریات الأساسیة إلى قاضي عقد الاختصاص بلذلك كان من الضروري ،والحریات

لى التمتع بهذه لما یوفره من میزتین أساسیتین یفرضهما مقتضى المحافظة ع،الإداريالاستعجال

؛بساطة الإجراءات وسرعتهاالحریات هما

،یت بها الحریة الأساسیة عن بلوغ أهدافهاعدي كحمایة استعجالیة كلاسیكیة حظقصور نظریة الت-

من ،حد الیوم على رسم معالمهالم یقع الاتفاق إلى وتقلبها كونها نظریة انضباطهاوذلك بسبب عدم 

عمالها فقط بصدد الأعمال التي تأتیها حیث یقتصر إ،من جهة ثانیة،هابسبب محدودیة نطاقو ، جهة

تلك التي تدخل في دون،المرسومة لها قانوناالاختصاصاتعن حدود بمقتضاهاالإدارة وتخرج 

؛مجال صلاحیاتها

والتعدیل الدستوري 1989المكرسة بموجب دستور اللیبراليمراعاة المبادئ الدستوریة ذات التوجه -

ولا شك أن هذا .والتي ترتب عنها توسیع قائمة الحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفراد،1996لسنة 

لم یتبعه المشرع بوضع آلیة لحمایتهاما،التكریس القانوني للحقوق والحریات سیبقى حبرا على ورق

. الانتهاكمن فعالة وسریعةبصفة
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دولة ":هأنعلى رض أسباب مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ینص ع،وفي هذا المعنى

رفة الدولة التي تمكن كل مواطن أو مجموعة من المواطنین من مع،القانون هي قبل كل شيء

وكلما ،وتسهل علیهم اللجوء إلى العدالة دون أي عائق،هابس فیلحقوقهم وواجباتهم بصفة لا

حق لانتهاكمن شأنه أن یضع حدا ،بغیة الحصول على قرار له القوة التنفیذیة،دعت الحاجة

إذا تم إخضاع حمایة الحقوق والمطالبة بها ولن یأتي ذلك إلاّ.یملكه أو تمكینه من حق یطالب به

أخص بل یجب بوجه حسب،تتسم بالبساطة فوالتي ینبغي ألاّ،إلى جملة من القواعد المعدة مسبقا

؛1"....أن تتسم بالشفافیة

ما القانون الفرنسي الذي حقق تطورا كبیرا في حمایة سیّلا،2اتجاهات القوانین المقارنةمواكبة تطور -

.الإدارةاعتداءاتالحریات الأساسیة من 

أنه أحدثیمكن القول، أنه ورغم،أخیرا نقلةبهذا الإصلاح نظریاهذا التقصیر من المشرع، إلاّ

وهو مبدأ الحظر ،تم من خلالها تطویع أحد المبادئ التي رسخت في أدبیات القضاء الإداري،إجرائیة

باسم الاستعجال ولحساب ،ولأول مرة،المفروض على القاضي في توجیه أوامر للإدارة، حیث منح

. للقاضي الإداري مكنة توجیه الأوامر للإدارة،الحریة الأساسیة

الثانيالفرع

الأساسیةالخاصة للحریة لحمایةاخصائص 

بوصفه طریقا حدیثا صمم فقط لصیانة الحریات الأساسیة من ،الخاصةالحمایةإجراء ز تمیّی

والأهداف المبتغاةرتكز علیها یالفلسفة التي ، بعدة خصائص ذاتیة تعكسانتهاكات السلطات الإداریة

.، من جهة، وتمیّزه عن غیره من نظم الحمایة التقلیدیة لهذه الحریات، من جهة ثانیةمن إقراره

طابع التبعي الالتعرض إلى ،قتضي البحث في خصائص الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوی

.)ثانیا(الاستثنائيطابعها ثم ،)أولا(لها

.2.وزارة العدل، مشروع قانون یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص-1
جانفي 06د وزیر العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنیة المنعقدة یوم كلمة السیّ:انظر-2

المؤرخة47رقم ،السنة الأولى،الجریدة الرسمیة للمناقشات( ،أثناء تقدیم مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008

.4. ص،)2008جانفي 28في 
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للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالطابع التبعي: أولا

وذلك واضح تماما من صیاغة نص ،الخاصة للحریة الأساسیة بأنها حمایة تبعیةتمتاز الحمایة

عندما یفصل في الطلب المشار الاستعجالیمكن لقاضي " :صتنحیث إ،.م.إ.من ق920المادة 

فظة على الحریات الضروریة للمحاأن یأمر بكل التدابیر ...أعلاه919إلیه في المادة

جراءلإالتصديیستطیع قاضي الاستعجال الإداري لكيأنه،من هذا النصیظهر".....الأساسیة

ینبغي على المدعي ،علیهاالاعتداءالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة وتوجیه أوامر للإدارة لوقف 

الذي انتهك مقترنا بطلب إلغاء كلي أو جزئي للقرار الإداريالأخیروأن یكون هذا ،تقدیم طلب بذلك

.الحریة

الحمایة إجراءإعمالقصر،نتیجة أساسیة مؤداهالدعوى الإلغاءیترتب على هذه التبعیة

باعتبار أن دعوى الإلغاء ،الخاصة على نوع محدد من أعمال وتصرفات الإدارة هو القرارات الإداریة

ضد هذه الطائفة من الأعمال الإداریة دون غیرها كالأعمال المادیة والعقود ،لا یجوز توجیهها إلاّ

.الإداریة

، للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراءبمقتضى هذا الشرط من نطاقق المشرعضیّوعلیه، 

المادیة وعقودها ل الإدارةادون أعمفقطفیها على القرارات الإداریةنتهاكبأن قصر مصدر الا

تتحرك ،جعل هذه الصورة من الحمایة أصیلة ومستقلةالمشرع الفرنسي الذي ا بذلكخالفم،الإداریة

بالإضافة إلى القرارات لیطال كما وسع من نطاقها،1دونما حاجة إلى طعن بالإلغاء یسبقهاو ا ذاتی

.2وكل تصرف صادر عنها سواء في صورة فعل أو امتناع،المادیةأعمال الإدارة،الإداریة

للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالاستثنائيالطابع : ثانیا

من جهة،،مجال إعمالهاعلى صعیدللحمایة الخاصة للحریة الأساسیة الاستثنائيیبرز الطابع 

.جهة ثانیة، منزمة لاقتضائهاالشروط اللاّوعلى صعید 

1 -Michel FROMONT, « Les pouvoirs d’injonction du juge administratif en Allemagne,
Italie, Espagne et France. Convergences », R.F.D.A, mai-juin 2002, p. 556.
2 -Olivier DUGRIP, « Les procédures d’urgence:l’économie générale de la réforme »,
R.F.D.A, mars-avril 2002, n° 2, p. 248.
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الأساسیةبالحریة إ .م.إ.من ق920حددته المادة ،الخاصةالحمایةإجراءبالنسبة لمجال إعمال

إن هذا التحدید والتضییق لمجال .دون غیرها من الحریات وغیرها من صور النشاط الفردي الأخرى

إذ یقع على عاتق قاضي ،الاستثنائيبلا شك بالطابع یطبعه،الخاصةالحمایة إجراء إعمال 

ات الموصوفة حریأحد المن أن مناطها هو بتداءأن یتأكد ا،منح هذه الحمایةالإداري قبل الاستعجال

.بالأساسیة

من 920فباستقراء نص المادة ،للحریة الأساسیةالخاصةالحمایةاقتضاءا بالنسبة لشروط أمّ

،Thiriezیّد على حد تعبیر الس، فقطموجهة ،مشددةقررت شروطا صارمة أو نجدها قد ، إ.م.إ.ق

اشرطالذي یعتبر،الاستعجالأول هذه الشروط هو شرط .1أو القصوىالاستثنائیةلأوضاع المعالجة 

.ستعجاليمعقود للقاضي الابنظرها والاختصاصطالما أن الحمایة مستعجلة ابدیهی

تدخل قاضي یبررنتهاكالیس كل ،وفي هذا الإطار.نتهاكالاا الشرط الآخر فهو شرط أمّ

أ الدستوري القاضي للمبدامتثالا،زمة لحمایة الحریة الأساسیةالإداري للأمر بالتدابیر اللاّالاستعجال

منه یجعل یبلغ من الخطورة وعدم المشروعیة حدّاوإنما لزم أن ،الإداریةو ت القضائیة باستقلال الهیئا

.الإداري لوقفهالاستعجالقاضيوغا لتدخل الأفراد الأساسیة ومسلحریات انتهاكا 

أراد ،لحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالإجراءتكریسهأن المشرع عند ،من هذا العرضواضح 

للنص الدستوري امتثالالهذه الحریةتوفیر حمایة خاصة وفعالة :هماینأساسیاعتبارینالتوفیق بین 

ر على آخر یحظدستوريبمبدأالالتزام، و 2لأفراداحقوق ط بالسلطة القضائیة مهمة حمایة الذي أنا

هما ما دفع المشرع إلى إضفاء الطابع نیر االاعتبن یولعل هذ.ى الإدارةتوجیه الأوامر إلالقاضي 

.جراءهذا الإعلىالاستثنائي

1- Frédéric THIRIEZ, « Le projet de loi relative aux procédures d’urgence devant le juge
administratif », L.P.A, 21 Avril 1999, n° 79, p. 4.

وتضمن ،تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات" :أنهعلى2016ي لسنة دستور الالتعدیلمن157تنص المادة -2

".للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة
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الثانيالمطلب 

لحریة هذه ال1عن أنظمة الحمایة التقلیدیةللحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراء تمییز

من اعتداءات إلى صیانتها تهدفت الحریة الأساسیة بأنظمة حمایة قضائیة، حظیتقلیدیا

وى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء،دعإلى قاضي الموضوع عن طریق یعودبعضها الإدارة،

نظریة ،ر الإداريعن طریق دعوى وقف تنفیذ القراالاستعجالوبعضها الآخر یعود إلى قاضي 

الآلیة،وفقا للتصور الكلاسیكيق،الطر ههذتوقد اعتبر . ونظریتي الغصب والغلق الإداريالتعدي

من سرعة وبساطة في تتیحهلما ،الإدارةاتانتهاكللأفراد منالأمثل لحمایة الحریات الأساسیة

.وبالنتیجة فعالیة في الحمایة،اتالإجراء

الحمایة الخاصة للحریة إجراءبینالاختلافالتشابه و ویقع التساؤل في هذا المطلب حول أوجه 

إمكانیة التكامل أو التصادم بین هذه الصور من الحمایة؟، وكذلكالأنظمةهذهالأساسیة وبین 

الفرع الأول

عن الحمایة بطریق دعوى وقف التنفیذللحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراء تمییز

كونها ،تعتبر دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري من أهم الوسائل المقررة لحمایة الحریات الأساسیة

غیر الأثر و تنفیذ المباشر للقرارات الإداریةالمبدئيتمثل الأداة القانونیة التي تكفل إقامة التوازن بین 

نحراف الإدارة في استخدام هذا وحمایة حقوق وحریات الأفراد من امن جهة، ،لدعوى الإلغاءالموقف 

ن دعوى وقف أبمعنى . من جهة أخرى،العامةه لها القانون لتحقیق المصلحة متیاز الذي قرر الا

تنفیذ قرار ي الأضرار التي قد تلحق بحریات الأفراد من جراء إقدام الإدارة على تهدف إلى تلاف،التنفیذ

.قد یحكم القضاء فیما بعد بإلغائه لعدم مشروعیته

، كما )أولا(دعوى وقف التنفیذو الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراء بین توجد أوجه للتقاطع 

).ثانیا(للاختلاف بینهماتوجد أوجه

الحمایة الخاصة للحریة إجراءأسبق تاریخیا في الظهور من، كونهاالحمایةهذه الصور من بالتقلیدیةوصفإلحاق تم-1

.الأساسیة
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التنفیذدعوى وقف و الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء أوجه التشابه بین : أولا

:في النقاط الآتیةالحمایة بطریق دعوى وقف التنفیذمعللحریة الأساسیة الحمایة الخاصةتتفق

یعتبر كلاهما طلبا استعجالیا ینعقد الاختصاص بنظره لقاضي الاستعجال الإداري، حیث تنص -

الأمر بقرار إداري عندما یتعلق ": إ فیما یخص دعوى وقف التنفیذ على أنه.م.إ.من ق919المادة 

یأمر بوقف ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن

، كما تنص ...."تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك،

یمكن ": على أنهةللحریة الأساسیالحمایة الخاصةإ فیما یتعلق بإجراء.م.إ.قمن920المادة 

أعلاه، إذا كانت ظروف 919لقاضي الاستعجال، عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

للمراكز القانونیة لأطراف إذن إلى توفیر حمایة سریعة النظامینكلا یهدف....."الاستعجال قائمة،

؛الدعوى

لا تمس بأصل الحق في النزاع، حیث تقتصر جراءین إلى اتخاذ تدابیر تحفظیةیهدف كلا الإ-

عیتهو شر معلى وقف تنفیذ القرار الإداري المنازع في ،فیهماقاضي الاستعجال الإداريسلطات 

بالنسبة لدعوى وقف التنفیذ، واتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة الحریة الأساسیة المنتهكة من الإدارة 

إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع، وهو ما أكدته المادة بالنسبة لإجراء الحمایة الخاصة، وذلك

؛"....لا ینظر في أصل الحق. یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة": ، بنصها على أنه918

مع دعوى وقف التنفیذ في خاصیة التبعیة لدعوى للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةیلتقي إجراء-

920و919المادتینحیث یلزم لقبولهما من طرف قاضي الاستعجال الإداري طبقا لنص الإلغاء،

إ، أن یكون المدعي قد رفع أولا دعوى موضوعیة لإلغاء القرار الإداري المحتج بعدم.م.إ.من ق

مشروعیته؛

مع دعوى وقف التنفیذ في الطبیعة القانونیة للعمل للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراءیتقاطع-

لا یمكن عیته، حیث وبفعل تبعیة كلا الإجراءین لدعوى الإلغاء، فإنه و شر مالإداري المنازع في 

ضد طائفة محددة من أعمال الإدارة هي القرارات الإداریة دون تصرفاتها الأخرى ،تفعیلهما إلاّ

.كالأعمال المادیة والعقود الإداریة
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دعوى وقف التنفیذو الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء بین الاختلافأوجه :ثانیا

في دعوى وقف التنفیذو الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء الاختلاف بینتتمثل أوجه

:1النقاط الآتیة

في كون الأخیرة ،الحمایة بطریق دعوى وقف التنفیذتختلف الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن-

أو تطال جمیع صور القرارات الإداریة بغض النظر عن مساسها بالحریات الأساسیة،حمایة عامة

بینما تمتاز الحمایة الخاصة بأنها حمایة مخصصة تستأثر بها الحریة دون غیرها من أوجه .بغیرها

لیس كل حریة هي مقصد هذه الحمایة، بل ینبغي أن تبلغ ،النشاط الفردي الأخرى، وأكثر من ذلك

؛الأساسیةصفة تضفي علیهامن الأهمیة مرتبة 

من ،الحمایة الخاصة والحمایة بطریق دعوى وقف التنفیذإجراء بین الثانيالاختلافیبرز وجه -

یرتكز نظام وقف التنفیذ على شرط الشك الجدي حول ، حیثخلال الشروط المتطلبة في كل منهما

بل تكفي رجة معینة من الجسامة أو الخطورة،دتوافر فیها لا یلزمالأخیرةذه ه،2مشروعیة القرار

داري المطعون الإداري تنفیذ القرار الإالاستعجالقاضي رد عدم المشروعیة البسیطة حتى یوقفمج

إلاّهاكیحر یمكن تلا ، حیثعلى شروط تتسم بالشدةللحریة الأساسیةالحمایة الخاصة بینما تقوم.فیه

؛ساسیةمن الحریات الأحریة لعدم المشروعیة واضحو خطیرنتهاكافي حالة وجود 

، إذ یة محدودة من ناحیة سلطات القاضيإن الحمایة التي یوفرها نظام وقف التنفیذ هي حما-

على مجرد ،بل الفصل في موضوع الدعوىقباعتباره حكما وقتیا یصدر ،فیهایقتصر الحكم الصادر

إلزام الإدارة بإعادة الحال إلى ما كانت علیه، فتكف فورا عن الاستمرار في التنفیذ إذا كانت قد بدأته، 

قد قلص من مظاهر التمایز بینه وبین دعوى وقف ،طلب الحمایة الخاصة تابعا لطلب الإلغاءلالمشرع الجزائري إن جعل- 1

ا أفضى إلى وجود أوجه عدیدة للاختلاف بین التنفیذ، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي الذي جعل منها حمایة أصیلة ومستقلة، ممّ

قلة، وأن حمایة بینما الحمایة الخاصة هي حمایة مست،مایة تبعیةأن حمایة الوقف هي ح:نظامین في القانون الفرنسي أهمهاال

الوقف هي حمایة محدودة في نطاقها، إذ تطال فقط الاعتداءات الناجمة عن القرارات الإداریة وحدها، بینما تطال الحمایة 

لأخرى سواء الخاصة بالإضافة إلى الاعتداءات الناجمة عن قرارات الإدارة، تلك المتولدة عن أعمالها المادیة وتصرفاتها ا

:، انظریةالایجابیة أو السلب
- Olivier DUGRIP, op.cit, pp. 247-248.

.إ.م.إ.من ق119المادة انظر - 2
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لكنه في المقابل لا یلزمها ببناء حالة جدیدة، لأن هذا الأمر منوط بثبوت عدم مشروعیة القرار 

.فیه من طرف قاضي الموضوعن المطعو 

یمتنع على القاضي أن یحدد في حكمه الآثار التي تترتب على الوقف على سبیل ،وتبعا لذلك

عند الحكم في موضوع الدعوى یتعین على القاضي عند كما ،1القطع، لأن هذه الأخیرة لا تثبت إلاّ

إذا ،أن یحل محلها في نشاطهادارة أو أن یمتنع عن إصدار أوامر للإ،فصله في هذا الطلب إلاّ

ا في أمّ. إ.م.إ.من ق978وفق مقتضیات المادة وقف الكانت هذه الأوامر مّما یقتضیه تنفیذ حكم 

رخص له المشرع بتوجیه ما یراه حیث سلطات القاضي، قانونافتتسع،الحمایة الخاصةإجراءظل

؛التعدي الواقع على الحریة الأساسیةضروریا من أوامر للإدارة لحملها على وقف أو إزالة 

من ناحیة ،أخیرا، تختلف  الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن الحمایة بطریق دعوى وقف التنفیذ-

، حیث أوجب المشرع على قاضي الاستعجال الإداري أن یفصل 2المدة المتطلبة للفصل في كل منهما

ساعة من تاریخ تقدیمه، بینما ألزمه بالفصل في ) 48(في طلب الحمایة الخاصة خلال ثمان وأربعین 

.أي دون تقییده بمیعاد معین،طلب وقف التنفیذ خلال أجل معقول

بطریق دعوى وقف تهاالأساسیة وحمایحمایة الخاصة للحریة الإجراء بین الاختلافإن هذا 

أن من خلال،بل تبقى مظاهر التكامل بینهما قائمة،لا یصل إلى حد التصادم أو التعارض،التنفیذ

على إحدى اعتداءإذا كانت حمایة الوقف یكفي لطلبها وقوع ذلك أنهلآخر،مزایا أحدهما هي مآخذ ل

تكتسيأن ،ذكرسبق الكما ،حمایة الخاصة تستلزمفإن المهما كانت طبیعتها،الحریات أو الحقوق

.مرتبة الأساسیةالمنتهكةالحریة

وقفحمایة أكثر من إذا كانت الحمایة الخاصة تمتاز ببساطة الإجراءات وسرعتها كما أنه 

الواقع على الحریة نتهاكالاأخصها أن یكون إلى توافر شروط مشددة، قتضائهالافإنها تحتاج ،التنفیذ

.378.، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، القضاء الإداريسامي جمال الدین، محمود- 1
، 2010رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، ،-دراسة مقارنة-لقرارات الإداریةوقف تنفیذ احسن سلطون، عقبة- 2

.148.ص
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الشك تحقق مجردة حمایة الوقفیكفي لإثار في حین،في عدم مشروعیتهالأساسیة خطیرا وواضحا

.1من هذه الناحیةجاذبیةما یجعلها أكثر مّ،مشروعیة القرارحول عدم الجدي

الفرع الثاني

نظریة التعديوفقالحمایةعن للحریة الأساسیةالخاصةالحمایة إجراءتمییز

وهي سیة للأفراد من انتهاكات الإدارة، دورا حاسما في حمایة الحریات الأسات نظریة التعدي أدّ

وأكثر اقترابا من إجراء الحمایة ،خصوصیة من حمایة دعوى وقف تنفیذ القرار الإداريتبدو أكثر 

بفعل السلطات غیر جهة، و ، من صیانة الحقوق والحریات دون غیرهاموجهة إلى كونها ،الخاصة

.من جهة أخرى،للقاضي الإداري في مواجهة الإدارةتتیحهاالمألوفة التي 

وفي "...:التي جاء فیهاو ،إ.م.إ.من ق921/02وقد نص المشرع على حالة التعدي في المادة

یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ ،أو الغلق الإداريلاءیستحالة التعدي أو الا

".القرار الإداري المطعون فیه

، كما توجد )أولا(ونظریة التعديالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة توجد أوجه للتشابه بین إجراء 

).ثانیا(للاختلاف بینهماأوجه

ونظریة التعديالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء أوجه التشابه بین : أولا

عند قیام الإدارة بتصرف مشوب بمخالفة جسیمة یمس بحق الملكیة أو بحریة ،تقوم حالة التعدي

الاختصاصوقد استقر . أن یأمر الإدارة بما یراه لازما لإزالته أو وقفهاویكون للقاضي وفقه،2أساسیة

تتلخص ،إلى مبررات قانونیة نظریةاستناداوذلك ،للقاضي العاديفي فرنسا بنظر منازعات التعدي

، la dénaturationتعرض للتشویه أو المسختعديحالة برف الموصوفالتصأوفي أن العمل

یعود للقاضي العادي النظر فیه بصفته الحارس الممتاز للحریة وحق ته الإداریة و فقد صفومن ثم

1- Laurent TOUVET, concl. sur CE. section, 18 et 19 janvier 2001, confédération nationale des
radios libres (1 espèce), Commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) et Morbelli (2 espèce),
R.F.D.A, 17 année, mars-avril 2001, n° 2, p. 387.

جامعة فرحات عباس ،كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر،وقف تنفیذ القرارات الإداریة وتطبیقاته في الجزائر،رةیشفیقة بن كس-2

.68.ص،2004، سطیف
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،الإداري على حمایة الحریةالقاضيأن القاضي العادي أقدر من،مؤداهاوأخرى عملیة.لكیةالم

.1وبالتبعیة بالفعالیة،تدخله یمتاز بالسرعةكون

فا بذلك مخال،فقد عهد المشرع بالاختصاص في مادة التعدي للقاضي الإداري،ا في الجزائرأمّ

وهو اتجاه سلیم یتماشى مع مبدأ أن القاضي الإداري هو حامي المشروعیة النظام القانوني الفرنسي،

.والحارس الطبیعي للحریات الأساسیة

الحمایة الخاصة إجراء بینها وبین تشابهاأن هناك ،واضح تماما من مفهوم نظریة التعدي،إذن

:یظهر في النقاط الآتیة،للحریة الأساسیة

إ، طلبا استعجالیا ینعقد .م.إ.من ق921/2و920یعتبر كلاهما، طبقا لنص المادتین -

ایة الاختصاص بنظره لقاضي الاستعجال الإداري، ویهدف إلى اتخاذ تدابیر سریعة موجهة لحم

الإدارة؛الحریات من اعتداءات 

وهو ،إعمال كل منهمامع نظریة التعدي في مجالالحمایة الخاصة للحریة الأساسیةیلتقي إجراء-

رها من صور النشاط الفردي الأخرى؛الحریات دون غی

، حیث لا یكفي لإمكانیة تدخل قاضي الاستعجال زمة لاقتضائهماالشروط اللاّیتقاطعان كذلك في-

نظریة التعدي، مجرد وقوع انتهاك للحریة من جانب أو وفقالحمایة الخاصةإجراءالإداري سواء وفق

بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحة؛الإدارة، بل یجب أن یكون هذا الأخیر موصوفا 

من ناحیة سعة السلطات الممنوحة ،مع نظریة التعديالحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءیتفق-

للقاضي، حیث یتمتع في كلا الإجراءین بسلطة اتخاذ جمیع التدابیر الكفیلة بحمایة الحریة المنتهكة 

.من السلطات الإداریة

ونظریة التعديالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء بین الاختلافأوجه :ثانیا

في النظام للتمایز بینهماد أوجه و وجنیتبیّ،لهذین الطریقینبإمعان النظر في النظام الإجرائي

:فیما یليا یمكن تلخیصه،القانوني الجزائري

1- Mattias  GUYOMAR et  Pierre  COLLIN,  chron.  sous  TC.,  23  octobre  2000,  M.  Boussadar  c/
Ministre des affaires étrangères, A.J.D.A, 20 février 2001, p. 143.
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كونها نظریة تشریعیة قنّن المشرع جوانبها الموضوعیة ،تمتاز الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة-

علیها لحمایة حریاته الارتكازتوفر للمتقاضي سهولة ویسر ومن ثم،بالوضوح والاستقرار،والإجرائیة

،غیر مستقرةو بینما تمتاز حمایة نظریة التعدي بأنها حمایة مضطربة .الأساسیة في مواجهة الإدارة

ومن ثم،)مجلس الدولة(ما في أعلى درجاته اعتبارا بأن أساسها ممارسة قضائیة للقضاء الإداري لاسیّ

، هذا من يأي جزاء قانونذلكلىون أن یترتب عد،وقتي یمكن العدول عنها كلیا أو جزئیا في أ

.جهة

على حدودها ونطاقها الاتفاقلم یقع إلى حد الیوم ، فإنها حمایة مبهمة ومن جهة أخرى

من حیث ثباتها ووضوحها النسبي بثبات ووضوح ،تبرز أهمیة الحمایة الخاصةومن ثم،وشروطها

؛المقرر لهاالقانونيالنص

إذا لا یمكن تحریكها من المدعي إلاّ،ةلحریة الأساسیة بأنها حمایة تبعیالحمایة الخاصة لتمتاز -

بینما دعوى .لعدم مشروعیتهالذي انتهك الحریة إلغاء القرار الإداري مضمونهاأقام دعوى موضوعیة 

؛مستقلة تتحرك بذاتها ودونما حاجة إلى طعن موضوعي یسبقهاأصیلة و التعدي هي دعوى 

تقتصرهافإن،الإداريالقرارلدعوى إلغاءا كانت الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة حمایة تابعة لمّ-

دارة الأخرى كالعقود دون غیرها من أعمال الإ،ن القرارات الإداریة فقطعالناتجةعتداءات الاعلى دفع 

افة إذا تطال بالإض،بینما تمتاز الحمایة وفق نظریة التعدي باتساع نطاقها.الأعمال المادیةالإداریة و 

؛1أعمالها المادیةإلى قرارات الإدارة عقودها و 

من ناحیة المدة ،التعديدعوىتختلف  الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن الحمایة بطریق -

المتطلبة للفصل في كل منهما، حیث أوجب المشرع على قاضي الاستعجال الإداري أن یفصل في 

ساعة من تاریخ تقدیمه، بینما ألزمه بالفصل في ) 48(طلب الحمایة الخاصة خلال ثمان وأربعین 

؛أي دون تقییده بمیعاد معینخلال أجل معقول،دعوى التعدي

في ،ة التعديالحمایة بطریق نظریالخاصة للحریة الأساسیة و ختلاف بین الحمایةیبرز أهم وجه للا-

اء الحمایة الخاصة یجوز اقتضلاحیث،بة لإعمال كل منهماالمستوجنتهاكدرجة عدم مشروعیة الا

، 2013ج، الجزائر، .م.، د- نظریة الاختصاص-المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثانيمسعود شیهوب، : نظرا-1

. 159- 158.ص ص
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عدم واضحو نتهاك الخطیریكون الاعندما إلاّ،إ.م.إ.من ق920طبقا لنص المادة ةللحریة الأساسی

أي أن ،المحددة قانوناختصاصاتهاة مرتبطا بممارسة الإدارة لإحدى االمشروعیة على الحریة الأساسی

لا ترقى إلى حد خروج القرار الصادر عن الإدارة ،المتطلبة لاقتضاء هذه الحمایةنتهاكجسامة الا

الإدارة امتیازات بویتحول إلى مجرد عمل مادي یسل،داریة لیبلغ درجة الانعدامبیعته الإعن ط

.المعترف لها بها لتحقیق المصلحة العامةالسلطة العمومیة

ة تجعل نتهاك درجة من الجسامأن یبلغ الا،ایة وفق نظریة التعديالحملإعمالبینما یشترط 

تجرد من فی، 1ادستوریا أو قانونیلها الاختصاصات المحددة عن الإدارة یخرج عن مل الصادرالع

أو كما عبرت عنه المحكمة العلیا في أحد قراراتها بأنه ،یتحول إلى مجرد عمل ماديالإداریة و صفته 

؛2العمل غیر المرتبط بتطبیق أي نص تشریعي أو تنظیمي

من زاویة مفهوم ،الأساسیة كذلك عن الحمایة بطریق نظریة التعديتفترق الحمایة الخاصة للحریة -

إذ تعددت الأوصاف التي لحقت الحریة كشرط لتفعیل نظریة ،كل منهمازمة لانطباق شرط الحریة اللاّ

ومن یصفها ،یةبین من یعبر عنها باصطلاح الحریة العموم،التعدي سواء في الفقه أو في القضاء

على نحو جعل مفهوم الحریة الأساسیة ،3الحریة الفردیةا بوصف خر ینعتهتجاه آوا،بالحریة الأساسیة

، حریة التنقل، الحق في الأمن، یستغرق الحریات الفردیةلساعتالتعدي یمتاز بالامجال إعمال نظریة 

.4حریة الجمعیاتحریة الصحافة و 

الأساسیة بالموصوفةالحریةفقطهي،الخاصةالحمایةإجراءفي إطارالمعتبرةحریة بینما ال

الحمایة الخاصة هي إجراء أن الحریة مناط آخر،بمعنىأي ،بصریح نص القانون المقرر لهاذلك و 

.لتبغ درجة أو مرتبة الأساسیة)العمومیة والفردیة(تتجاوز مفهوم الحریات التقلیدیةتلك الحریة التي 

تختلف في النظام القانوني الجزائريأن الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة،یتضح إذن مما سبق

یبعد إمكانیة التعارض أو التصادمو التكامل وهو أمر یدعم فكرة التعاون و ،عديعنها وفق نظریة الت

1- Gilles BACHELIER, « Le référé-liberté », R.F.D.A, mars-avril 2002, n° 2, p. 261.
،)أ.ع.ب.د/ قضیة رئیس بلدیة القصر ضد(،1984فهرس رقم ، 50/420استئناف رقم ،الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا-2

.160- 159.صص،المرجع السابق،مسعود شیهوب:ذكره
.67- 66.صص،المرجع السابق،بن كسیرةشفیقة :نظرا-3

4- Marie-Christine ROUAULT, droit administratif, Gualino éditeur, Paris, 2005, p. 467.
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محاسنه التي لا غنى عنها لحمایة الحریات الأساسیة یظل لكل منهما مجاله الخاص و ، حیثبینهما

.للأفراد

الفرع الثالث

الغصب والغلق الإداريتينظریوفقعن الحمایةللحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراءتمییز

الحمایة الخاصة بالإضافة إلى دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري ونظریة التعدي، یقترب إجراء

من921/2كذلك من حالتي الغصب والغلق الإداري المنصوص علیهما في المادة للحریة الأساسیة

، ثم عن )أولا(، التطرق إلى تمییز هذا الإجراء عن حالة الغصبإ، لذلك سیتم في هذا الفرع.م.إ.ق

).ثانیا(الغلق الإداريحالة

الغصبةنظریوفقعن الحمایةللحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراءتمییز:أولا

نظریة التعدي، وذلكجانب إ إلى .م.إ.من ق921/2في المادة الغصب نظریةنص المشرع على 

أي ،l’empriseالمادة مصطلح لنفس، في حین تضمنت الصیاغة الفرنسیة "الاستیلاء"تحت مسمى 

، یعتبر طریقا مشروعا للحصول على الأموال والخدمات من la réquisitionالغصب، لأن الاستیلاء

، بینما الغصب، 1العمومیةلضمان سیر المرافقفي الأوضاع الاستثنائیة والاستعجالیةجانب الإدارة

والقانون المتعلق بنزع تقوم به الإدارة خارج الإطار الذي حدده القانون المدني،فهو عمل غیر مشروع

.تنتهك بمقتضاه الملكیة العقاریة للمدعيو ،2الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ي عدة نقاط، كما یختلفان في مع حالة الغصب فالحمایة الخاصة للحریة الأساسیةیلتقي إجراء 

.نقاط أخرى

ونظریة الغصبالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء أوجه التشابه بین -1

:مع نظریة الغصب في النقاط الآتیةالحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراء تقاطع ی

78ج، العدد .ج.ر.ج(المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 679انظر المادة -1

).1988لسنة 18ج، العدد .ج.ر.ج(1988مایو 3المؤرخ في 88/14، والمعدلة بمقتضى القانون رقم )1975لسنة 
. ، ص2006ج، الجزائر، .م.، الطبعة الثانیة، د-شروط قبول الدعوى الإداریة-قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي، -2

288 .
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إ .م.إ.من ق921/2و920كلاهما إجراء استعجالي ینعقد الاختصاص بنظره طبقا لنص المادتین -

إلى قاضي الاستعجال الإداري، ومن ثم یهدفان إلى اتخاذ تدابیر سریعة ومؤقتة لحمایة الحقوق 

والحریات المكفولة للمدعي؛

كلاهما موجه لحمایة الحقوق والحریات المضمونة للأشخاص في مواجهة الإدارة، حیث یتعلق -

مجموعها، في حین تتعلق نظریة الغصب بأحد هذه إجراء الحمایة الخاصة بالحریات الأساسیة في 

الحریات، وهو حق الملكیة؛

إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة مع نظریة الغصب، من حیث أن كلاهما یهدف إلى یتفق-

التصدي لانتهاك موصوف بالخطورة للحریة الأساسیة بالنسبة لإجراء الحمایة الخاصة، ولحق الملكیة

للقواعد والإجراءات المحددة في القانون ، ینتج من إهمال الإدارةبالنسبة لنظریة الغصبالعقاریة

المدني والقانون المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؛

كلاهما یعطي للقاضي سلطات واسعة في مواجهة الإدارة، تتضمن اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة -

.ها لحقوق وحریات الأفرادلحملها على إنهاء اعتدائ

ونظریة الغصبالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء بین الاختلافأوجه -2

:إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن نظریة الغصب في النقاط الآتیةیختلف 

منهما، إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن نظریة الغصب، من حیث محل كل یختلف -

حیث إذا كان هذا الإجراء یهدف إلى حمایة جمیع الحریات الأساسیة للمدعي، فإن نظریة الغصب 

.ترمي إلى صیانة أحد هذه الحریات فقط، وهو حق الملكیة العقاریة

ضد الاعتداءات الواقعة على حق الملكیة لحریة الأساسیةالحمایة الخاصة لیجوز تفعیل إجراء-

بصدد الملكیة . سواء في صورتها المنقولة أو العقاریة بینما لا یمكن إعمال نظریة الغصب إلاّ

العقاریة، حیث ینعقد الاختصاص بحمایة الملكیة المنقولة لقاضي الاستعجال الإداري، وذلك وفق 

؛1حالة تستغرقها نظریة التعدينظریة التعدي، بمعنى أن نظریة الغصب في هذه ال

، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائريفائزة جروني، 1-

.296. ، ص2011-2010، - بسكرة- الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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إذا أقام تفعیلهالا یمكن ة،لحریة الأساسیة بأنها حمایة تبعیتمتاز الحمایة الخاصة ل- من المدعي إلاّ

بینما دعوى .إلغاء القرار الإداري الذي انتهك الحریة لعدم مشروعیتهمضمونها،دعوى موضوعیة

؛طعن موضوعيوغیر مرتبطة بأيأصیلة هي دعوى الغصب،

بمقتضى أمر قضائي لحریة الأساسیةالحمایة الخاصة لیتصدى قاضي الاستعجال الإداري لطلب-

من المادة للفقرة الثانیةطبقا ،دعوى الغصبله جمیع مقومات الأحكام القضائیة، بینما یفصل في

.بمقتضى أمر على عریضة،921

واضح ممّا سبق، التقارب الكبیر ببین إجراء الحمایة الخاصة ونظریة الغصب، التي یمكن 

بمثابة تطبیق من تطبیقات هذا الإجراء، كونها تتعلق بحق الملكیة، الذي یدخل في دائرة اعتبارها

الإبقاء على ومن ثم، یمكن القول أن . إجراء الحمایة الخاصةالحریات الأساسیة المحمیة بواسطة

بعد تكریس هذا الإجراء، ینطوي على تزید إجرائي لا ةالوطنیةالقانونیةممنظو نظریة الغصب في ال

.فائدة منه

حالة الغلق الإداريعن للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةإجراءتمییز:ثانیا

لاحیاتها القانونیة، إجراء تتخذه السلطة الإداریة المختصة تنفیذا لص: یقصد بالغلق الإداري

ومن ثم، . 1نهائیة أو مؤقتةمضمونه غلق محل ذو استعمال تجاري أو مهني أو وقف تسییره بصفة

إذا صدر ، غیر أنهفهو یشكل عقوبة إداریة لصاحب المحل نتیجة مساسه بأحد عناصر النظام العام

بالمخالفة للضوابط القانونیة الحاكمة له، فإنه یعتبر عملا غیر مشروع، یعطي الاختصاص لقاضي 

.إ المشار إلیها أعلاه.م.إ.قمن921/2المادة الاستعجال الإداري بوقف تنفیذه طبقا لنص

، كما العناصربعض مع حالة الغلق الإداري في لحریة الأساسیةالحمایة الخاصة لیلتقي إجراء

.یختلفان في أخرى

وحالة الغلق الإداريالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء أوجه التشابه بین -1

:في العناصر الآتیةحالة الغلق الإداريإجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة مع یتقاطع 

، مذكرة ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائريمحمد الصالح خراز، -1

. 150. ، ص2002- 2001ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إ .م.إ.من ق921/2و920ینعقد الاختصاص بنظره طبقا لنص المادتین كلاهما إجراء استعجالي-

إلى قاضي الاستعجال الإداري، ومن ثم تتمثل غایته في توفیر حمایة سریعة لحقوق وحریات الأفراد 

في مواجهة الإدارة؛

مع حالة الغلق الإداري، في مجال إعمال كل منهما، لحریة الأساسیةالحمایة الخاصة لإجراءیتفق-

؛وهو الحریات الأساسیة للأفراد

یلتقیان كذلك في مصدر الاعتداء على الحریة، وهو القرارات الإداریة دون غیرها من أعمال الإدارة -

.الأخرى، كالأعمال المادیة والعقود الإداریة

وحالة الغلق الإداريالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجراء بین الاختلافأوجه -2

:في العناصر الآتیةحالة الغلق الإداريإجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عنیختلف 

یتمیز إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بعمومیة مجال إعماله، حیث یطال جمیع الحریات -

یقتصر مجال إعمال حالة الغلق الإداري على أحد هذه الحریات بینما. التي لها وصف الأساسیة

؛فقط، وهي حریة التجارة والصناعة

یمتاز إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بخاصیة التبعیة لدعوى الإلغاء، ومن ثم لا یمكن-

إذا رفع دعوى موضوعیة تستهدف إلغاء القرار الإداري المنازع في مشروعیته بینما . للمدعي تفعیله إلاّ

921/2تعتبر دعوى الغلق الإداري أصیلة أو مستقلة، حیث لا یتوقف تفعیلها طبقا لنص المادة 

إ على رفع دعوى في الموضوع؛.م.إ.ق

یث أعطاه المشرع في ظل إجراء الحمایة یختلفان كذلك من حیث نطاق سلطات القاضي، ح-

الخاصة مكنة اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریة الأساسیة المنتهكة، بینما لم 

یمنحه في ظل إجراء الغلق الإداري سوى سلطة وقف تنفیذ القرار الإداري؛

قضائي، بینما یفصل في یفصل القاضي في إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بمقتضى أمر-

.حالة الغلق الإداري بمقتضى أمر ولائي، أي أمر على عریضة

یبرز مما سبق، أن هناك تداخل واضح بین إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة وحالة الغلق 

لتي الإداري، الذي یمكن اعتباره جزء من هذا الإجراء، كونه یستهدف حمایة حریة التجارة والصناعة ا

وعلیه، یمكن القول أن نص المشرع . تعتبر أحد الحریات المحمیة بواسطة إجراء الحمایة الخاصة
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على حالة الغلق الإداري في ظل وجود إجراء الحمایة الخاصة یعتبر تعقیدا إجرائیا یتنافى مع 

.مقتضیات مبدأ حسن إدارة العدالة

المبحث الثاني

یةساسالألحریة لیة الخاصة مجال إعمال الحما

وإنما قصره،على الحریات جمیعهاإعمالهالحمایة الخاصة لإجراءالمشرع عند استحداثه لم یبتغ 

وأن ،وجوب أن تكون من الحریات الأساسیةبإ.م.إ.من ق920عبرت عنه المادة ،على فرع منها

لتدخل قاضي الاستعجال ا علیها من جانب الإدارة مبرر الاعتداءفي أهمیتها إلى مرتبة تجعل ترق

.الإداري بالتدابیر اللازمة لإنصافها وحمایتها

كما لم یورد ،لم یقدم تعریفا أو تحدیدا لمضمونه،ضعه لهذا المفهومغیر أن المشرع عند و 

) الحریة(فقط بوضع الموصوفاكتفىوإنما ، حصرا أو تعدادا لقائمة الحریات المحمیة بهذا الإجراء

یة تساؤلات في الفقه الإداري حول مفهوم الحر أثارهو ما و دون تحدید لمدلولهما،)الأساسیة(الوصفو 

وهل لهذا المفهوم خصوصیة معینة في نطاق هذه ،الخاصةالحمایةإجراءالأساسیة مناط إعمال

؟الحمایة

أنه، إلاّوإن بدا ظاهریا منهجا سلبیا،مفهوم الحریة الأساسیةإزاءالسكوت التشریعيإن هذا 

ف للمفاهیم التي ینظمها تاركا إیاها یصیاغة التعار المشرع لأنه یخرج عن مهامقانونا وواقعا،مبرر

تولى الفقه والقضاء ،نتیجة لهذا الفراغ التشریعي المبرر.لتأصیلياوالقضاء بحكم دورهماللفقه

من خلال ،تفصیلهسیتموهو ما ناصر المكونة له،تحدید العلإداریین مهمة ضبط هذا المفهوم و ا

عناصرهاإبرازثم فهوم الحریة الأساسیة في مطلب أول،هم وغیر المحدد لمبالطابع المالتطرق إلى 

.في مطلب ثان

المطلب الأول

الأساسیةالطابع المبهم وغیر المحدد لمفهوم الحریة 

،الحمایة الخاصةإجراءإن خاصیة الإبهام وعدم التحدید لمفهوم الحریة الأساسیة مناط إعمال

حاطة ة تحول دون ضبط هذا المفهوم والإوأخرى واقعی،معوقات قانونیةتجد مبررها في صعوبات و 

الحمایةإجراء الحریة الأساسیة مجالا وحیدا لإعمال مفهومكما أن جعل المشرع من .بجمیع جوانبه
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على هذه الاستثنائيأخصها الرغبة في إضفاء الطابع ،لأهداف أساسیةاستجابةكان الخاصة

قصره على الحالات في توجیه الأوامر للإدارة بمن تدخل قاضي الاستعجال الإداري الحدّو ،الحمایة

.والأوضاع الاستثنائیة فقط

حاولات ثم م،عرض صعوبة تحدید مفهوم الحریة الأساسیة في فرع أول،في هذا المطلبوسیتم

.المفهوم في فرع ثانهذا تحدید 

الفرع الأول

صعوبة تحدید مفهوم الحریة الأساسیة

تناع المشرع ام:أهمهاأسباب ترجع صعوبة تحدید مفهوم دقیق وحاسم للحریة الأساسیة إلى عدة 

المؤسس الدستوريله من جانب غیر المنضبطالمبهم و الاستعمال ،)أولا(في المفهومعن الخوض

.)ثالثا(من بعض المفاهیم المجاورةاقترابهو ،)ثانیا(والفقه والقضاء

الحریة الأساسیةمفهومتناع المشرع عن الخوض في ام:أولا

في ترك هذا المفهوم ة منهرغبوذلك ، ف للحریة الأساسیةعن وضع تعریالمشرع الجزائريامتنع

مبررا وإذا كان هذا الموقف.بین یدي الفقه والقضاء، یحددانه بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها

من المشرع، فإن ما یفتقد إلى التبریر، هو عدم إثارة هذه المسألة رغم أهمیتها على مستوى البرلمان، 

عند مناقشة قانون الهیئة التشریعیةجانب أعضاء ثارة هذا المفهوم منلإاما تغیابا عایناحیث

لمالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ذاتهإجراءفإن ،بل أكثر من ذلك.المدنیة والإداریةالإجراءات

رغم ما حمله من ،لم یتم التطرق إلى أي مسألة من المسائل التي یثیرها، حیثالبرلمانیینیلفت نظر

أهمها مبدأ حظر توجیه ،هزت بعض المبادئ الراسخة في المنازعة الإداریة في الجزائرإصلاحات

.الأوامر للإدارة

بأنه لیس من تم التسلیمن ، ذلك أنه وإغیر مبرر ن أعضاء الهیئة التشریعیةمالموقفاإن هذ

تعاطیه مع هذه المفاهیم من خلال یجابیةإفإن ،من مفاهیمیف لما یضعهمهام المشرع صیاغة التعار 

من شأنه أن یسهل المهمة الملقاة على عاتق القاضي في ،حول مدلولهاولو عامةتقدیم إشارات

ة الإراداتجاهمصدرا یقف من خلاله على ،لهبالنسبةحیث تشكل هذه الأعمال التحضیریة،تفسیرها

.في التطبیقاعند وضعهالمفاهیمهمقصدها إزاء هذلمشرعة و ا
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عمالإتحدید مفهوم الحریة الأساسیة مجال بخصوصوجود فراغ تشریعي ،ا سبقإذن ممّیبرز

ته طبیعالذي تقتضي،الاستعجالقضاء ما في إطار لاسیّ،فراغ مبرروهو.ةالحمایة الخاصإجراء

لتأصیليادورالبحكم والقضاءللفقهتاركا ذلك،یفإعطاء التعار الخاصة انسحاب المشرع من مهمة

إلى الحجر على ، من جهة،ذلك یؤدين القول بخلاف لأالمنوط بهما،أو التحلیلي لما ینظمه المشرع

بحسب ما تتطلبه من خلال إلزامه بمفاهیم مسبقة في مجال یقتضي المرونة،القاضي عند التطبیق

،على النصوص القانونیةالجمودإلى إضفاء صفة ،من جهة أخرى،كما یؤدي.حالة الاستعجال

. ظروف الواقعالقانونیة بما یتلاءم و وهي تفسیر النصوص،وإعدام أحد المهام الأصیلة للقاضي

،النظام العام(ي القانون الإداريففإن الحریة الأساسیة على غرار مفاهیم أخرى ،عن ذلكوفضلا 

ذاتیا من شخص إلى و نیاكازمیختلف ،متقلبنسبيهي مفهوم،)المرفق العموميو العامةالمصلحة 

-Jeanهو ما قصده، و على التعریف أو التحدیدبطبیعته یستعصيامفهوما یجعل منهممّ، خرآ

François Sestier،لكل أن یعجنهانةة أو اللیّشبه مفهوم الحریة الأساسیة بالثمرة الطریّحین

.1من ذاتیتهوذلك تبعا لقناعاته وبتأثیر،بطریقته

المؤسس الدستوريطرفمن الحریة الأساسیةمفهوملغیر المنضبطو المبهمالاستعمال:ثانیا

حیث ،بالإبهامطرف المؤسس الدستوري من الأساسیةز الاستعمال التشریعي لمفهوم الحریة تمیّ

"والحریاتالحقوق "فصل الرابع من الباب الأول منه بعبارة ال2016عنون التعدیل الدستوري لسنة 

38نص المادة كمواد عدیدةفي"الحریة الأساسیة"جردة من كل وصف، ثم استعمل اصطلاح م

09المادة وكذلك في ،"الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة":أنالتي قررت

حمایة الحریات الأساسیة...:یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي":بنصها على أنه

."....والثقافي للأمةالاجتماعيالازدهار للمواطن و 

ولا یمكن . حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون":على أن52كما نصت المادة 

لتوظف 157في نفس الإطار جاءت المادة ، و "....التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة

1- Jean-François SESTIER, « la pratique du référé : la perception par le barreau », R.F.D.A,
janvier-février 2007, n°1, p. 83.
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المجتمع تحمي السلطة القضائیة ":بنصها على أنهاصطلاحي الحریات والحقوق الأساسیة معا 

."والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

أن مفهوم الحریات ،إلى نتیجة أساسیة مؤداهاأنیة لنصوص المواد السابقة تقودإن القراءة المت

على طائفة الحریات المضمونة بواسطة الدستور، بل یتعداها إلى الحریات فقطالأساسیة لا یقتصر

یجة غریبة تشوه لأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى نتالمكفولة بمقتضى نصوص أخرى تحت دستوریة، 

أن الحریات المضمونة داخل الدولة هي فقط الحریات التي نص علیها ،مفادهامضمون هذه المواد

فقط ضرب الحریات الدستوریة وأنه یمنع على الأحزاب السیاسیة،)38لمادة ا(الدستور دون غیرها

، وأن ما یتعین على السلطة القضائیة حمایته هو فقط )52المادة (دون غیرها من الحریات الأخرى

).157المادة (كتلة الحقوق أو الحریات المضمونة دستوریا دون غیرها من الحقوق والحریات

،ز الاستعمال الدستوري لمفهوم الحریة كذلك بعدم الانضباطإلى طابع الإبهام، تمیّوبالإضافة 

كما هو الحال بالنسبة،"الحریات الفردیة والجماعیة"عبارة ،أخرىمواضع الدستور في ىبنتحیث 

الحقوق الأساسیة عبارةري بین الذي جمع فیه المؤسس الدستو ، 39المادة لدیباجته، وأیضا نص 

یة عن الدفاع الفردي أو عن طریق الجمع":حیث جاء فیها،الحریات الفردیة والجماعیةعبارةو 

من أخرىوفي نصوص. "مضمونلحریات الفردیة والجماعیةعن االحقوق الأساسیة للإنسان و 

140من المادةالنقطة الأولىحیت جاء في ،"الحریات العمومیة"نجد استعمالا لمصطلح ،الدستور

ن التي یخصصها له في المیادییشرع البرلمان ":الات التشریع المحجوزة للبرلمانمجالتي تنظم 

یة لاسیما نظام حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساس- 1:الآتیةالدستور وكذلك في المجالات 

."....الحریات العمومیة

،نتیجة مفادهایفضي إلى المؤسس الدستوريمن جانب في المصطلحات التعدد الإبهام و إن هذا 

ة آثار قانونیة على مستوى التطبیق، وإنما هو لحریة ما بأنها أساسیة لیس له أیّالدستور أن وصف 

یجعله قاصرا على أن یرسم مفهوما محددا ممّا ،إبراز أهمیة الحریة وإعلاؤهافقطوصف رمزي غایته

جعلها قادرة یبشكل ،المرونةو ها طابع الإبهامعلیمن شأنه أن یضفيكما ،ودقیقا للحریة الأساسیة

كمفهوم الحریة ،لمجاورة لهاالمفاهیم االتداخل مع بعض و ،التفسیر الواسع لمضمونهاعلى استیعاب 

.حتى مفهوم حقوق الإنسانو والحریة الفردیةالعمومیة
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بعض المفاهیم المجاورة منالحریة الأساسیةمفهوماقتراب :لثاثا

،دقیق للحریة الأساسیةلتي حالت دون تحدید مفهوم واضح و المعوقات السابقة اإلى بالإضافة 

في اختلاط مفهوم الحریة الأساسیة ببعض المفاهیم یتمثل،أكثر عمقا وتعقیداخرآیبرز إكراه

مفهوم حقوق :هيتقترب من مفهوم الحریة الأساسیةتجاور أو مفاهیم ةتوجد ثلاث.لهالمجاورة

یتطلب الأمر تأصیلها بغیة استخراج الإنسان، مفهوم الحریات العمومیة ومفهوم الحریات الفردیة، لذلك 

.لأساسیةأوجه الاختلاف والتداخل بینها وبین الحریة ا

ن    مفهوم حقوق الإنسا-1

الإنسانیةحمایة معنى الحقوق التي تهدف إلي ضمان و ":نهافت حقوق الإنسان بأعرّ، كلاسیكیا

ز العدید من الكتاب بین وقد میّ.1"والثقافیة، الاجتماعیة الاقتصادیة،في مختلف المجالات السیاسیة

في الوقت الذي نجد ":بأنهDominique Turpinحیث یقول ،حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

طي یغحدهما أأن هذا لا یعني أن إلاّ،مترادفة2مومیةفیه مفاهیم كل من حقوق الإنسان والحریات الع

وهي -ةیوواسعة جدا لكنها قلیلة الدقة كونها أكثر فلسفیة و سیاسطموحة، فالأولى قدیمة و الأخر

كما أن دراستها مستقلة ومتأخرة ولها بدایة ،بینما الثانیة حدیثة،-الیوم أسست على كثیر من القداسة

.3"أكثر قانونیة وبالتالي أكثر دقةولكن في نفس الوقت ،محتشمة ومتواضعة

:نقاط أهمهاعدةالأساسیة فيالحریات الإنسان و وقع التمییز بین حقوققدو 

ودة حتى عند وتظل موج،طبیعته الإنسانیةلطبیعیة یمتلكها الإنسان احقوق الإنسان حقوقتعتبر -

وجودها من مصادر تاریخیة وفلسفیة ستمد ، كونها تانتهاكها من قبل سلطة ماعدم الاعتراف بها أو 

یكفلها الدستور ،هي حقوق للفرد قبل الدولةبینما الحریات الأساسیة.ترجع إلى فكرة القانون الطبیعي

اعترافا فهي تفترض تدخل السلطة العمومیة،والقانون وتمارس في مواجهة السلطة وفي إطارها

،، فمصدر هذه الحریات وضعيثم، ومن یةمن مجرد حریة مجردة إلى حریة عموموضمانا لترقى 

، دار الفكر العربي، -دراسة مقارنة–الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام عبد الحكیم حسن العدلي، -1

.88.، ص1983القاهرة، 
.والحریات الأساسیة واستعملا كمترادفینمومیةبین مصطلحي الحریات الع) 19القرن (لم یمیز الكتاب في هذه الفترة -2

3- Dominique TURPIN, les libertés publiques, 4ème  éd., Gualino éditeur, Paris, 1999, p. 1.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

36

وعلیه لا یمكن تصور وجود حریات،وهو تلك الإرادة الشعبیة التي وضعت الدستور أو القانون

،تفترض التقنینالعمومیةالحریاتإذا كانت آخر، بمعنىو .1في ظل نظام قانوني معینإلاّعمومیة

فوق ،أحمد فتحي سرورالفقیهعلى حد تعبیر،قع، أو تقانونیةغیر قیمة تمثل فإن حقوق الإنسان 

؛2طر القانون الوضعيأ

لذلك یكون نطاقها ، وحقوقهبالإنسانلتعبیر حقوق الإنسان دلالة على اهتمام المجتمع الدولي -

تستعمل غالبا في إطار الدولة للدلالة على الإمكانیات التي ،الأساسیةبینما الحریات. القانون الدولي

.3لذلك فمكانها الدستور أو القانونتلكها المواطن في مواجهة السلطة، یم

تستمدذلك أن القول بأن حقوق الإنسان،لم من النقدقاط التمییز هذه لیست حاسمة ولم تسن نإ

هذه الحقوقحیث أصبحت،الواقعلطبیعي ولها قیمة فوق قانونیة هو قول یجافيوجودها من القانون ا

إلى تعودومن ثم تشكل قواعد ، المواثیق الوطنیة والدولیةفي العدید من النصوص و الیوم مدرجة 

ل نقاش بمعنى أن مسألة مدى قانونیتها لم تعد الیوم مح،القانون الوضعي ولیس إلى القانون الطبیعي

بعد أن ،الأخر الواقعجانب هو ی،الإنسان مجالها القانون الدوليكما أن القول بأن حقوق.أو تشكیك

ومن ثم أصبحت حقوق ،صارت أغلب الدول أطرافا في المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

الشرعیة الدولیة لحقوق لمصدر والتطبیق تأسیسا على مبدأالإنسان قانونا دولیا ووطنیا من حیث ا

.4الإنسان

الممیزة للحریات الأساسیة عن حقوق الإنسان، من حیث ارتباط تبرز الخاصیة الأساسیةوعلیه، 

أن هذه الحقوق تمنح لكل :هماأولا،ویترتب على ذلك نتیجتین أساسیتین.بالإنسان ذاتههذه الأخیرة

، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي "حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وعلاقتها بنطاق حمایتهامفاهیم "بدر الدین شبل، -1

، معهد العلوم القانونیة 2010أفریل 29و28یومي"دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة"بعنوان الثالث 

.والإداریة، المركز الجامعي الوادي
، 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیةالشرعیة أحمد فتحي سرور، -2

.44.ص
، الطبعة الأولى، دار الثقافة آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةعمر الحفصي فرحاتي وآخرون، -3

.37-36. ، ص ص2012للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 
.المرجع السابقالدین شبل،بدر -4
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ولا بین الأجنبي الذي یوجد في ،الأجنبيالدولة دون تفرقة بین المواطن و إنسان موجود على إقلیم

أن هذه الحقوق لا تمنح إلاّ:هماتوثانی،یر قانونیةجنبي الموجود في وضعیة غوضعیة قانونیة والأ

.1لأشخاص المعنویةادونالطبیعیة للأشخاص 

فیه الحریات الأساسیة لتقي، لأنه معیار قد تجازمافي التمییز لا یبدو غیر أن هذا المعیار

كما ي نفس الوقت حقا من حقوق الإنسان،وفحریة أساسیةالحق الواحد إذ قد یكون ،وحقوق الإنسان

لأن یكون نتیجة لهذا التمییز ولیس معیارا المستفید من الحق أو الحریة هو أقربطبیعةعنصرأن

.له

مفهوم الحریات العمومیة-2

التعدیلمن140/01في نص المادة"العمومیةالحریات "المؤسس الدستوري عبارة استعمل 

وذلك ،لمانلبر لریا حصاختصاصا یات العمومیة تنظیم الحر والتي جعلت، 2016لسنةي دستور ال

ما في إطار الرقابة على سیّلاالإداريالقضاء، كما استعملها أیضاهالمعناتحدید لمضمونها أو دون 

وعلیه، فإنه في غیاب .ومهافهتحدید كذلك لمودونالتعديریةإطار نظفيو بط الإداري أتدابیر الض

هو لهاإن كل تعریف یمكن تقدیمهفللحریة العمومیة،أي تعریف دستوري أو تشریعي أو قضائي

.2لمراجعةاو قابل للمناقشةنسبي، أي وقتي و بالضرورة

بواسطة كلاسیكیا، استعمل الفقهاء عبارة الحریات العمومیة للدلالة على الحریات المعترف بها

وقد تم التمییز بینها وبین الحریات . 3وذلك غالبا في مواجهة السلطة العمومیة،القانون العام للأفراد

معیار القیمة القانونیة للنص الضامن للحریة، ومعیار :الأساسیة بالاعتماد على معیارین أساسیین هما

:، وذلك كما یلي4القاضي المختص بحمایتها

ر الحریات العمومیة أساسا عن الحریات المعترف بها في مواجهة السلطة التنفیذیة، ومن ثم تعبّ-

نما، تعني الحریات بی. یكتسي النص الضامن لها قیمة تحت دستوریة وتحت اتفاقیة، أي قیمة تشریعیة

1- Olivier LE BOT, La protection des libertés  fondamentales par la procédure  du référé-
liberté, L.G.D.J, Paris, 2007, p. 110.
2- Jean- Jacques ISRAEL, droit des libertés fondamentales, L.G.D.J, Paris, 1998, p. 30.
3- Alain SERIAUX et autres, Droits et libertés fondamentaux, ellipses, Paris, 1998, p. 9.
4- Jean- Jacques ISRAEL, op.cit, p. 35.
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حتل النص الأساسیة كتلة الحریات المعترف بها في مواجهة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومن ثم ی

قرر لها قیمة دستوریة أو اتفاقیة؛الم

تؤول الولایة بحمایة ، بینما)الإداري أو العدلي(العاديیختص بحمایة الحریات العمومیة القاضي -

.الحریات الأساسیة للقاضي الدستوري

أو مانعة محدودة ولیست حاسمةبین الحریات العمومیة والأساسیةإن هذه المعاییر التمییزیة

مرتبة النص الضامن (، حیث تركز فقط على فروقات یمكن اعتبارها شكلیةللتداخل بین المفهومین

بل تقدیم أیّة فروقات موضوعیة للتمییز بین هذه بالمقاوتغفل ،)للحریة والقاضي المختص بحمایتها

هللتمییز بین هذمعیارا لا یشكل،كما أن عنصر طبیعة القاضي المختص بحمایة الحریة. الحریات

.الحریات، بل هو أقرب لأن یكون نتیجة لهذا التمییز

مفهوم الحریات الفردیة -3

التعدیل الدستوري من39في نص المادةعبارة الحریات الفردیةالدستوري استعمل المؤسس 

الجمعیة عن عن طریق الدفاع الفردي أو ":ث جاء فیهاحی،ادون تحدید لمضمونه2016لسنة 

ضاء كما استخدمه أیضا الق."الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون

صلاحیات ":أنالعلیالمحكمةات اقرار أحدحیث جاء في، التعديالإداري في مجال إعمال نظریة 

في الإدارة في المساس ئح وعدم واللواإطار القوانین مجال النظام العام لا ینبغي أن تمارس إلاّ

على أن یكیّفإلاّلا یمكن...إن تصرف الإدارة بسحبها جواز السفر من المدعي.بالحریات الفردیة

.1"من اختصاص قاضي الاستعجالديتعأنه 

استعمل مفهوم الحریة الفردیة في نزاع یتعلق ، أن القاضي الإداري قدیظهر من هذا القرار

دف مخصص من أهداف بتدبیر ضبطي فردي صادر عن الإدارة غرضه الحفاظ على النظام العام كه

عن حالة هذا المفهوم للتعبیر بأن القاضي قد استخدم،یصح الاستنتاجالمصلحة العامة، ومن ثم

یقید من ممارسة یمكن أنوهدف المصلحة العامة الذيتنازع وصدام بین حریات معترف بها للأفراد

یعبر اصطلاح الحریات الفردیة ،وعلیه.لحة بینهمااغرض إقامة نوع من المصوذلك ب،هذه الحریات

.157. مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص: ذكره-1
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المستفید من عنصریمثلبغض النظر عن انتمائه لجماعة ما، بمعنىغالبا عن ارتباطها بالفرد ذاته

.ة علیهاالحریة معیار إضفاء صفة الفردی

بین الحریات الفردیة والحریات في التمییزلیس حاسماهذا المعیارأنویبدو واضحا تماما 

قد تكون بمعنى، بالأفراد شأنها في ذلك شأن الحریة الفردیةكذلك هذه الأخیرة قد ترتبط ، لأنالأساسیة

هو التداخل فيمكانیةالإهذهزوما یعز .حریة فردیةفي نفس الوقتو الحریة الواحدة حریة أساسیة 

دون تمییز وذلك،نظریة التعديالمتعلق باستخدام القاضي لمفهوم الحریة الفردیة في القرار السابق 

شرط من شروط إعمال هذه التي استقر القضاء الإداري على أنها،بینها وبین الحریة الأساسیة

.النظریة

دون إعطاء مفهوم واضح ودقیق للحریة الأساسیة تي حالتال،والإكراهات السابقةإن المعوقات

لم تمنع الفقه والقضاء الإداریین من تقدیم محاولات ،إ.م. إ. قمن920مجال إعمال نص المادة 

.لرسم معالم هذا المفهوم

الفرع الثاني

محاولات تحدید مفهوم الحریة الأساسیة

أن یجتهد الفقه والقضاء إلى،الحریة الأساسیةمفهومأدى الفراغ التشریعي المبرر إزاء تحدید 

سیتم التطرق في هذا ،وعلیه. راز هذا المفهومفي محاولة إبالتأصیلي للمفاهیم همادور بحكم الإداریین

).ثانیا(محاولات القضاءثم، )أولا(الحریة الأساسیةمفهوممحاولات الفقه لتحدید الفرع إلى

لتحدید مفهوم الحریة الأساسیةمحاولات الفقه : أولا

إجراءیتحدد على ضوئه مجال إعمال سیةلحریة الأساإلى مفهوم لالاهتداءحاول الفقه الإداري 

:في ما یليیمكن إجمالها،إثر ذلك عدة آراءىوقد برزت عل.لحمایة الخاصةا

كمفهوم العمومیةالحریةاتخاذ اصطلاح ، وهو یرى بضرورة Colcombetالسیّدتزعمه اتجاه-1

، فإن الحریات العمومیةووفقا لهذا الاتجاه.فقها وقضاء أساسا للتعریف بالحریة الأساسیةمألوف 

مل الاصطلاح الأول وإذا كان المشرع لم یستع،والأساسیة لیستا متماثلتین ولكنهما قریبتان في المعنى

الأساسیة ةالحریفإن ذلك مرّده إلى كون، الحمایة الخاصةإجراء إعماللصالح الثاني في مجال 
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فإنه ،هي حریة أساسیةإذا كانت كل حریة عمومیةحیث ، رقهاتستغو مومیةأوسع نطاقا من الحریة الع

.1مومیةعلیست كل حریة أساسیة هي حریة 

ل غموضا عنه هولا یقفهوم الحریة الأساسیة بمفهوم آخر أنه ربط م،خذ على هذا الاتجاهما یؤ 

حیث لم یقع الاتفاق في الفقه والقضاء الإداریین على وضع تعریف جامع مفهوم الحریة العمومیة،

.ا لتحدید مفهوم الحریات الأساسیةا یجعله قاصرا على أن یكون معیار ممّ،مانع لهذا الاصطلاح

المعیاریةاعتماد المقاربة الشكلیة أو بوجوب یرىوهو ،Louis Favoreuاتجاه تزعمه الفقیه -2

l’approche normativisteوفقا لهذا توصف الحریة بأنها أساسیة .لتحدید مفهوم الحریة الأساسیة

.2إذ ورد النص علیها في الدستور دون غیره من المصادر الأخرى،الاتجاه

حیث حصرها في مصدر ،من مفهوم الحریة الأساسیةضیّقأنه ،وما یعاب على هذا الاتجاه

وهو أمر من شأنه حرمان حریات أخرى لم یرد النص علیها هو الدستور،حید من مصادر الحریة و 

ما دفع هوولعل هذا المأخذ. رغم أهمیتها من الإفادة من إجراء الحمایة الخاصةهذا المصدرفي 

ولكن لیس كل ،دستوریةمة یالأساسیة لها قالحریات ":أنإلى الاعتراض قائلة Fombeurدة السیّ

.3"مة الدستوریة هي بالضرورة حریات أساسیةقیالمبادئ والقواعد ذات ال

الاتفاقیاتخر من الفقهاء إلى الدستور ، أضاف فریق آالاتجاهوكمحاولة لترمیم عیوب هذا 

ث عن مجال إعمال إجراء الحمایة بحالیتعینفإنه ، CollinوGyomarدینالدولیة، فحسب السیّ

.4الدولیةالاتفاقیاتالخاصة داخل القائمة الواسعة للحقوق والحریات المضمونة بواسطة الدستور أو 

، 2008الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، دار الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیةمحمد باهي أبو یونس، -1

.30.ص
2- Louis FAVOREU et alii, Droit  des libertés  fondamentales,  2 ème éd., Dalloz, Paris, 2002,
p.87, Louis FAVOREU, « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des
référés », Le Dalloz, 2001, n° 22, p. 1739.
3- Pascal FOMBEUR, concl.  sur CE, Section ,28 février 2001, Casanova »,  R.F.D.A, 17 année,
mars-Avril 2001, n° 2, p. 402.
4- Mattias GYOMR  et Pierre COLLIN, op.cit,  p. 155.
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الحریات المكفولة بواسطة یطالیا من نطاق الحریة الأساسیة لرأي وسع نسبورغم أن هذا ال

حیث أخرج الحریات التي لا ،أنه یعاب علیه كذلك التضییق من مفهومهاإلاّ،الدولیةالاتفاقیات

.الحمایة الخاصةإجراءمن دائرةالدولیةالاتفاقیاتیتضمنها الدستور أو 

اتساع مجال یحقق مقتضیات حاول أن یسوق مفهوما ،ثالثاتجاهظهر ،لعیوب السابقةتفادیا ل-3

في l’approche essentialisteمن خلال اعتماد مقاربة الجوهریة،الحمایة الخاصةإجراء إعمال 

،Picardعلى ما كان قد ذهب إلیه الفقیه الاتجاهأنصار هذا ویرتكز.تحدید مفهوم الحریة الأساسیة

من القیمة تنبع ، وإنما جد مصدرها في القاعدة الشكلیة التي تتضمن الحقمن أن صفة الأساسیة لا ت

. 1ذاتهالخاصة للحق 

ط لاعتبار حریة ما بأنه یشتر ،إلى القولLetourneurالمحافظذهب،وفي نفس المعنى

تتمتع بحمایة قانونیة وأن ، essentielleجوهریة أو مهمةأن تكون حریة:شرطین هماأساسیة توافر

أنه وسع من ،حسب لهذا الاتجاهی. 2une liberté spécialement protégée par la loiخاصة

حیث لم یقصره على ،الحمایة الخاصةإجراءمن مجال إعمالوبالتبعیة،مفهوم الحریة الأساسیة

إلى حریات أخرى تتمتع بقیمة تحت دستوریة في هبل مدّ،تفاقیاأو ایا مجرد الحریات المحمیة دستور 

فكرة الأهمیة أو أنذلك،أنه یعاب علیه عدم الانضباط والذاتیةإلاّ. المصادر القانونیةتدرج هرم 

متقاضة تختلف ذاتیا من یفكرة نسبهي،ماحریةوصف الأساسیة علىباغسلإالجوهریة كمعیار 

.آخرإلىخر ومن قاض آإلى 

المفهوم القضائي للحریة الأساسیة:ثانیا

القرارات القضائیة المحددة لمفهوم الحریة الأساسیة مناط إعمال إجراء الحمایة الخاصة غیابفي 

في الجزائر، یمكن الاستعانة بالمفهوم الذي أعطاه لها مجلس الدولة الفرنسي، وذلك تأسیسا على أن 

.المشرع الجزائري قد استلهم هذا الإجراء من النظام القانوني الفرنسي

1- Etienne  PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », A.J.D.A, 1998,
numéro spécial, p. 15.
2- Gilles BACHELIER,  op.cit, p. 263.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

42

تقوم على،1مقاربة حدیثةلحریة الأساسیةفي تحدیده لمفهوم االدولة الفرنسيمجلس اعتمد

من جهة ،في ضبط هذا المفهومالجمع بین المعیارین الشكلي والماديالاستقلالیة، من جهة، وعلى

.ثانیة

وبمجال إعمال شیّد المجلس مفهوما للحریة الأساسیة خاصا بهبالنسبة لخاصیة الاستقلالیة،

أن الحریة المطلوب حمایتها تكتسب ،إجراء الحمایة الخاصة، حیث وفي كل مرة یؤكد في قراراته

هذا وفي .خاصة دون غیرهوصف الأساسیة من عدمه في حدود المعنى المقصود في إجراء الحمایة ال

"أنBachelierالمحافظیقول ،المعنى تفحص قضاء مجلس الدولة یكشف أنه یظهر نوعا من : 

الاستقلالیة، حیث یؤكد في كل قرار من قراراته أن هذه الحریة أو تلك هي حریة أساسیة أم لا بمدلول 

إنه إذن لیس أسیرا لقوائم أو لتعریفات أعطیت هنا . من قانون العدالة الإداریة521L- 2نص المادة 

.   2"أو هناك لحق محدد

یجمع بین المقاربة ر تحدید الحریة الأساسیة، فقد تبنى المجلس معیارا مزدوجابالنسبة لمعیااأمّ

اشترط لإسباغ هذا الوصف على أي حریة مطلوب حمایتها أمام قاضي الشكلیة والمادیة، حیث

ة بالنسبة لمعیار الحمایة .3الاستعجال الإداري، أن تكون محمیة قانونا وأن تتعلق بقیمة جوهری

على الحریات المضمونة " الأساسیة"القانونیة، قبل قاضي الاستعجال بمجلس الدولة إضفاء وصف 

4مبدأ الإدارة الحرّة للجماعات الإقلیمیةاعتبربمقتضى نصوص دستوریة أو تحت دستوریة، حیث

تأسیسا على النص علیها حریات أساسیة قابلة لحمایتها وفق إجراء الحمایة الخاصة5حق اللجوءو 

.الدستورضمن أحكام 

1- François BRENET, « La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du
CJA », R.D.P, 2003, n°6, p. 1538.
2-« L’examen de la jurisprudence révèle aussi et en deuxième lieu que le juge manifeste un
certain souci d’autonomie en ce sens que chacune de ses décisions précise que telle ou telle
liberté est ou n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice
administrative. Il n’est donc pas prisonnier des catégories ou des définitions données ici ou la de
tel ou tel droit. », Gilles BACHELER, op.cit, p. 263.
3- François BRENET, op.cit, p. 1541.
4- CE, Sect. 18 Janvier 2001, Commune de Venelles (Bouches- du- Rhône) c/ Morbelli, R.F.D.A,
17 année, mai – juin 2001, n° 3, p. 687.
5- Voir: CE, 25 mars 2003, n° 255237-255238, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales/ M et Mme  Sulaimanov. Cité par : Olivier LE CUCQ, « Le juge du référé-
liberté, protecteur des demandeurs d’asile », A.J.D.A, 22 septembre 2003, p. 1662.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

43

الإجراء الذي یمنع من خلاله طبیب شخصا مصابا باختلالات عقلیة من مراسلة أن اعتبر كما

من L.3211-3یشكل انتهاكا لحریة الاتصال المكفولة بمقتضى المادة ،السلطات الإداریة والقضائیة

بمعنى أنه أسبغ وصف الأساسیة على هذه الحریة رغم النص علیها في . تقنین الصحة العمومیة

. 1قانون عادي

المطلب الثاني

عناصر الحریة الأساسیة

لم یمنع الفقه والقضاء الإداریین ،الأساسیةإن الطابع المبهم وغیر المحدد مسبقا لمفهوم الحریة 

.من خلال إبراز العناصر الأساسیة المكونة له،في محاولة رسم معالم هذا المفهومالاجتهادمن 

عن العناصر اللازم توافرها لثبوت الحریة الأساسیة ور التساؤل في هذه الجزئیة من الدراسة یث،وعلیه

؟ة الخاصةالا لإعمال إجراء الحمایمجابوصفه

عنصر:هماأنها مركبة من عنصرین،لعبارة الحریة الأساسیةاللفظيیظهر من البناء 

یجب لقیام مفهوم الحریة الأساسیة أن ،وعلیه.وهو الأساسیةالصفةعنصرو ،الموصوف وهو الحریة

،الحریة الأساسیةعنصر أولي لقیامكیتحدد مفهوم الحریة . انتهاءوأن تكون أساسیة ابتداءتكون حریة 

قد طرحت عدة ف،یلزم لوجوده توافر مقومات معینة، أما عنصر الأساسیةفي كونها حقا عاما ذاتیا 

.هیة وقضائیة لمحاولة تحدید مفهومفقهمعاییر 

كحق التطرق إلى مقومات وجود الحریة،الحریة الأساسیةعناصرحثب، یقتضي الأمر لوعلیه

.یر أساسیة هذه الحریة في فرع ثانثم معای، في فرع أولعام ذاتي

فرع الأولال

ذاتيمقومات وجود الحریة كحق عام

فإن الحمایة ،ي للدولة ضروریا بالنسبة للأفرادإذا كان الاعتراف بالحریات في القانون الوضع

تتمثل أساسا في الاعتراف بحقوق ،ضامنةآلیاتوهو ما یقتضي وضع ،الفعلیة لها تبدو أكثر أهمیة

،des libertés pour la libertéفردیة تكون بمثابة وسائل لتحقیق الحریة أو بمثابة حریات للحریة

1- Guillaume GLENARD, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au sens
de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », A.J.D.A, 10 novembre 2003, p. 2017.
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بمعنى ، des droits subjectifsذاتیةتوصف الحریات المعترف بها قانونا بأنها حقوقولهذا

.1ا بواسطة دعاوى قضائیةمصالح محمیة قانون

الوضعیة القانونیة لصاحب الحق ": بأنهالذاتيالحق العامBuhlerف الفقیه الألمانيعرّوقد 

مؤسسا ذلك على ،اتجاه الدولة والتي من خلالها یستطیع مطالبتها بشيء أو بالقیام بعمل لحسابه

وضعت لحمایة مصالحه یمكنه الاحتجاج بها في مواجهة الإدارةعلى قاعدة قانونیة ملزمةاتفاقیة أو

مقومات لاعتبار أي قدرة أو میزة بأنها حریة توافر ثلاثة ، أنه یلزم یظهر من هذا التعریف. 2."الفردیة

وجود مصلحة فردیة أو خاصة تحمیها ،)أولا(لهذه القدرة أو المیزة ةوجود حمایة قانونی:أساسیة هي

).ثالثا(وضرورة وجود مستفید من هذه المیزة ،)ثانیا(هذه القدرة 

الحمایة القانونیة للحریة الأساسیة: أولا

أن یكون النظام القانوني السائد ،میزة یتمتع بها الشخص حریة أساسیةقدرة أولاعتبار أيیلزم 

كما أنه ،المقررة لهاتبعا للأداة القانونیة الحمایة وتتعدد مصادر هذه.في الدولة یعترف بها ویحمیها

زم أن یكون من طبیعة بل یل،لیس كل اعتراف بالقدرة أو المیزة كافیا بذاته لاعتبارها حریة أساسیة

.باغ هذا الوصف علیهاسخاصة تبرر إ

بالحمایة القانونیة، إبراز مصادرها، ثم تحدید المقصود،یتطلب الوقوف على هذا العنصر،وعلیه

.تبیان طبیعتها

المقصود بالحمایة القانونیة للحریة الأساسیة-1

ذا اعترف بها وأقرها إإلاّالا یمكن أن یكون لها وجود،إن الحریة الأساسیة بوصفها حقا ذاتیا

واد نظریة ر وهو أحد ،Jean Dabinوفي هذا المعنى یقول الفقیه القانون الوضعي القائم في الدولة، 

مكرسا أو معترفا به بواسطة القانون معیّنا امتیازاتعني "...الذاتيالحق "عبارة "... :الحق أن

1- Pierre-Henri PRELOT, Droit des Libertés fondamentales, Hachette, Paris, 2010, p. 18.
2- Olivier LE BOT, op.cit, p. 129.
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ي ضعالحقوق الذاتیة تنتج من القانون الو وبمعنى آخر، فإن.1)"جماعةأو(ي لفائدة فرد ضعالو 

.2كل قطعا حقا ذاتیا لفائدتهیشفإنه لا،لحمایة الفرداتصرفا میمنع القانون ماعندللدولة، لذلك 

تجددون أن رات التي یتمتع بها الأشخاص القدالحریة الأساسیة علىوصفسبب إنكارویرجع 

إلى أن إثبات وجود الحریة الأساسیة یندرج ضمن الأسباب القانونیة ،دا في قاعدة قانونیة قائمةنسلها

تنتج إلاّلا یمكن أن )الأسباب القانونیة(وهذه الأخیرة ،الإداريالاستعجالیصدره قاضي للحكم الذي

لا یمكن البحث عن الحریات ، وعلیه.3من القواعد المستخلصة من المصادر القانونیة المعتبرة

،أي داخل القواعد القانونیة الموضوعة مسبقا من طرفها،داخل النظام القانوني للدولةالأساسیة إلاّ

.لأن الدولة وحدها من یقرر بواسطة قوانینها الاعتراف للأشخاص بالحقوق والحریات من عدمه

باغ وصف الحریة الأساسیة على القدرات سضرورة وجود الاعتراف القانوني لإویترتب على مبدأ 

ء فردیة سوامزایاأیة هي إنكار هذا الوصف على ،التي یتمتع بها الأشخاص نتیجة في غایة الأهمیة

النظام ل دون قیمة طالما أنظتأن كل قدرة للفردذلك، أو جماعیة غیر معترف بها بواسطة القانون

كما یترتب كذلك على هذا المبدأ إخراج ما یعرف بالحریات .ویحمیهایعترف بهالاالقانوني للدولة

. وهي الحریات التي لیس لها سند في أي نص قانوني من دائرة الحریات الأساسیة،غیر المسماة

مصادر الحمایة القانونیة للحریة الأساسیة-2

تبعا للأداة القانونیة المقررة لها إلى الحمایة القانونیة للحریة الأساسیةمصادر الاعتراف أو تنقسم

.مصادر داخلیة وأخرى دولیة

القانونیة للحریة الأساسیة  للحمایةالمصادر الداخلیة-2-1

ة هرم النظام قع في قمباعتبارها تالقواعد الدستوریةفي تجد الحریة الأساسیة مصدرها أساسا 

بالحمایةادعتدیمكن الاحیث ،ستبعاد المصادر الأخرىیعني اغیر أن هذا لاالقانوني في الدولة،

.التشریع والمبادئ العامة للقانونمن الحمایة المستمدةأي ،للحریة الأساسیةتحت الدستوریة

1-«…l’expression « droit subjectif »…signifie une certaine prérogative établie ou reconnue par le
droit objectif au profit d’un individu (ou d’une collectivité). », Jean DABIN, Le droit subjectif,
Dalloz, Paris, 1952, p. 2.
2- Xavier BIOY, Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, Paris, 2013, pp.
76-77.
3- Olivier LE BOT, op.cit, p. 131.
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الحمایة الدستوریة للحریة الأساسیة- 2-1-1

الوعاء الطبیعي للاعتراف بالحقوق ،بوصفه القانون الأساسي في الدولة،یشكل الدستور

إن الدستور فوق الجمیع ":بقولها2016ي لسنة دستور الالتعدیلوهو ما أكدته دیباجة،والحریات

الفصل كما تضمن ،"....والحریات الفردیة والجماعیةوهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق 

وممارسة المعتقدفنص على ضمان حریتيتعدادا لهذه الحقوق والحریات،منهالباب الأولمن الرابع

الحریات الأكادیمیة وحریة الفكري والفني والعلمي،الابتكار حریة،الاستثمار والتجارةحریة،العبادة

اء حریات التعبیر وإنشت الخاصة،حریة سریة المراسلات والاتصالاافة، ثقالبحث العلمي، الحق في ال

حریة التظاهر السلمي، حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة، الحق في ماع،الجمعیات والاجت

.1....حق إنشاء الأحزاب السیاسیة،ق والإحصائیات ونقلها،الحصول على المعلومات والوثائ

الحمایة تحت الدستوریة للحریة الأساسیة - 2-1-2

حیث لمصدر الأساسي للاعتراف بالحریات، فإنه لیس المصدر الوحید،إذا كان الدستور یمثل ا

تتمثل،infraconstitutionnelleتجد هذه الحریات سندا وحمایة لها كذلك في قواعد تحت دستوریة

.التشریع والمبادئ العامة للقانونفيأساسا 

الحمایة التشریعیة للحریة الأساسیة-1- 2-1-2

المیادین یشرع البرلمان في ":على أنه2016ي لسنة الدستور التعدیلمن140تنص المادة 

وواجباتهم ق الأشخاصحقو- 1:المجالات التالیةوكذلك في التي یخصصها له الدستور،

جعلت ...".یات الفردیة وواجبات المواطنینسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحر لا،الأساسیة

صوص الدستوریة المتعلقة بالحریات النلأن ،تنظیم ممارسة الحریات من اختصاص المشرعالمادة 

لا تتضمن تحدیدا لمفهوم تلك الحریات ولا بیانا لشروط وحدود ةبومقتضتصاغ عادة في صیغة عامة 

لذلك یتدخل المشرع فینقل تلك الحریات المكرسة دستوریا من حالة السكون إلى حالة ممارستها،

. من خلال وضع النظام القانوني الخاص بها،الحركة

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 73إلى 39من الموادنظرا-1
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على حقوق وحریات أخرى غیر تلك التي ،عند قیامه بهذه المهمةعص المشر وكثیرا ما ین

وكأمثلة على بعض الحقوق والحریات المضمونة .أنها متفرعة عنها ومكملة لهاإلاّ،ضمنها الدستورت

وق المترتبة الحقحق الملكیة و ،)إ.م.إ.من ق6المادة(التقاضي على درجتیننجد الحق في ،تشریعیا

المادة (، الحریة التعاقدیة)من القانون المدني674المادة(حق الاستعمال والاستغلال والتصرفكعنه

.الحق في الطلاقو الحق في النسبكهالحقوق المستمدة منو حق الزواج ،)من القانون المدني106

)المبادئ العامة للقانون(للحریة الأساسیةوفوق التنظیمیةتحت التشریعیةالحمایة-2- 2-1-2

إن الطبیعة الخاصة للمبادئ العامة للقانون كمبادئ غیر مكتوبة مصدرها السلطة القضائیة 

بها كمصدر معتبر للحقوق لم تمنع القضاء الإداري الفرنسي من الاعتراف ،ولیس السلطة التشریعیة

ة طویلة بعض هذه الحقوق والحریات بمثابة مبادئ حیث اعتبر مجلس الدولة ومنذ فتر والحریات،

، مبدأ الحق في الطعنالصناعة،حریة التجارة و في الحیاة العائلیة العادیة،كالحق ،عامة للقانون

.1في مختلف مظاهرهمبدأ المساواةو المواجهة

، قانونیا لبعض الحقوق والحریاتسنداوإذا كانت المبادئ العامة للقانون قد شكلت في مرحلة ما

والذي ترتب ،بعد تنامي الاهتمام الدولي والداخلي بفكرة الحقوق والحریاتأن أهمیتها قد تقلصتإلاّ

تقلیدیا بواسطة المبادئ العامة للقانون،عنه تقنین أغلب إن لم نقل كل الحقوق والحریات المكفولة

. الدستورأو وذلك سواء في الاتفاقیات الدولیة

لم یمنع ،الاتفاقیةالقواعد الدستوریة أوغیر أن هذا التراجع للمبادئ العامة للقانون لصالح

یع مجال إعمال بعض إذا وجد ذلك مفیدا لتوس،بها في بعض الأحیانالاستعانةالقاضي الإداري من 

حقالفقد أسس مجلس الدولة الفرنسي ،كمثال على ذلكو .رة بواسطة قواعد أخرىالضمانات المقر 

في أجل معقول على لمتقاضي في الحصول على الأحكام من الجهات القضائیة الإداریة المعترف به ل

كان ذلك في قرار و روبیة لحقوق الإنسان،من الاتفاقیة الأو 6/1، ولیس على المادة مبدأ قانوني عام

وسیع نطاق تهولس من وراء هذا السلوكقصد المجوكان،2009جویلیة 17در بتاریخ له ص

1- Xavier DUPRE DE BOULOIS, droits et libertés fondamentaux, PUF, Paris, 2010, p. 107.
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من الاتفاقیة المذكورة قصرت إعماله فقط على الإجراءات 6/1الاستفادة من هذا الحق، لأن المادة 

.1المتعلقة بالحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني وعلى الإجراءات الجنائیةیةالمنازعات

المصادر الدولیة للحریة الأساسیة-2-2

تم وقدیات مصدرها كذلك في مواثیق دولیة،تجد الحر ،بالإضافة إلى النظام القانوني الداخلي

من المنظومة القانونیة الوطنیة بمجرد المصادقة علیها وفق الشروط تناولها باعتبارها تشكل جزءا 

.2عبل إن المؤسس الدستوري قد أعطاها قیمة قانونیة تسمو على التشری،في الدستورةالمحدد

لذلك تي تضمن أو تحمي الحقوق والحریات،ویصعب حصر جمیع المواثیق والاتفاقیات الدولیة ال

وأخرى ذات عالميوذلك من خلال تقسیمها إلى اتفاقیات ذات طابع ،على ذكر أهمهاسیتم الاقتصار

.طابع إقلیمي

العالميالاتفاقیات ذات الطابع - 2-2-1

10عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة فين العالمي لحقوق الإنسان الصادر یعتبر الإعلا

وقد تضمن هذا اهتمت بالحقوق والحریات،من أهم المواثیق ذات الطابع الدولي التي ،1948دیسمبر

حیث حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، موضوعها الرئیسي،مادة) 30(الإعلان دیباجة وثلاثین 

بینما رس حریات التفكیر والضمیر والدین،تك18المادة ،تكفل حریة التنقل13مثلا المادة نجد 

ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لیس . النص على حریة الرأي والتعبیر19تضمنت المادة 

من والدولیة أنه حظي بإلزام أدبي ألهم الجهود الوطنیةإلاّ،له طابع الإلزام القانوني بالنسبة للدول

.وحریاته الأساسیةأجل تعزیز حمایة حقوق الإنسان 

الخاصین بحقوق كذلك العهدین الدولیین یوجد،وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ة،الإنسان النص على العدید من الحریات 3حیث تضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی

1- Xavier DUPRE DE BOULOIS, op.cit, p. 108.
.2016ي لسنة دستور التعدیل المن 150نظر المادة ا-2
،16/12/1966المؤرخ في 22000اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -3

.23/03/1976ودخل حیز النفاذ في 
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وحریة المشاركة )19المادة(، حریة التعبیر)18المادة (كحریات الفكر والضمیر والدیانة،الأساسیة

.)22المادة (

فقد تضمن حقوق وحریات ،1والثقافیةا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أمّ

في تعلیم أبنائهم وفق كحق الآباء والأوصیاء القانونیین،ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

في تأسیس المعاهد التعلیمیة مع وكرست نفس المادة حریة الأفراد والهیئات،)13المادة (معتقداتهم

.مبادئ كالتفاهم والتسامح والصداقة بین الأممالبعضمراعاة

الاتفاقیات ذات الطابع الإقلیمي- 2-2-2

ذات الطابع الاتفاقیاتأهممن ،19812لعامالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبیعتبر 

كالحق في ،ةكفل مجموعة من الحقوق السیاسیة والمدنیحیث المتعلقة بالحقوق والحریات،الإقلیمي 

تي التعبیر والحصول على حری، حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیةالحریة والأمن الشخصي،

كالاشتراك ،كما أشار إلى بعض الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.حریة التنقلو المعلومات

وكذلك إلى بعض حقوق الجیل الثالث كحریة التصرف في الثروات ،بحریة في الحیاة الثقافیة للمجتمع

.والموارد الطبیعیة

ن،ضافة إلى المیثاق الإفریقيوبالإ لبعض الحریات 3تطرق المیثاق العربي لحقوق الإنسا

الحق في لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،حریة التنمیة اكحریة اختیار النظام السیاسي،،الأساسیة

.حریة الممارسة السیاسیةو الحریة والأمان على شخص الإنسان 

أن ،باغ وصف الحریة على أي میزة أو قدرة یتمتع بها الشخصسلإ، إلى أنه یلزم خلص إذنن

یر مصادر وتث.نیة الداخلیة أو الدولیة السابقةتكون معترف بها ومحمیة بواسطة إحدى المصادر القانو 

هل النص على الحریة في أي من المصادر السابقة :الحمایة القانونیة للحریة تساؤلا جوهریا مفاده

،16/12/1966المؤرخ في 22000اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

.03/01/1976ودخل حیز النفاذ في 
أكتوبر 21في، ودخل حیز النفاذ1981في نیروبي في جوان 18تم تبنیه من طرف مجلس الرؤساء الأفارقة في الدورة -2

1986.
.23/05/2004وتمت المصادقة علیه من طرفه بتاریخ ،15/09/1994طرف مجلس الجامعة العربیة في اعتمد من-3
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التطرق إلى تقتضي،إن الإجابة عن هذا التساؤللقائیا صفة الحریة الأساسیة؟یكسبها بالضرورة وت

.حمایة القانونیة للحریة الأساسیةطبیعة ال

طبیعة الحمایة القانونیة للحریة الأساسیة -3

بل حریة أساسیة،إن الحمایة أو الاعتراف التشریعي بالحق أو الحریة لا یكفي بذاته لاعتبارها 

للمطالبة تكشف عن مدى قابلیة هذه الحریة،خاصةیجب أن یكون هذا الاعتراف من طبیعة

إذا كانت القاعدة إلاّ،ولا تتحقق هذه الطبیعة الخاصة. 1من عدمهl’invocabilitéالقضائیة

إذا كانت اأمّرة، أي لها أثر مباشر في مواجهتها،القانونیة الضامنة للحریة ملزمة بصفة مباشرة للإدا

فإنها لا تنشئ لذوي الشأن حقا ذاتیا لهم مكنه الاحتجاج به مباشرة في صیاغتها عامة وتوجیهیة،

.مواجهة الإدارة والدفاع عنه أمام القضاء

حیث ترىفي مذكراتهم،الحكومة صراحة عن هذا المقتضىمحافظووقد عبر 

به مباشرة أمام جهة قضائیة ن الحق في العمل لیس حقا یمكن المطالبة أ،Fombeurالمحافظة

أكدته اوهو مبمفهوم إجراء الحمایة الخاصة، فهو لا یشكل حریة أساسیة ومن ثمعادیة،

Deالمحافظة Silva الحق في یصاغأن وصف الحریة الأساسیة لا یثبت عندما اعتبرتحین

كمجرد في هذه الحالةحیث یظهرتدخلا من الدولة لتنظیم ممارسته،أو عندما یقتضي،عبارات عامة

.2déclaration d’intentionsإعلان للنوایا

تدخلا التي یقتضي تفعیلها ویجد هذا المبدأ تطبیقاته غالبا في بعض النصوص الدستوریة

غیاب التحدید فيو لأنها،ؤسسة على خرق هذه النصوصرفض الطلبات المیتم ولذلك تشریعیا،

لح ومن ثم لا تنشئ بطریقة مباشرة حقوقا لصاسلطات الإداریة،الدقیق لموضوعها لیست ملزمة لل

بعد وجود وساطة تشریعیة أو إلاّ،ها وطلب اقتضائها قضائیاالمتقاضین لهم مكنة الاحتجاج ب

.3المستفیدین منها وتوضح نظامها القانونيتنظیمیة تحدد

1- Guillaume GLENARD, op.cit, p. 2013.
2-Isabelle  DE  SILVA,  concl.  sur  CE,  Sect.,  30  octobre  2001,  Ministre  de  l’intérieur  c/  Tliba,
R.F.D.A, mars-avril 2002, p. 329.
3- Xavier DUPRE DE BOULOIS, op.cit, pp. 86-87.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

51

ن مجرد غایات ر عحیث تعبّ،objectifsتكتسب هذه النصوص الدستوریة وصف الأهداف 

بمعنى .ست موجهة ولا ملزمة لجهة الإدارةولی،یقع علیه تفعیلها في الواقعموجهة إلى المشرع الذي 

،أو خارطة طریقتوجیهیة أداة حیث تشكل بالنسبة لها ا قاصر فقط على الهیئة التشریعیة،أن احترامه

یة المنظمة لبعض تفرض علیها الالتزام بتحقیق بعض الأهداف عند صیاغتها للنصوص القانون

.قابلة للمطالبة القضائیة مباشرةغیر أنها لا تمنح للمتقاضین حقوقا ذاتیةالحقوق،

ولیس بالوصف الممنوح لها من ،بطریقة صیاغتهاتكوندید طبیعة هذه النصوص والعبرة في تح

إرادةتكشف عن غیاب،ا كانت الصیاغة عامة وغیر محددةحیث كلمالمؤسس الدستوري،طرف 

ما اعتبرت كلّن محلا للمطالبة القضائیة بذاتها،السلطة المؤسسة في الاعتراف بحقوق قابلة لأن تكو 

وكمثال عن بعض .هذه القواعد مجرد أهداف مجردة من الأثر المباشر في مواجهة السلطة الإداریة

، الحق )2016من التعدیل الدستوري لسنة 67/1المادة (السكنذكر الحق فيیمكن ،الحقوقهذه 

من التعدیل 66/1المادة (، الحق في الرعایة الصحیة)من التعدیل الدستوري69/1المادة (في العمل

).التعدیل الدستوريمن45/1المادة (الحق في الثقافةو )الدستوري

حیث یلزم قا له كذلك في القواعد الاتفاقیة،یجد هذا المبدأ تطبی،القواعد الدستوریةوبالإضافة إلى 

أن یكون لها أثر مباشر لصالح ،باغ وصف الحریة الأساسیة على الحقوق والحریات التي تكفلهاسلإ

من يتفاقالإیتجرد النص و . ها قضائیاتجاج أو المطالبة بوذلك بأن تتوافر لهم إمكانیة الاح،الخواص

إذا كان موضوعه یتعلق حصرا بضبط العلاقات بین الدول :أولهما،الأثر المباشر في فرضین

یكونون مخاطبین به إذ لا ان الحقوق والحریات لصالح الخواص،ولیس بضم،الأطراف في الاتفاقیة

غیر أن صیاغة اقیة كفالة الحقوق لفائدة الخواص،أن یكون موضوع الاتف:ثانیهماو،في هذه الحالة

یلزم لتحقق الأثر المباشر للقاعدة الاتفاقیة، ومن ثم، فإنهعامةجدفي عباراتأتيهذه الحقوق ت

.1تدخلا من المشرع الوطني لإعطائها طابعا عملیا

،وإذا كان الأصل في الحقوق المضمونة بواسطة هذا النوع من النصوص الدستوریة والاتفاقیة

من فإنها استثناء،هو حرمانها من وصف الحریة الأساسیة بسبب عدم تمتعها بخاصیة الأثر المباشر

1- Guillaume GLENARD, op.cit, p. 2013.
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لحمایة ابها أو حمایتها وفق إجراء وتكون قابلة للمطالبة ،یمكن أن تكتسب هذا الوصفهذا الأصل،

الوساطة ه حیث تعطي هذها،إذا تدخل المشرع وقام بوضع النظام القانوني الحاكم ل،الخاصة

.كامل الأثر لهذه الحقوق الدستوریة أو الاتفاقیة،التي یقررها النص القانونيضمن الحدود ،التشریعیة

المصلحة الفردیة المحمیة بواسطة الحریة الأساسیة:ثانیا

ینبغي أن تحمي ،لكي توصف القدرة أو المیزة التي تتضمنها القاعدة القانونیة بأنها حریة أساسیة

فلا یهم بعد ذلك أن ،وإذا تحققت هذه المصلحة.دة مصلحة فردیة محددة بصفة مجردةهذه القاع

.ةصفة أو خدمأوكون في صورة نشاطت

.صورهاو وجود المصلحة الفردیةضرورة ق إلى التطر ،یقتضي بحث هذا العنصر،وعلیه

وجود المصلحة الفردیةضرورة -1

لقیام وصف الحریة الأمریقتضي، فإنه 1كان الحق الذاتي هو مصلحة یحمیها القانونا لمّ

إذا ولا یتحقق ذلك إلاّ.أن تهدف القاعدة التي تضمنها إلى حمایة مصلحة فردیة محددة،الأساسیة

ا كان وكذلك إذ، محددهمضمونالقیام بعمل ة اعدة تفرض على السلطة العمومیكانت هذه الق

كما هو ، لمعطیات الخاصة بكل قضیةمحددا بصفة مجردة، أي دون الأخذ في الاعتبار لوضوعهام

لإدارة الحرة للجماعات ومبدأ اسبة للقواعد الضامنة لحریة الرأي، حق الملكیة،الحال مثلا بالن

جسد في تت،مصلحة في الحفاظ على موضوعهاحیث یكون للمستفیدین من هذه القواعد الإقلیمیة،

.2والإدارة بكل حریة،التصرف الحر في الأملاكعلى میزات الرأي،على التواليظةالمحاف

القانونیةفإنه في غیاب التحدید المجرد للمصلحة الفردیة المحمیة بواسطة القاعدة،وعلیه

ى ذا المقتضى، فقد أقصوتطبیقا له. الأساسیة علیهاباغ وصف الحریة سلا یمكن إ،الضامنة للحریة

،نطاق تطبیق إجراء الحمایة الخاصةمنة یمرنسي مبدأ استمراریة المرافق العمو مجلس الدولة الف

،هرنجایعتبر هذا التعریف للحق من أشهر التعریفات التي لاقت قبولا في الأوساط القانونیة، وقد قال به الفقیه الألماني -1

.24.س، ص.دار النهضة العربیة، بیروت، د،-نظریة الحق- القانون، الكتاب الثانيالمدخل إلى سعد، إبراهیمنبیل : نظرا
2- Olivier LE BOT, op.cit, p. 152.
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-Saint-Laurent-duفي قضیة بلدیة 2001جانفي 31وذلك في الأمر الصادر عنه بتاریخ 

Var ، ستمراریة في ورغم أن الأمر المطعون فیه ینتهك مبدأي المساواة والا."..: أنهقضى بحیث

أن ي،مالمرفق العمو  الظروف التي تستمر فیها مؤسسة في احتلال واستعمال الفضاءات العامة إلاّ

. 1"ة حریة أساسیةلترمیم مرفأ للنزهة لا تمس بأیّ

أن مجلس الدولة إلاّ،فرغم كونه مبدأ أساسیا بحكم كفالته دستوریا،وبالنسبة لمبدأ المساواة

31قرار (حیث اعتبر في القرار المذكور أعلاه ،من دائرة الحریات الأساسیةكذلكالفرنسي أخرجه

."، لا یمس بأیة حریة أساسیةةیمبمبدأ المساواة أمام المرافق العمو الإخلال ":أن)2001جانفي 

تجاهل مبدأ المساواة لا یكشف بذاته " :أن2003جوان 26كما قضى في قرار آخر صدر بتاریخ

أنإلاّ،سبب الإقصاءنا صراحة یّبورغم أن القرارین المذكورین لم ی.2"لحریة أساسیةعن أي انتهاك

ل حقا ذاتیا، وبصفة أكثر یشكلا نهلأ،حریة أساسیةیشكل اواة لامبدأ المسیرى أنLe Botالسیّد

.3مصلحة فردیةة أیّلأنه لا یحمي ،دقة

حیث ،مبدأ المساواة ضمن قائمة الحریات الأساسیةرفض إدراج Brenet السیّد انتقد،وبالمقابل

المؤسسة على من تدفق الطعونالحدّهذا الحلن القاضي الإداري أراد بیمكن تفهم أإذا كان :أنهیرى 

،هو بطبیعته غیر قابل للتبریر، وأضافلا یكفي بذاته لتبریر حلالمقتضىهذا خرق هذا المبدأ، فإن 

له على المستوى الوطني والدولي وأنبحمایة قانونیة بارزةیحضلا أحد ینكر بأن مبدأ المساواة أنه 

...": عندما قال أنVerpeauxد تبناه السیّونفس الرأي . 4جوهرتیهاقیمة لا یمكن إنكار سمو درجة 

لحمایتها بواسطة إجراء واضحةالقابلیة أحد أهم الحریات الأساسیة التي تبدو ،...،مبدأ المساواة یشكل

.5"الحمایة الخاصة

1- CE, 31 Janvier 2001, n° 229644, Commune de Saint – Laurent-du-var/ SARL Cristal Marine,
disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do (consulté le 20/11/2014).
2- CE, ord., 26 juin 2003, Conseil départemental de parents d’élèves de Meurthe-et-Moselle,
R.F.D.A, 2003, p. 838.
3-« Si le principe d’égalité n’est pas une liberté fondamental, c’est, tout simplement parce qu’il
ne constitue pas un droit subjectif et plus précisément (...) parce qu’il ne protège pas un intérêt
individuel. », Olivier LE BOT, op.cit, p. 153.
4- François BRENET, op.cit, p. 1576.
5-« …le principe d’égalité constitue, …, une liberté fondamentale parmi les plus essentielles que
la procédure de référé-liberté a une vocation évidente à protéger. », Michel VERPEAUX, note

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do
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هذا المبدألأن،أكثر مقبولیةلرأي القائل بإقصاء مبدأ المساواة من دائرة الحریات الأساسیةیبدو ا

نشاط وهو المصلحة الفردیة أو الذاتیة، حیث لا یحمي أيلا یستوفي أحد مقومات وجود الحق الذاتي

ومن ثمة یبدو أقرب إلى توصیف المبدأ القانوني منه إلى ، أو صفة أو خدمة للشخص الذي یحتج به

. فكرة الحق الذاتي

فواضح تماما أن التبریرات حریة أساسیة، وبالنسبة للاتجاه الفقهي الذي رافع لصالح اعتبار المبدأ

تقدم وإن كانت حیث تعلق بجوهر الإشكال،لا ت،ا المبدأسمو ورفعة قیمة هذ:وهيساقهاالتي 

هو تحدید مناط البحث هنا ؤل مدى اعتبار مبدأ المساواة مبدأ أساسیا من عدمه، فإن جابة عن تساالإ

واة والتي فإن صفة الأساسیة لمبدأ المسا،بمعنى آخرأي ،ن المبدأ یشكل حقا ذاتیا من عدمهما إذا كا

الحق وصف بل یجب ابتداء أن یثبت له لاعتباره حریة أساسیة،لا یمكن إنكارها لا تكفي بذاتها 

.الذاتي

المحمیة بواسطة الحریة الأساسیةالمصلحة الفردیةصور-2

اإمّحیث قد تكون،ثلاث صور أساسیةمحمیة بواسطة الحریة الأساسیة المصلحة الفردیة التأخذ

.نشاطا أو صفة أو خدمة للمستفید من هذه الحریة

activitéة فردیة تأخذ صورة نشاطتحمي أغلب الحریات الأساسیة المعترف بها مصلح

إیجابیا یتجسد في فعل معین كالعمل مثلا أو التنقل أو وقد یأخذ هذا النشاط شكلا ،الحریةلصاحب

إجبار شخص على كما هو الحال بالنسبة لعدم ،أو شكلا سلبیا یتجسد في امتناع عن فعل،التجمع

لأنه ،ة صعوبات في الاعتراف بهمبدأ أیّاللا یثیر هذا النوع من الحریات من حیث و .القیام بعمل شاق

.1"الحریة"یعبر عن المعنى الكلاسیكي لمصطلح 

فإن مبدأ هو اكتسابها وصف الحریة الأساسیة،وإذا كان الأصل في هذه الصورة من الحریات 

Verpeauxدحیث یرى السیّمعارضة من بعض الفقهاء، قد لقي دارة الحرة للجماعات الإقلیمیة الإ

الحقوق وبین لحریات أوبین ا،منهاما العمومیةلاسیّ،ة للأشخاص المعنویةینبغي التمییز بالنسبأنه 

sous CE, sect.,18 janvier 2001, Commune de Venelles c/ M. Morbelli, R.F.D.A, 17 année, mai-
juin 2001, n° 3, p. 685.

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 157.
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الحقوق التي لا تشكل سوى ضمانات لممارسة ، les principes d’organisationظیممبادئ التن

،على غرار مبدأ الفصل بین السلطات،أن مبدأ الإدارة الحرة للجماعات الإقلیمیة یشكل، و أو الحریات

یمكن اعتباره شكلا من أشكال الفصل العمودي بین السلطات یضاف إلى الشكل الأفقي كما ،ضمانة

.   1الحقوق أو الحریاتلضمانوإنما وسیلة ،ومن ثم فهو لا یشكل حقا،المألوف في الفصل بینها

Leالسیّدذهببینما  Botأن مبدأ الإدارة الحرة للجماعات حیث اعتبر،خلاف ذلكإلى

یمنحها قدرة ،حقا ذاتیا معترفا به لصالح الجماعات الإقلیمیة، لأنه یشكلالإقلیمیة هو حریة أساسیة

laتتجسد في الإمكانیة المخولة للهیئة في إدارة شؤونها ذاتیا،على الفعل possibilité de s’auto-

administrer2أو ممارسة سلطاتها بحریة.

صفة أو محمیة بواسطة الحریة الأساسیة، فتتمثل في كونهاا الصورة الثانیة للمصلحة الأمّ

كما هو الحال مثلا بالنسبة ،qualité ou position du sujetوضعیة للمستفید من هذه الحریة 

،للمعنيتحمي هذه الحریات الثلاث نشاطا لا . اللجوءأو حقالبراءةمبدأ قرینة ،للحریة الشخصیة

یر آدمیة، حقه حقه في عدم تعرضه للتعذیب أو لممارسات غ:تتجسد على التوالي في،وإنما صفة له

ات حقه في الحصول على حمایة سلطدانته، و حكم نهائي بإمجرم قبل صدور في عدم وصمه بال

لا ،هذه الأخیرة،هذه القائمة حریة الرأيیمكن أن ندرج كذلك ضمن و .الدولة التي طلب اللجوء إلیها

بل تحمي كذلك وضعیة لصاحبها تتمثل في عدم إدانته أو ،تحمي فقط فعلا وهو التعبیر عن الرأي

.3خضوعه لأفعال تمییزیة بسبب آرائه

من لصالح المستفیدprestationللمصلحة المحمیة في كونها خدمةتبرز الصورة الثالثةبینما

وتتعلق هذه الصورة في الواقع بما .على منفعة معینةالسلطة العمومیةتخول له الحصول من ،الحریة

إذادائرة الحریات الأساسیة لا تدخل في التي ، 4"الدائنیةحقوق "یسمى  بخاصیة الأثر تمتعتإلاّ

. سبق توضیحهالمباشر في مواجهة السلطة الإداریة كما 

1- Michel VERPEAUX, op.cit, p. 684.
2- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 159-160.
3- Ibid., p. 162.

الحقوق التي یكون موضوعها الأساسي الحصول على خدمة لصالح الخواص من جانب السلطة :حقوق الدائنیةبیقصد-4

:نظرالتفصیل أكثر بخصوص هذه الحقوق، .العمومیة
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وذلك إذا كانت صیاغة النص المقرر لها واضحة بحیث ،ا بذاتهاإمّالمباشر ویثبت لها هذا الأثر 

ا عن طریق تدخل وإمّ،...)،تفادة، حدودهاشروط الاسالمستفیدین منها،(ظامها القانونيتحدد بدقة ن

. وذلك إذا كانت صیاغة النص الضامن لها عامة ومبهمةلوضع الإطار القانوني المنظم لها،المشرع 

الحق في الصحة والحق في الحق في العمل، الحق في السكن،:ومن أمثلة هذه الطائفة من الحقوق

.التعلیم

المستفید من الحریة الأساسیة: ثالثا

الأساسیة یلزم كذلك لقیام الحریة ،عنصري الاعتراف القانوني والمصلحة الفردیةبالإضافة إلى 

من 920نص المادة منویبرز.وجود مستفید محدد من هذه الحریةهو،توافر عنصر ثالث

من المستفیدمعینة أو خاصیة یلزم توافرها في فرض صفة، حیث لم ترهذا الأمتأطلقأنها، إ.م.إ.ق

یمكن الاعتراف بالحریات الأساسیة لكل شخص مهما كانت طبیعته الحریة الأساسیة، ومن ثم

.أي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا،القانونیة

الشخص الطبیعي1- 

أن یتمتع )مواطنا أو أجنبیا(مهما كانت جنسیتهلكل شخص طبیعي،من حیث الأصل، یمكن

وذلك تأسیسا على مبدأقضائیا وفق إجراء الحمایة الخاصة،عنها وأن یدافع ،بالحریات الأساسیة

،بل ترد علیه استثناءات،غیر أن هذا المبدأ لیس مطلقا. 1الحقوق والحریات الأساسیةبعالمیة التمتع

الطبیعة الخاصة لبعض الحریات إلى أو ،الوضعیة القانونیة لهذا الأجنبيا إلى طبیعة إمّمردها

.الأساسیة

على المواطنین من حیث الأصل، ،فقطمن بعض الحریات الأساسیة قاصرةالاستفادةتكون 

الاحتجاج بها وحمایتها قضائیا لا یمكن ، ومن ثموالأجانب المقیمین بطریقة شرعیة فوق إقلیم الدولة

- Louis FAVOREU et autres, Droit des libertés fondamentales, 1re  éd., Dalloz, Paris, 2000, pp.
279-293.

یمكن لكل إنسان أن یستفید من بعض هذه الحقوق والحریات، :یقصد بمبدأ عالمیة التمتع بالحقوق والحریات الأساسیة أنه-1

أنه یقع على عاتق كل دولة عضو في أي من إعلانات الحقوق التزاما بضمان هذه ،وهو ما یرتب نتیجة أساسیة مفادها

.Xavier BIOY, op.cit, p. 30 - :نظرا.الحقوق لمواطنیها وللأجانب على حد سواء
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غیر أن المجلس الدستوري الفرنسي قد خفف .من طرف الأجانب الذین هم في وضعیة غیر قانونیة

حیث ،ة هذا الاستثناء المتعلق بالوضعیة القانونیة أو غیر القانونیة للأجنبيفي بعض قراراته من حدّ

أن المشرع ملزم باحترام الحقوق والحریات الأساسیة 1993أوت13بتاریخ صدر قضى في قرار له 

الحق ما الحریة الفردیة،لاسیّ، من یقیم على الإقلیم الفرنسيذات القیمة الدستوریة المعترف بها لكل 

وأضاف أن الأجانب یجب أن ،الزواج والحق في الحیاة العائلیة العادیةحریةریة التنقل،ح،في الأمن

. 1یستفیدوا من مكنة ممارسة الطعون لضمان هذه الحقوق والحریات

من الحریات الاستفادةحق الأجانب في ب،في هذا القرارإذنالفرنسيالمجلس الدستوريأقرّ

. غیر قانونیة على الإقلیم الفرنسيدون تمییز بین أولئك الموجودین في وضعیة قانونیة أو السابقة

س المجلس أن الأجنبي الموجود في وضعیة غیر قانونیة یستفید من نفنفس أكدّ،وفي قرار آخر

وكان ذلك من طرفه تكون بطریقة أكثر تقییدا،غیر أن ممارستها الأشخاص،الحقوق المكفولة لبقیة 

بأن أحكام النص التشریعي التي تحرم ، حیث قضىفي قضیة تتعلق وقائعها بحمایة الحق في الصحة

أشهر من المساعدة ) 03(الأجانب الموجودین في فرنسا بطریقة غیر قانونیة منذ أقل من ثلاثة 

.2یمكن أن تحرمهم من حق الاستفادة من خدمة الاستعجالات الطبیةلا ،الطبیة للدولة

التمتعلأنه یتماشى مع مبدأ عالمیة،هذا القضاء للمجلس الدستوري الفرنسي الإشادةیستحق 

تبدو الحاجة إلى الامتثال إلیه أكثر إلحاحا في وقتنا هذا بفعل الذي،الحقوق والحریات الأساسیةب

وما ترتب عنها من تفاقم ،والأزمات الداخلیة التي تعصف بكثیر من الدولزیادة عدد الحروب الأهلیة 

.بطریقة غیر مشروعة إلى دول أخرىظاهرة الهروب من مناطق التوتر واللجوء

التمتع بالحقوق عالمیةمبدأ یرد على،یة القانونیة للأجنبيوبالإضافة إلى قید طبیعة الوضع

،مرده إلى الطبیعة الخاصة لبعض الحقوق والحریات الأساسیة،قیدا تمییزیا آخروالحریات الأساسیة

لا یمكن لبعض هذه الحقوق والحریات أن تكون محلا للاستفادة ،حیث وبفعل ارتباطها بفكرة المواطنة

الحق في و سمى بالحقوق السیاسیة كحق الترشح، حق الانتخابوهي ما ت،منها من طرف الأجانب

.في الدولةتقلد الوظائف العمومیة

1- Xavier DUPRE DE BOULOIS, op.cit, p. 65.
2- CC, 29 Décembre 2003, n° 2003-488 DC, loi  de finances rectificative pour 2003, disponible
sur: https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriConst.do (consulté le 05/04/2015).

https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriConst.do
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ما ستوعبیلستفادة من الحریات الأساسیة الانطاقتمددیصفتي المواطن والأجنبي، بجانبو 

ما یتعلق وذلك فی،العمومیینیة خاصة كالأعوانوضعن في یسمى بالأشخاص الطبیعیین الموجودی

الأشخاص المحبوسین في مؤسسات إعادة ،عون لها بموجب قوانینهم الأساسیةضالتي یخبالمقتضیات

. 1طفالغیر القادرین كالأالأشخاص و وجودین في مؤسسات الصحة العقلیةالأشخاص الم،التأهیل

لأنهم موجودون لأسباب ،من الأشخاصالطائفة یمنح هذا النوع من الحقوق الخاصة إلى هذه 

ومن ثم یكونون في ،"الإنسان والمواطن" امختلفة في وضعیة أدنى مقارنة بالمستفیدین العادیین وهم

یظهر التمییز في هذه الكتلة ،آخروبمعنى. 2حاجة إلى حمایة خاصة لبلوغ المستوى العام المشترك

كمتطلب ضروري لتحقیق مبدأ المساواة في ،وبصدد هذه الطائفة من الأشخاص،من الحقوق

.الاستفادة من الحقوق والحریات الأساسیة

الشخص المعنوي-2

ون الخاص أو جمیع الأشخاص المعنویة سواء كانت خاضعة للقانلمن حیث الأصل،،یمكن

لا یثیر ،بالنسبة للأشخاص المعنویة الخاصة.حریات الأساسیةمن الأن تستفیدالقانون العام

تعت بالقدرة على طالما تمحیث ،ة صعوباتالاعتراف لها بالحریات الأساسیة من حیث المبدأ أیّ

فإنه لیس هناك ما ،ة وذلك بواسطة ممثلیها شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبیعیةادر التعبیر عن الإ

.یمنع قانونا من إفادتها بالحقوق والحریات الأساسیة

:همامن هذه الحریات استنادا إلى عاملینتهااستفادإمكانیة تم تبریر مشروعیة قد و 

هي في حقیقتها ممنوحة للأشخاص ،ن الحریات الأساسیة المعترف بها لهذه الأشخاص المعنویةإ-

الحریات من الخاصلا یستفید الشخص المعنوي،وبمعنى أكثر دقة،الطبیعیین المكونین لها

، ولهذا بوصفه تجمعا لأشخاص طبیعیینأي،وإنما لغیره،الأساسیة لذاته أي بوصفه كیانا افتراضیا

3une protection"مظهریة"توصف الحمایة الممنوحة له في هذا الشأن بأنها حمایة 

« aspectuelle » ou « par aspect »؛

1- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 166-167.
2- Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ, théorie générale des droits fondamentaux, L.G.D.J,
Paris, 2004, p. 386.
3- Louis FAVOREU et autres, op.cit, p. 123.
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طالما أن الشخص المعنوي یتمتع بالشخصیة القانونیة التي تخول له التمتع بالحقوق وتحمل -

مكنه الاستفادة من أحد أنواع هذه الحقوق وهو فإنه یكون من الصعب أن ننكر علیه،الالتزامات

.1الحریات الأساسیة

لا حیث،غیر أن مبدأ إمكانیة تمتع الشخص المعنوي الخاص بالحریات الأساسیة لیس مطلقا

الحال مثلا كما هو،من الحقوق والحریات الأساسیة التي تتفق مع طبیعتهالاستفادةیكون له سوى 

ور صیتلا، وبالمقابل.والحق في المحاكمة العادلةتماعحریة الاجبالنسبة لحق الملكیة، حریة العمل،

بالنسبة للحق في كما هو الحال ،الأساسیة الملازمة لصفة الإنسانتمتعه ببعض الحقوق والحریات 

كالحق في ةیحقوق الدائنو ،قوق الاجتماعیة كالحق في الإضراببعض الحالحیاة، حریة الزواج،

یتمتع ":من القانون المدني بنصها على أنه50/1، وهو ما قررته المادة الصحة والحق في السكن

ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي  الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلاّ

."یقررها القانون

فقد طرحت فكرة الاعتراف لها بالحقوق والحریات ،ا بالنسبة للأشخاص المعنویة العامةأمّ

le débiteurأن الدولة لها صفة المدین،إلى فكرة أساسیة مفادهاترجع،الأساسیة بعض الصعوبات

لا ، ومن ثمعلى اعتبار أن هذه الأخیرة مقررة للخواص في مواجهتها،بالنسبة لهذه الحقوق والحریات

بهذه الحقوق یستقیم قانونا ولا منطقا أن تجمع الأشخاص المعنویة العامة بین صفتي الدائن والمدین

ها من طرف الدولة بإذا كانت هذه الحقوق والحریات معترف،وبمعنى آخر.في نفس الوقتاتوالحری

.تكون قد تصرفت ضد نفسهاوإلاّ،فإنه لا یمكن لها الاستفادة منها،وفي مواجهتها

النظري خلط بین المفهوم فيعأنه قد وق، معتبراالتبریرهذاFavoreuالفقیه عارضوقد

نظاما قانونیا معتبرا في (إما مفهومها نظریالهاالدولةإن":حیث یقولللدولة ومفهومها القانوني، 

كما هو ،ها النظام القانوني هذا الاسممجموعة محددة من الأجهزة یمنح( امفهوما قانونیأو ) مجموعه

ساسیة مجموعات فردیة للدولة الحقوق الأتشكل . )الإقلیمكاملالحال بالنسبة لجماعة إقلیمیة تغطي

1- Xavier DUPRE DE BOULOIS, op.cit, pp. 58-59.
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أن تعترف الدولة لیس هناك ما یمنع منبهذا القول، أنهFavoreuیقصد الفقیه .1."بمعناها الأول

أي لصالح الأشخاص ،لصالح الدولة بمعناها القانونيحقوق وحریات أساسیةببمعناها النظري

.المعنویة العامة الأخرى

فقد اعترف المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له صدر سنة ،وبالنسبة للقضاء الدستوري

:حیث قرر أن،بحق الأشخاص المعنویة العامة في الاستفادة من الحقوق والحریات الأساسیة1994

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمتعلقة بحق الملكیة والحمایة الواجبة له 17أحكام المادة " 

وإنما تخص كذلك وعلى قدم المساواة ملكیة الدولة والأشخاص ،لا تعني فقط ملكیة الخواص

على أحقیة الأشخاص المعنویة یؤكدأنه،هذا القرارمنواضح تماما . 2."المعنویة العامة الأخرى

.الحریات الأساسیةهو أحد الحقوق أوو ستفادة من حق الملكیةفي الاالعامة 

هذه المقاربة التوسعیة فیما لصالحTouvetالمحافظافعر ،وفي نطاق إجراء الحمایة الخاصة

المعنیین بإجراء نتهاكاتحایا الاإذا كان ضأنه ، حیث یرىیتعلق بالمستفیدین من الحریة الأساسیة

تهاك شخصا معنویا فرضیة انإنكار، فإنه لا یمكن الأشخاص الخاصةهم غالباالحمایة الخاصة

نزاع بین شخصین معنویین كما هو الحال مثلا عند حدوث، لحریة أساسیة لشخص عام أخرعاما

.3عامین یتعلق بانتهاك حق الملكیة

على غرار الأشخاص ،الاستفادةیمكن القول أن الأشخاص المعنویة العامة یمكنها ،وعلیه

من بعض الحریات الأساسیة التي تتفق مع طبیعتها كمبدأ ،الطبیعیین والأشخاص المعنویة الخاصة

لمؤسسات النسبة لبالحریة التعاقدیة وحریة العمل،حق الملكیة،الإدارة الحرة للجماعات الإقلیمیة

أنه بالإضافة إلى الأسانید الفقهیة ،ز هذه الإمكانیةوما یعز . العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

أو یقیدلم یخصصإ.م.إ.من ق920أن نص المادة :مؤداه، یوجد سند تشریعيهالمشار إلیها أعلا

1- « Etat désigne soit un concept théorique (un ordre juridique considéré dans son ensemble) soit
un concept de droit positif (tel ou tel ensemble d’organe auquel l’ordre juridique confère ce nom,
par exemple une collectivité territoriale englobant la totalité du territoire). Les DF constituent
des sous-ensembles de l’Etat entendu au sens premier. », Louis FAVOREU et autres, op.cit, pp.
123-124.
2 -CC, 21 Juillet 1994, n° 94-346 DC, Droits réels sur le domaine public, disponible sur:
https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriConst.do (consulté le 10/04/2015).
3- Laurent TOUVET, op.cit, p. 386.

https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriConst.do
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،لتستوعب الأشخاص الطبیعیینعلى إطلاقهابل تركها ،دائرة المستفیدین من الحریة الأساسیة

أكبر لك رغبة من المشرع في إضفاء ، وذوالأشخاص المعنویة العامةصة شخاص المعنویة الخالأا

.على إجراء الحمایة الخاصةقدر من الفعالیة 

الفرع الثاني

معاییر أساسیة الحریة

لا یكفي لاعتبارها حریة أساسیة یمكن حمایتها ،ذاتیاعاماالحریة بوصفها حقاإن تحقق مقومات 

laالأساسیةإضافة إلى ذلك قیام عنصر الصفة وهو ، بل یجبوفق إجراء الحمایة الخاصة

fondamentalité.الأسئلة بعد الإجابة عن،یقع على عاتق قاضي الاستعجال الإداريبمعنى أنه

ما إذا كانت الحریة المطلوب حمایتها تكتسب وصفالإجابة عن سؤال أخیر هو،الثلاثة السابقة

وفي تصدیه لهذه المسألة، وضع الفقه والقضاء الإداریین عدة معاییر لتحدید صفة الأساسیة أم لا؟

. الأساسیة اللاّزم توافرها في الحریة مجال إعمال إجراء الحمایة الخاصة

ا الفقه لتحدید هذه الصفةبحث المعاییر التي قال به،في هذا الفرع من الدراسةسیتموعلیه، 

).ثالثا(ومحاولة اقتراح معیار لإعماله في الجزائر، )ثانیا(تبناه القضاء الإداريالمعیار الذي ،)أولا(

لأساسیة الحریةالمعاییر الفقهیة: أولا

ن لتحدید مفهوم أساسیة الحریة مجال إعمال إجراء الحمایة یأساسیمعیارینقدم الفقه الإداري 

.المعیار الشكلي والمعیار المادي:الخاصة هما

لأساسیة الحریةالمعیار الشكلي-1

هو بالمكانة ،مؤدى هذا المعیار، أن العبرة في تحدید ما إذا كانت حریة ما أساسیة من عدمه

التي یحتلها النص القانوني المقرر لها ضمن هرم تدرج القواعد القانونیة، حیث كلّما كانت الحریة 

أي دستوریة أو ، valeur supralégislativeuneمكفولة بمقتضى نص له قیمة فوق تشریعیة 

كل حریة غیر معترف بها في الدستور أو الاتفاقیات ،وبالمقابل.وجب اعتبارها حریة أساسیة،اتفاقیة

.الدولیة لیست حریة أساسیة

Louis، نجد الفقیه الكبیرl’approche normativisteالمعیاریةالمقاربة هذه من أنصار

Favoreu ، الحقوق والحریات الأساسیة تعني ببساطة الحقوق ":یقول في هذا الشأن أنحیث
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"والحریات المحمیة بواسطة قواعد دستوریة أو دولیة لا أكثر ولا أقل وكذلك السیّدین         ،1.

Mattias Guyomar et Pierre Collin حیث یریان أنه یجب البحث عن مجال إعمال إجراء ،

قائمة الواسعة للحقوق والحریات المضمونة بواسطة الدستور أو الاتفاقیات الحمایة الخاصة ضمن ال

.2الدولیة

:الحریة عدة مزایا أهمها" أساسیة"یقدم المعیار الشكلي كمقاربة لتحدید صفة 

أنه معیار یمتاز بالبساطة والوضوح وذلك بالنسبة للقاضي والمتقاضي على حد سواء، حیث یكفي -

لتقریر ما إذا كانت الحریة المطلوب حمایتها بواسطة إجراء الحمایة الخاصة أساسیة من عدمه 

یة أمالإجابة عن سؤال بسیط هو، هل أن هذه الحریة منصوص علیها في الدستور أو الاتفاقیات الدول

؟لا

وبالتبعیة لإجراء الحمایة الخاصة، ،أنه معیار یضمن الاستقرار القانوني لمفهوم الحریة الأساسیة-

حیث وبحكم قصر مفهوم الحریات الأساسیة على الحقوق والحریات المضمونة بمقتضى نصوص 

؛لقواعد التشریعیةالذي تمتاز به افوق تشریعیة، فإنها ستكون بمنأى عن التعدیل والتغییر المستمر 

أنه معیار یمتاز بالموضوعیة ولا مجال فیه لإعمال ذاتیة القاضي، حیث تبدو سلطته في تحدید -

.الملحقة بالحریة مقیّدة وخالیة من أي عنصر من عناصر التقدیر" الأساسیة"صفة 

:لا یخلو هذا المعیار من العیوب أهمها،وبالمقابل

یة، حیث یقتصر على مجرد النظر إلى قیمة السند القانوني المكرّس أنه معیار یمتاز بالسطح-

، فهو معیار وإن كان یمتاز یهمل جوهر ومضمون هذه الحریة، ومن ثمهاللحریة لتقریر مدى أساسیت

أنه كما یقول بالبساطة والوضوح في تحدید  یتجاهل في ": Brenetمدلول الحریة الأساسیة، إلاّ

؛3Passe sous silence leur essentialité"صمت مدى جوهریتها

تؤدي المقاربة الشكلیة إلى تضییق مفهوم الحریة الأساسیة مجال إعمال إجراء الحمایة الخاصة، -

فقط، وبدیهي أن حیث یترتب علیها قصر هذا المفهوم على الحریات المكفولة دستوریا أو اتفاقیا

1-« Les droits et libertés fondamentaux désigne donc simplement les droits et libertés protégés
par des normes constitutionnelles ou (et) internationales. Ni plus, ni moins. », Louis FAVOREU
et alii, Droit constitutionnel, 5ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 730.
2- Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, op.cit, p. 155.
3- François BRENET, op.cit, p. 1541.
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الدستور أو الاتفاقیات الدولیة لا یمكن أن یتضمنا حصرا جامعا أو تعدادا مانعا لجمیع الحریات 

.الأساسیة

لأساسیة الحریةالمعیار المادي-2

الحریة على النظر إلى مضمونها أو موضوعها، " أساسیة"یرتكز هذا المعیار في تحدیده لمفهوم 

إذا ،توصف الحریة بأنها أساسیة وفقا لهذا المعیارو . ص القانوني المكرس لهاولیس إلى قیمة الن

وذلك ،كانت جوهریة، أي تقوم على إشباع حاجات جوهریة أو تحمي مصالح سامیة في المجتمع

.بغض النظر عن مكانة النص الضامن لها ضمن هرم تدرج القواعد القانونیة

Etienneالفقیه l’approche essentialisteومن أنصار مقاربة الجوهریة  Picard، الذي

رتبط بمكانة النص الحامي له، وإنما بمضمونه، وبصفة أدق ین مدى أساسیة الحق أو الحریة لا یرى أ

، حیث یقول في هذا الصدد أن صفةفي الدولةبمدى تعلقه بنظام القیّم الذي یشكل النظام القانوني

إذا كانت غیر كامنة  . الواقع من النص الشكلي الذي یكرس الحق المعتبرلا تتأتى في " :الأساسیة

یكون الحق أو الحریة وعلیه، .1"....في النص، فإنها تكمن بالتأكید في القیمة الخاصة للحق ذاته

.كلما تعلّق بالقیّم العلیا المؤسسة للنظام القانوني في الدولةنوفقا لهذا التصور المادی،أساسیا

وفي نطاق إجراء الحمایة الخاصة، رافع لصالح هذا المعیار بعض الفقهاء ومحافظو الحكومة، 

، فإن الحریة الأساسیة یمكن أن تثبت خارج النصوص الدستوریة أوGlénardد فحسب السیّ

. 2وتجد مصدرها في القوانین أو المبادئ العامة للقانون وذلك بالنظر إلى أهمیة موضوعها،الاتفاقیة

عندما قرر أن ما یجب أخذه بعین الاعتبار عند تحدید Bachelierونفس الرأي ذهب إلیه المحافظ

، بمعنى مدى أهمیتها 3لهذه الحریةle caractère éminentمدى أساسیة الحریة هو الطابع السامي

.ولیس مرتبة النص الضامن لها ضمن هرم تدرج القواعد القانونیة،وجوهریتها

النظر إلى علىشقه الأولیقوم في،معیارا مزدوجا، فقد اقترحت De Silvaلمحافظةا اأمّ

باغ سیمكن إإلى أنه ،طبیعة الحق أو الحریة المطلوب تحدید مدى أساسیتها، وخلصت تبعا لذلك

1 -« la fondamentalité ne se tient pas réellement dans la norme formelle qui porte le droit
considéré. Si donc elle n’est pas dans la norme, c’est qu’elle réside certainement dans la valeur
propre du droit- lui-même.... », Etienne PICARD, op.cit, p. 15.
2- Guillaume GLENARD, op.cit, p. 2016.
3- Gilles BACHELIER, op.cit, p. 263.
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على أي حق أو حریة مكرسة بواسطة الدستور في إجراء الحمایة الخاصةوصف الأساسیة بمفهوم

.1في المقام الثانيقانون أو مبدآ قانونیا عاماأوبواسطة اتفاقیة دولیةأو،المقام الأول

: ومن مزایا هذا المعیار

القائم و أنه یمتاز بالعمق في تحدیده للحریات الأساسیة، حیث لا یكتفي بمجرد النظر الشكلي للحریة -

فحص موضوعها لتقدیر مدى یتعداه إلىالحمایة القانونیة المقررة لها، بل قوة على مجرد الرجوع إلى 

؛أهمیتها

تفتح المقاربة المادیة إمكانیة التوسع النسبي في مفهوم الحریة الأساسیة مجال إعمال إجراء الحمایة -

الخاصة، حیث لا تكتفي بالقائمة المحدودة للحریات المنصوص علیها في الدستور والاتفاقیات 

الحریات المكفولة بمقتضى نصوص تشریعیة أو مبادئ عامة الدولیة، بل تتجاوزها إلى الحقوق و 

.للقانون

یعطي للقاضي سلطة واسعة في تقدیر ما ،أمّا عن عیوبه، فتتجلى أساسا في كونه معیارا ذاتیا

ضى إذا كانت حریة ما أساسیة من عدمه، وهو أمر لا یخلو من خطر مجانبة القاضي لمقت

، قد یترتب على إعمال هذا المعیار انحرافا في سلطة القاضي خرآمعنىوب. الموضوعیة في التقدیر

.وتحولها من وظیفة الحكم إلى التحكم

الحریةلأساسیةالمعیار القضائي: ثانیا

الملحقة بالحریة مجال إعمال إجراء " الأساسیة"في تحدیده لصفة 2تبنى القضاء الإداري الفرنسي

ولیس مكانتها ،وم على النظر إلى مدى أهمیة وسمو قیمة الحریةالحمایة الخاصة معیارا مادیا، یق

عدم :وقد ترتب على الأخذ بهذا المعیار نتیجتین أساسیتین هما. ضمن هرم تدرج النصوص القانونیة

.وتعدد مصادر صفة الأساسیة،"الأساسیة"و"الدستوریة"بین مفهومي التلازم المطلق

1- Isabelle DE SILVA, op.cit, p. 329.
بسبب عدم الحصول على أحكام ،بحث المعیار القضائي المعمول به في فرنسا لتحدید مدلول أساسیة الحریةتحتم علي-2

استلهام المشرع الجزائري لإجراء الحمایة الخاصة من النظام القانوني جهة، و من،قضائیة تصدت لهذه المسالة في الجزائر

.من جهة ثانیة،الفرنسي
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"الأساسیة"و"الدستوریة"عدم التلازم المطلق بین مفهومي -1

رفض مجلس الدولة الفرنسي التقیّد بالمقاربة النصیة كمعیار لتحدید مدى أساسیة الحریة، حیث 

لم ینظر للاعتراف الدستوري بالحریة على أنه شرط لأساسیتها، بل اعتبره مجرد قرینة أو مؤشر

indicateurوعلیه، فإن مجلس الدولة الفرنسي لا یعتبر التكریس الدستوري للحریة . 1على ذلك

على أهمیة وجوهریة une présomption simpleمعیارا مطلقا لأساسیتها، بل مجرد قرینة بسیطة

.هذه الحریة یمكن إثبات عكسها

"    الأساسیة"تعدد مصادر صفة -2

الحریة إلى تعدد " أساسیة"لدولة الفرنسي لتحدید صفة أفضت المقاربة المادیة التي تبناها مجلس ا

المصادر الشكلیة لهذه الأخیرة، حیث لم یقصرها على مجرد النصوص الدستوریة أو الاتفاقیة، بل 

فقد اعتبر في العدید من قراراته ،وهكذا.2ئ العامة للقانونمدّها لتطال النصوص التشریعیة والمباد

بعض الحریات أساسیة رغم كفالتها بمقتضى قواعد تشریعیة فقط وذلك بالنظر إلى أهمیتها وجوهریتها، 

تشریعي ، والذي استند فیه إلى نص 2001فیفري24بتاریخ عنه كما هو الحال في الأمر الصادر 

لبصري لوصف مبدأ الطابع التعددي المتعلق بالاتصال السمعي ا1986دیسمبر 30هو قانون 

. 3للتعبیر عن الفكر والرأي بأنه حریة أساسیة

بشأن أساسیة الحریةالمعیار المقترح لإعماله في الجزائر:ثالثا

إن التعمق في دراسة وتحلیل المعیارین الشكلي والمادي كمقاربتین للاهتداء إلى مدى أساسیة 

أنه لا یمكن إعمال أيّ:إلى نتیجة أساسیة مفادهایقود،ةمجال إعمال إجراء الحمایة الخاصالحریة

أنه لا ،ا على إطلاقه، لأن ذلك وإن كان یسمح بالإفادة من مزایاهماممنه . الوقوع في عیوبهایمنعإلاّ

ة بیظهر فیه المعیار الشكلي كمقار ،قترح على القاضي الإداري الجزائري تبني معیارا مختلطاأوعلیه، 

.أصلیة والمعیار المادي كمقاربة ثانویة

1- Guillaume GLENARD, op.cit, p. 2015.
2- Voir : François BRENET, op.cit, pp. 1554-1559.
3- CE, ord., 24 février 2001, n° 230611, disponible sur:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do  (consulté le 03/05/2015).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do
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لأساسیة الحریةالمعیار الشكلي كمقاربة أصلیة-1

ریة هو تكریس مبدأ التلازم المطلق بین مفهومي الدستو ،ؤدى هذا الشق من المعیار المختلطم

في مجال الحقوق والحریات، حیث تكون كل حریة مضمونة دستوریا حریة أساسیة بقوة والأساسیة 

بمعنى أن كفالة الحریة بمقتضى نص . القانون ودونما حاجة إلى تقدیر مدى أهمیتها أو جوهریتها

.دستوري یكفي بذاته لاعتبارها أساسیة بمفهوم إجراء الحمایة الخاصة

قرینة قاطعة على فقطعتبرتشرط لأساسیتها، بل هية الحریةیر و هذا القول، أن دستعني یولا 

والتي اعتبر بموجبها الحمایة ،ختلف مع المقاربة التي اعتمدها مجلس الدولة الفرنسيأوهنا . ذلك

هذه القرینة تظهرالدستوریة للحریة قرینة بسیطة على أساسیتها، أي قرینة قابلة لإثبات عكسها، حیث 

سطة إجراء الحمایة في إضفاء وصف الأساسیة على الحریة المطلوب حمایتها بواحاسمة أو قاطعة

أن كفالة المشرع لحریة ما في قمة هرم النظام القانوني ،في ذلك اعتبارا أساسیا مفادهسندالالخاصة، و 

یشكل دلیلا قاطعا على أهمیتها وسمو قیمتها بحكم أن الدستور هو الإطار الذي یجمع ،في الدولة

. لقیّم العلیا والجوهریة في أي مجتمعا

المادیة معا، الحریات المضمونة دستوریا وصف الأساسیة من الناحیتین الشكلیة و تكتسب وعلیه، 

ن الشكلي والمادي في هذا النوع من الحریات، ومن ثم تفترض أساسیتها افتراضا احیث یتداخل المعیار 

الدستوریة تكشف بحكم طبیعتها عن صفة صفةالقول أن، یمكنخرآمعنىوب. كسعاللا یقبل إثبات 

1الأساسیة

لأساسیة الحریةالمعیار المادي كمقاربة ثانویة-2

لا تظهر إلاّاعتمادهالمعیار المادي في هذه المقاربة المختلطة ثانویا، لأن الحاجة إلى اعتبر

، أنه یتعین على المعیارامؤدى هذو . بالنسبة للحریات المكرسة بمقتضى نصوص تحت دستوریة

قاضي الحمایة الخاصة كلما طرحت علیه حریة مضمونة بمقتضى نص اتفاقي أو تشریعي أو مبدأ 

.إلى تقدیر مدى أهمیتها وجوهریتها لتقریر مدى أساسیتها من عدمهأن یلجأ ،قانونیا عاما

1 -Voir: Céline COUDERT, Réflexions sur le concept de fondamentalité en droit public
français, Thèse doctorale en droit public, Faculté de droit et de science politique de Clermont-
Ferrand, Université d’Auvergne, France, 2011, pp. 118-119.
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لا یرتبط وصف الأساسیة في هذا النوع من الحریات بالقیمة القانونیة للنصوص الضامنة وعلیه، 

عمللا ی"Glénardلها، بل بمدى أهمیتها، بمعنى أن تدرج النصوص في هذه الحالة كما یقول 

كتقنیة للمصالحة بین نصوص ذات قیمة ،كمحرك بحث عن الأساسیة، وبصفة متناقضةسوى 

.1"مختلفة شكلیا لكنها متساویة مادیا

تبدو مهمة القاضي في هذه الصورة من التكییف أكثر تعقیدا وصعوبة، حیث یتطلب منه الأمر و 

أن یتعمق في بحث الحریة المطلوب حمایتها وفق إجراء الحمایة الخاصة لتقدیر مدى أهمیتها وسمو 

من خلال الاستعانة ببعض القرائن التي من ىأتتوذلك بعیدا عن ذاتیته، ولا یقیمتها،  له ذلك إلاّ

. شأنها دعم إثبات أو نفي صفة الأساسیة عن هذه الحریة

یستطیع القاضي الاستعانة بها للاهتداء إلى ،تقدیم ثلاث قرائن أساسیةفي هذا الإطار،یمكنو 

تضى نص اتفاقي أو تشریعي أو مبدأ قانونیا عاما، وذلك لتجنیبه مدى أهمیة الحریة المضمونة بمق

درجة الحمایة الممنوحة للحریة، والتي تظهر من خلال:أولهاخطر الاحتكام إلى ذاتیته عند التقدیر، 

وجود أو غیاب مدىمدى سهولة ممارستها، مدى الضمانات المقررة لها وكذلككعدة مؤشرات

للتكریس القانوني للحق أو مدى الثبات أو الاستمرار التاریخي :ثانیهاو. استثناءات مفروضة علیها

فهي معاینة مدى وجود علاقة بین الحریة المطلوب تقدیر أهمیتها وحقوق أو :ثالثهاا أمّ،الحریة

.2حریات أخرى مضمونة دستوریا

:العدید من المزایا لقاضي الحمایة الخاصة في الجزائر أهمها،تبني المعیار المختلطیقدم 

، هذه المزایا )السهولة، الانضباط والموضوعیة(یسمح للقاضي بالإفادة من مزایا المقاربة الشكلیة-

؛كم حداثته وعدم تمام نضج منظومتهبح،تبدو الحاجة إلیها ماسة في القضاء الإداري الجزائري

لإفادة من محاسن المقاربة المادیة، أخصها إمكانیة توسیع قائمة الحریات یعطي للقاضي فرصة ا-

؛میة بواسطة إجراء الحمایة الخاصةالأساسیة المح

1 -« La hiérarchie des normes ne sert  que de moteur de recherche de la fondamentalité et,
paradoxalement, de technique de conciliation entre normes qui, formellement, sont de valeur
différente mais, matériellement, d’une égale valeur. », Guillaume GLENARD, op.cit, p. 2015.
2- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 185-186.
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یتماشى مع التقالید التشریعیة والقضائیة في الجزائر، والتي استقرت على تفضیل الاحتكام إلى -

.القانون الإداريادةالمعاییر الشكلیة في م

الثانيالفصل 

شروط الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

ا كانت الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة طریقا استثنائیا یخرج عن القواعد العامـة المألوفـة فـي لمّ

فقـــد وحتـــى لا تتحــول إلـــى وســیلة لعرقلـــة العمــل الإداري وشـــل نشــاط الإدارة،،اقتضــاء حمایـــة القضــاء

مـر تحریكهــا أتجعـل مـن أن و ،نها أن تحــد مـن نطـاق إعمالهـاأمـن شـ،أحاطهـا المشـرع بشـروط صـارمة

مقصــور فقــط ،لأمــر لقاضــي الاســتعجال الإداري وفــق إجــراءات مبســطة وبالغــة الســرعةاومــنح ســلطة 

علــى مواجهــة الحــالات والأوضــاع الاســتثنائیة، فــي حــین تبقــى الحــالات العادیــة بطبیعتهــا مــن صـــمیم 

.اختصاص قاضي وقف التنفیذ

زمة لاقتضاء هذه الحمایة یمكن تصنیف الشروط اللاّإ،.م.إ.قمن920وباستقراء نص المادة 

الواقع على الحریةنتهاكأخرى تتصل بالاو ،شروط تتعلق بضرورة توافر حالة الاستعجال: إلى صنفین

الدعاوى ، فهو وان كان موجبا عاما لجمیعفیما یتعلق بشرط الاستعجال.والمبرر لحمایتهاالأساسیة

لطابعه ستجیبالحمایة الخاصة تإجراءز والخصوصیة فين له بعضا من التمیّإستعجالیة، فالا

خطورةن یبلغ درجة من الأ، حیث استلزم المشرع نتهاكونفس الأمر بالنسبة لشرط الا.الاستثنائي

. لإزالته من طرف قاضي الاستعجال الإداري وفق سلطة الأمربرر التدخلت،وعدم المشروعیة

إلى شرط الاسـتعجال فـي مبحـث أول، ثـم الشـروط المتعلقـة ،طرق في هذا الفصلیتم التس،وعلیه

.في مبحث ثاننتهاكبالا
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لم ینص المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الاستعجال كشرط لبعض تطبیقات القضاء المستعجل، ویتعلق -1

المادة (ومادة التسبیق المالي ) إ.م.إ.من ق940المادة  (، تدابیر التحقیق ) إ.م.إ.من ق939المادة (الأمر بمادة إثبات الحالة 

:أنظر بخصوص تفصیل هذه التطبیقات).إ .م.إ.من ق942

.143-139.مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ص-
-Jean BARTHELEMY, « Les référés non subordonnés à la condition d’urgence », R.F.D.A,
mars-avril, 2002, n°2, pp. 272-278.
2- Olivier DUGRIP, op.cit, p. 248.
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، )رع الأولالفـــ(هصـــعوبة تحدیـــد مفهومـــالتطـــرق إلـــى ،یقتضـــي الأمـــر لتحدیـــد مفهـــوم الاســـتعجالو 

، )الثالـثالفـرع(مفهومـه فـي إجـراء الحمایـة الخاصـةخصوصـیة، )الفرع الثـاني(محاولات تحدید مفهومه

).خامسالفرع ال(إثباتهو )الفرع الرابع(طبیعة الضرر المبرر لتوافره

الفرع الأول

صعوبة تحدید مفهوم الاستعجال

تقلیدیا عـدة صـعوبات لتقـدیم مفهـوم قـانوني حقیقـي لـه، فوفقـا لمعنـاه العـام، طرح شرط الاستعجال

،1"تــأخیروصــف لصــیق بالوضــعیة التــي لا تحتمــل أي"هــوأو،"الحاجــة إلــى التــدخل الفــوري"هــو 

نظـــر الا مـــن وجهـــة أمّـــ. یشـــكل عامـــل الوقـــت أو معیـــار الـــزمن جـــوهر وروح مفهـــوم الاســـتعجالبمعنـــى

وضـعیة واقعیـة تـتم معاینتهـا والتثبـت بشـبه الاسـتعجال كلاسـیكیة،ةتیاقانونیة، فإنه وفقا لمقاربة منازعال

، غیر أن 2اباغ المفهوم القانوني علیهسیكون من غیر المفید إو على التعریفيستعصتمنها، ومن ثم

یبدولأنههذه المقاربة تفتقد إلى الدقة، ذلك أن الطبیعة القانونیة لمفهوم الاستعجال هي أمر مسلم به، 

.  قانونیة في نفس الوقتانرتب علیها أثار ثم فكرة ما على من غیر المعقول أن ننكر الوصف القانوني 

الاستعجال مفهوما قانونیـا، غیـر أنـه كغیـره مـن بعـض المفـاهیم الأخـرى فـي القـانون عتبری،وعلیه

د ومـرّ،لمسبقاهام وعدم التحدید بیمتاز بالإ،العامالمصلحة العامة والنظام ،موميالإداري كالمرفق الع

الاعتــراف ":بــأنDugrip، أو كمــا یقــول البروفیســور3الطبیعــة الملموســة وعالیــة النســبیة لــههــوذلــك 

.4"وإنما ینتج دائما عن تقدیر ذاتي للوقائعبالاستعجال لا یرتكز على معاینة موضوعیة،

لكوكــذ،صــعوبة إعطــاء تعریــف موحــد ودقیــق لــه،ویترتــب علــى هــذه النســبیة لمفهــوم الاســتعجال

تبعا للزمان والتغیربمتاز بطبیعتها بالتقلة تصعوبة وضعه في قالب تشریعي، ذلك أن المفاهیم النسبی

القاضـي یديوالمكان وظروف كل قضیة، وهو ما یؤدي في النهایة إلى ضرورة ترك هذا المفهوم بین

1- Sophie OVERNEY, « le référé suspension et le pouvoir de régulation du juge », A.J.D.A,
20 septembre 2001, p. 716.
2- Benoit PLESSIX, « le caractère provisoire des mesures prononcées en référé », R.F.D.A,
janvier – février 2007, n° 1, p. 80.
3 - Roland VANDERMEEREN, « la réforme des procédures d’urgence devant le juge
administratif », A.J.D.A, 2000, p. 711.
4- Olivier Le BOT, op.cit, p. 296.
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تقــدیر یخضــع،وبمعنــى آخــر.بحالــه بحســب ظــروف وملابســات الــدعوىلیقــوم بتحدیــده وتقــدیره حالــة 

هـذا الأخیـر ،لقاضـي الاسـتعجال الإداريتقدیریةاللسلطةصمیم اإلىبسبب طابعه النسبيالاستعجال

فــي نفــس القــرار فــي حالــة ئــهفــي قــرار إداري معــین وفــي حالــة معینــة، ثــم یحكــم بانتفاهقــد یحكــم بتــوافر 

.تها عن الحالة الأولىاأخرى تختلف ظروفها وملابس

التزاما یقع على عاتق قاضي الاسـتعجال الإداري ،على هذه النسبیة،من جهة أخرى،كما یترتب

ن أن یقـیم تقــدیره علــى ظـروف الــدعوى ذاتهــا و أوذلــك بــ،ن یقــوم بتقـدیر الاســتعجال بصــفة موضـوعیةأبـ

.رفي هذا التقدیتهیبتعد عن إعمال ذاتی

الفرع الثاني

الاستعجالمحاولات تعریف 

یـــة الخاصـــة للحریـــة الحماإجـــراءفعیـــللتعلـــى اعتبـــار الاســـتعجال شـــرطاالمشـــرع الجزائـــرينـــص

نــه لــیس مــن مهــامأ:أولهمــالاعتبــارین، وهــو أمــر مستحســن،1نــه لــم یــورد تعریفــا لــهأالأساســیة، غیــر 

همـــاحكــم دور بوالقضــاءأمـــر منــوط بالفقــهبــل هــو ،مــن مفــاهیمضـــعهصــیاغة التعــاریف لمــا یالمشــرع

تجاهـل خاصـیة أن المشرع بإیراده تعریفا للاستعجال یكون قـد :ثانیهماو.صیلي لما ینظمه التشریعأالت

مسـبقا بـأن رسـم لـه،وحجـر علـى القاضـي عنـد التطبیـق، مـن جهـة،هـذا الشـرطالنسبیة التي یتمیز بها 

مفهومــــا محــــددا فــــي مجــــال یقتضــــي المرونــــة حتــــى تــــأتي الأحكــــام انعكاســــا للواقــــع لا لتصــــور المشــــرع 

.، من جهة ثانیةالافتراضي

من تقدیم محـاولات لتعریـف الإداریینلم یمنع الفقه والقضاء،ن هذا السكوت المبرر من المشرعإ

ثــم ، )لاأو (لتعریــف الفقهــي للاســتعجالالفــرع لفــي هــذام التطــرقتوعلیــه، ســی. وتحدیــد مدلولــهسـتعجالالا

).ثانیا(التعریف القضائي له

:ف المشرع المصري شرط الاستعجال عند تنظیمه لدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري بأنه، عرّالجزائريعلى عكس المشرع -1

عبد الغني بسیوني : نظرا،بعض من الفقه المصري هذا التوجهوقد انتقد. النتائج التي یتعذر تداركها فیما لو تم تنفیذ القرار

، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -دراسة مقارنة- القضاء الإداريوقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام عبد االله، 

.163-162.، ص ص2007بیروت، 
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.32.، ص1993، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، القضاء المستعجل في الأمور الإداریةبشیر بلعید، : نقلا عن-1
.32.، صنفسهالمرجع-2
، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذمعوض عبد التواب، : نقلا عن-3

. 41.، ص1995الإسكندریة، 

.160.عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص-4
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إلى ربط مفهوم ،على غرار نظیره الفرنسي،قد اتجه عموماف،وبالنسبة للفقه الإداري الجزائري

أن الفقه والقضاء الإداریین في :أولهمالاعتبارین، ، وهو أمر غیر مبرر 1الاستعجال بعنصر الضرر

فرنسا قد سلكا هذا المسلك في المرحلة السابقة لصدور قانون العدالة الإداریة استجابة لما قرره المشرع 

1963یولیو30الصادر في من المرسوم 54/4حیث نصت المادة ،الفرنسي في هذه الفترة

ضرر هعلى أنه من ضمن الشروط المتطلبة للحكم بوقف التنفیذ أن ینتج عن،بمجلس الدولةالخاصو 

، des conséquences difficilement réparablesركیصعب إصلاحه أو نتائج صعبة التدا

.2للمرسوم المتعلق بالمحاكم الإداریة الاستثنائیةونفس الأمر بالنسبة 

، حیث وصفهالاستعجال والضرربینهذا الربطLe Baut-Ferrarèseالأستاذ قد انتقد و 

الضرر"عبارة تم التخلي عن، فقد2000جوان 30ا بعد صدور قانون أمّ.3بأنه زواج ضد الطبیعة

في مفهوم شرط اجذریتحولا، وهو ما أحدث4"الاستعجال"مصطلحلصالح"صعب الإصلاح

بنوع من المرونة هذا المصطلححیث تم تفسیر،ء صعید الفقه أو على صعید القضاءسواالاستعجال 

.والتوسع في مضمونه

راءات أن المشرع الجزائري سواء في قانون الإجراءات المدنیة السابق أو في قانون الإج:ثانیهماو

ن إومــن ثــم فــ،5مصــطلح الاســتعجال بــدلا منــه، بــل كــرسمصــطلح الضــررالمدنیــة والإداریــة لــم یتــبن

.د من القانوننالجزائري یكون غیر ذي سيالقانونالنظام المفهومین في بین ربطال

القضائي للاستعجال التعریف :ثانیا

تحدیـدن أغیـر مسـتقر علـى توجـه موحـد بشـیظهـر أنـه،الجزائـريباستقراء أحكام القضـاء الإداري 

نكون أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حالة ": عنصر الاستعجال، حیث قضت المحكمة العلیا بأنه

، الطبعة في قضاء الاستعجال الإداريالمنتقى لحسین بن شیخ آث ملویا، ،136.د شیھوب، المرجع السابق، صمسعو-1
.77.، ص2008الثانیة، دار ھومة، الجزائر، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، دور القضاء الإداري المستعجل في حمایة الحریات الأساسیةشریف یوسف خاطر، -2

. 83–82.صص،2008
3- Bernadette LE BAUT-FERRARESE, « les Procédures d’urgence et le langage du droit »,
R.F.D.A, mars–avril 2002, n° 2, p. 300.
4- Karine BUTERI, « la condition d’urgence dans la procédure du référé – suspension »,
L.P.A, 20 décembre 2001, n° 253, p. 17.

.إ.م.إ.قمن 920و919ادتینوالم،السابققانون الإجراءات المدنیة من 171المادة انظر -5
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فــي هـــذا القــرار شــرط الاســتعجال بالضــرر الـــذي اربطــت المحكمــة العلیــ. 1"یســتحیل حلهــا فیمــا بعـــد

صدرخرآ، كما قضت في قرار "حالة یستحیل حلها فیما بعد"یستحیل جبره فیما بعد مستخدمة عبارة 

وقـف عملیـة عـرض حمـام للبیـع بـالمزاد العلنـي قصـد تفـادي وضـعیة ضـارة ب1991مارس10بتاریخ 

المســتعجلة حیــث أن جهــة القضــاء المختصــة بــالأمور": یبها كمــا یلــيبوجــاء تســ،لا یمكــن جبرهــا

.2"نتیجتهمختصة لأن هناك استعجال مادام القرار المطعون فیه یستحیل إصلاح 

مـا كانـت أنـه لا وجـود لحالـة اسـتعجال كلّىإلـ،ذهبـت المحكمـة العلیـا،هـالخـرآنه في قرار غیر أ

لا وجــود لحالـة اســتعجال طالمــا أن لمـدة الفاصــلة بـین الوقــائع وبـین تــاریخ رفــع الـدعوى طویلــة، وهكـذاا

.3بعـد مـرور ثـلاث سـنوات مـن صـدور القـرار المطلـوب وقـف تنفیـذهالطاعن لـم یلجـأ إلـى القضـاء إلاّ

قضـــاء الإلـــى أبأنـــه لا وجـــود لحالـــة اســـتعجال طالمـــا أن الشـــركة الطاعنـــة لـــم تلجـــ،كمـــا قضـــت كـــذلك

بعـد أجـل معاینـة حالـة الأشـغال التـي أنجزتهـا لصـالح الولایـة وتقییمهـا إلاّمـنلتعیین خبیريالاستعجال

.4رلصفقة  معها من قبل الإدارة وإسنادها لمقاول أخمرور شهرین من فسخ ا

أن المحكمــة العلیــا اعتمــدت علــى معیــار الــزمن فــي تحدیــدها لمفهــوم ،واضــح مــن هــذین القــرارین

نسبي ولا یمكن تحدیده مسبقا، كما أنه لیس مـن شـروط الزمنلأن معیار،تقدمر منأهو و ،الاستعجال

عـدم تجــاوزه میعـاد دعــوى ةطیشــر حیــث یمتـد هــذا الأجـلرفعهــا فـي میعــاد معـین،سـتعجالیةالـدعوى الا

. الموضوع كحد أقصى

... ولایة والي/ ح ضد. قضیة ح( ، 1992مارس 22بتاریخ صادر 92189المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.173.مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص: ذكره،، غیر منشور)ومن معه 
.78.ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث: ذكره-2
. فریق ج/ ضد... قضیة والي ولایة ( ، 1981ماي 16بتاریخ صادر 18614المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.138.مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص: ذكره،، غیر منشور)س
/ ب ضد. ع.قضیة مؤسسة أ( ، 1981ماي16بتاریخ 23763استئناف إداري رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، -4

.138.ص،نفسهالمرجع : ذكره،، غیر منشور)وزیر الداخلیة و... والي ولایة 
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أشار إلـى عنصـر الضـرر غیـر القابـل للإصـلاح فـي بعـض قراراتـه، حیـثا مجلس الدولة، فقدأمّ

أنــه یتــوافر شــرط الاســتعجال كلمــا كــان الضــررب،2002أفریــل 30قــرار لــه صــدر بتــاریخ فــيقضــى

.1الذي یتولد عن تنفیذ القرار جسیما ویستحیل إصلاحه

بوقـــــف الإضـــــراب العــــام الـــــذي دعــــت إلیـــــه الفدرالیـــــة الوطنیــــة لعمـــــال البریـــــد ،كمــــا قضـــــى أیضــــا

نظــرا لمـــا یمكـــن أن یتســبب فیـــه مـــن 2000أوت 07وذلـــك فـــي قــراره الصـــادر بتـــاریخ ،والمواصــلات

نه فـي قضـیة الحـال یتعلـق الأمـر بإضـراب أحیث ": ليوجاء تسبیبه كما ی،أضرار لا یمكن إصلاحها

مفتوح لمدة غیر محدودة معلن به من طرف المستأنفة، وبما أن هذا الإضراب یمكن أن یتسبب في 

الفصـل فـي أضرار لا یمكن إصلاحها مع المساس بالنظام العام، ومن ثم یجـوز لقاضـي الاسـتعجال

.2"....متوفرإیقافه تفادیا للأضرار المنتظرة مما یجعل عنصر الاستعجال

وبخصوص موضوع الحریات الأساسیة وبالضبط حریـة التنقـل، قضـى مجلـس الدولـة فـي قـرار لـه 

بوقف تنفیذ قـرار بطـرد أجنبـي مـن التـراب الـوطني صـادر عـن مصـالح 2002أوت 14صدر بتاریخ 

حیـث ":كمـا یلـيوجـاء تسـبیبه ،لموضـوعاعند بحث دعـوى تهالشرطة لغایة الفصل في مدى مشروعی

ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقـف التنفیـذ لـم یصـدر عـن الجهـة الإداریـة المختصـة 

یة مما جدلم یبلغ للمدعي ومن ثم یحتمل إبطاله، ویجعل دفوع المدعي وهي وزارة الداخلیة، كما أنه 

حها في صلاإوالطلب معا، علما أن تنفیذ هذا القرار قد یسبب للمدعي أضرارا لا یمكن یتعین قبولها

.3"....حالة إبطال القرار

، مــن "للإصــلاحالضــرر غیــر القابــل "فكــرة بلشــرط الاســتعجالالقضــاء الإداري الجزائــريربــطإن

رفض منح وقف التنفیذ إذا كان الضرر الناتج :منهماالأولى، مؤدى رتب نتیجتین أساسیتینیأنشأنه

الضرر المعنوي الناتج عن تنفیذ القرار أن:ةثانیالمقتضى و ، عن التنفیذ یمكن جبره بالتعویض المالي

، 4وغا للحكـم بوقـف التنفیـذسـثم لا یشـكل مومن،الإداري لا یدخل في مفهوم الضرر صعب الإصلاح

. 224. ، ص2، العدد 2002مجلة مجلس الدولة، ،2002أفریل 30بتاریخ 009451مجلس الدولة، قرار رقم -1
.80.ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث: القرارذكر-2
. 221. ، ص2، العدد 2002، مجلة مجلس الدولة، 2002أوت 14بتاریخ 103772مجلس الدولة، قرار رقم -3
، رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، "قضاء الأمور الإداریة المستعجلة"محمد كمال الدین منیر، -4

.125.، ص1988
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التضــییق مــن دائــرة قبــول الطلبــات المســتعجلة لتخلــف یــؤدي إلــىمــن شــأنه أنحیــث،وهــو أمــر منتقــد

.شرط الاستعجال فیها

لشــرط الاســـتعجال، ةقالضــیّالمقاربــةهالتخلــي عــن هــذالجزائــريوعلیــه، أهیــب بالقاضــي الإداري

والقــائم علــى ربــط الاســتعجال بالضــرر الموصــوف ،وتبنـي المفهــوم الــذي كرســه مجلــس الدولــة الفرنســي

، لأن مـن شـأن ذلـك أن یـوفر صعوبة أو استحالة الإصلاحطابع دون 1الخطورة والحلولطابعي فقط ب

الاســتعجال حتــى ولــو أدى تنفیـــذ القــرار إلــى أضــرار مادیـــة فراتــو ب:أولاهمـــامیــزتین أساســیتین، تتعلــق 

ــةبینمــا تتعلــق ،2لاحقــارمحضــة یمكــن إصــلاحها بــالتعویض المــالي فیمــا لــو حكــم بإلغــاء القــرا :الثانی

.الضرر المعنوي للقضاء بوقف التنفیذببإمكانیة الاعتداد

في قضیة الكونفیدرالیة الوطنیة 2001جانفي19قراره الصادر بتاریخ مجلس الدولة الفرنسي هذا التوجه ابتداء منتبنى-1

الخطورةعلى درجة كافیة من إذا ترتب عن تنفیذ القرار ضرر" :شرط الاستعجالفراتو نطق فیه ب، حیثللإذاعات الحرة

:انظر،الطاعن أو بالمصالح التي یدافع عنهاةوحالا بالمصلحة العامة وبوضعی
- CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, R.F.D.A, 17année, mars-
avril 2001, n° 2, p. 389, concl. Laurent TOUVET.
2- Marie –Christine ROUAULT, op.cit, p. 544.
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1 - N.CHAHID-NOURAI et C. LAHAMI-DEPINAY, « L’urgence devant le juge
administratif : premières applications des articles L.521-1 et L.521-2 nouveaux du code de
justice administrative », L.P.A, 12 février 2001, n° 30, p.16.
2- Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, op.cit, p. 154.
3- René CHAPUS, Droit du contentieux administratif ,12ème éd., Montchrestien, Paris, 2006,
p. 1397.
4- Gilles BACHELIER, op.cit, p. 262.
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تدخل یفرض ،urgence extreme"ىأقص"، واستعجالخلال أجل معقوللوقف تنفیذ القرار الإداري

48متنـاه فـي القصـر هـوخـلال أجـللإنهاء الاعتداء الواقـع علـى الحریـة الأساسـیةقاضي الاستعجال

. ساعة

مقاربة لصالحإلى المرافعة تدفع،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةلإجراءالطبیعة المتمیزة إن

ذلــك هومــه فــي دعــوى وقــف التنفیــذ، وســندعــن مفالإجــراءز لشــرط الاســتعجال فــي هــذا المفهــوم المتمیّــ

:    أساسیةثلاثة اعتبارات

التـدخلقاضي الحمایة الخاصـةإ على .م.إ.من ق920اعتبار قانوني، حیث أوجبت المادة :أولها-

المقیـد هـذا الأجـلیفتـرض وعلیـه، .الحریـة الأساسـیةالاعتـداء علـى ساعة لإنهاء حالـة 48خلال أجل 

فـي یكفـي،بینمـا.رأن القاضي یعالج حالة استعجال قصوى لا تحتمل أي تأخی،المتناهي في القصرو 

میعـادده بأي أن المشرع لم یقیّـخلال أجل معقول،التنفیذ أن یتدخل القاضي ویمنح الوقفقفطلب و 

. الاستعجال هنا عادیةن حالة أبقرینة قیمیمما ،معین

والقصــیرة أو متناهیــة القصــر ،دة، لا یمكــن إخــراج الــدور الحاســم للطبیعــة التقدیریــة أو المقیّــعلیــهو 

.  لمیعاد الفصل في الطلب من معادلة قیاس درجة الاستعجال المتطلبة في النظامین

بأنهـا ،الخاصة للحریة الأساسـیةحیث تتمیز الحمایة اختلاف فلسفة وخصائص النظامین، :ثانیهاو-

لاقتضـائها ضـرورة التشـدد فتـرضومـن ثـم تحمایة استثنائیة موجهة فقط لمواجهـة الحـالات الاسـتثنائیة، 

تتمیـــز حمایــة وقـــف التنفیــذ بأنهـــا حمایـــة ،بینمــا. اســتعجال موصـــوف، أي تـــوافرشـــرط الاســتعجالفــي

. لاقتضائها توافر استعجال عاديثم یكفي عادیة موجهة لمعالجة الأوضاع العادیة، ومن 

جانب نظام وقف التنفیذإلىالحمایة الخاصةإجراءدشیّأن المشرع ،مؤداهمنطقياعتبار:ثالثهاو-

وإلا لكـان وجـود ،ا یجعل من غیـر المنطقـي القـول بتماثـل شـرط الاسـتعجال فیهمـا، ممّولیس بدیلا عنه

.ني عن الأخرغأحدهما ی

الحمایـــة الخاصـــة ونظـــام وقـــف إجـــراءالمتمـــایز لشـــرط الاســـتعجال بـــینالمفهـــومهـــذاوالحقیقـــة أن 

ومـن ،یتماشى مع جوهر الاستعجال الذي یمتـاز بالنسـبیةحیثل خروجا عن المألوف، لا یشك،التنفیذ

وإنما یتحدد مفهومه تبعا ،في جمیع تطبیقات قضاء الاستعجالاموحداثم لا یمكن أن یكون له مفهوم

فـــإن نســـبیة مفهـــوم ،وبعبـــارة أخـــرى.ص أو خصوصـــیات كـــل إجـــراء مـــن إجـــراءات الاســـتعجاللخصـــائ
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یتـراوح بـین تجعلـه، 1درجـات، René Chapusعلى حد تعبیر الفقیه ،الاستعجال تجعل لهذا الأخیر

.هوما تفرضه خصوصیة كل إجراء من إجراءات،الیسر والشدة تبعا لما یقتضیه المشرع

الحمایــة الخاصــةإجــراءشــرط الاســتعجال فــي مفهــوم غیــر أن هــذه الخصوصــیة التــي یتمیــز بهــا 

بـــل تبقـــى مظـــاهر لا ینبغـــي أن یفهـــم منهـــا أن الاخـــتلاف بینهمـــا مطلـــق، ،مقارنـــة بنظـــام وقـــف التنفیـــذ

علـىقاضي الاستعجال الإداري الحمایة سبغیلكيحیث یتطلب الأمرالتداخل والتكامل بینهما قائمة، 

خطـــورةتــوافر وصــفيأن یتأكــد أولا مـــن،إ.م.إ.قمــن 920لحریــة الأساســیة وفــق مقتضـــیات المــادة ا

هـو بحـث انتقل إلى مستوى آخر في التقـدیرقیامهما،وحلول الضرر الذي أصاب الطاعن، فإن عاین 

أي . سـاعة48أجـلما إذا كانت ظروف الدعوى تتطلـب اتخـاذ إجـراء لحمایـة الحریـة الأساسـیة خـلال

المسـوغ لقیـام عنصـر الاسـتعجال الـلاّزم لقبـول دعـوى حالالجسیم و الضرر یعتبر ثبوت ال،بمعنى آخر

أنهالمبررة لقبول طلب الحمایة الخاصة،لتوافر حالة الاستعجالضروریا ،وقف التنفیذ .غیر كافإلاّ

تقــدیر مــدى الحاجــة یــأتي،الحمایــة الخاصــةإجــراءشــرط الاســتعجال فــي إطــار مفإنــه لقیــا،وعلیــه

وحلـــول الضـــرر، أي أن الحاجـــة إلـــى التـــدخل خطـــورةســـاعة بعـــد تقـــدیر مـــدى 48إلـــى التـــدخل خـــلال 

مـــا تبعــا للآثـــار الضـــارة التـــي یرتبهـــا القـــرار علـــى وإنّ،العاجــل لحمایـــة الحریـــة لا یمكـــن تقـــدیرها معزولـــة

.القصريفمصالح المدعي ومدى الحاجة إلى التدخل لوقفها خلال أجل متناه

الفرع الرابع

طبیعة الضرر المبرر لتوافر شرط الاستعجال

إن الضــرر الــذي یتحقــق بــه مفهــوم الاســتعجال لــه عــدة أنــواع ودرجــات، فقــد یكــون ضــررا مادیــا 

وقــد یكــون ضــررا معنویــا یلحــق المــدعي فــي عواطفــه وأحاسیســه، كمــا قــد ،امحضــا یمكــن إصــلاحه نقــد

و ضررا احتمالیا غیـر محقـق الوقـوع، وأخیـرا أ،أي وقع بالفعل أو على وشك الوقوع،یكون ضررا حالا

لقیـــام شـــرط الاســـتعجال المبـــرر فـــأي هـــذه الأضـــرار یصـــلح. قـــد یكـــون ضـــررا جســـیما أو ضـــررا یســـیرا

؟لإعمال إجراء الحمایة الخاصة

1- René CHAPUS, op.cit, p. 1362.
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1- Valérie OGIER-BERNAUD, « Le référé – suspension et la condition d’urgence », R.F.D.A,
mars–avril 2002, n°2, p. 287.
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، أن ، بالإضافة إلى كونه قد وقع بالفعل أو على وشك الوقـوعحلول الضررلقیام وصفشترط وی

ســــاعة لرفــــع 48أجـــلظــــروف الـــدعوى الحاجــــة إلـــى تــــدخل قاضــــي الاســـتعجال الإداري خــــلالتبـــرر 

. إ.م.إ.من ق920طبقا لنص المادة الاعتداء الواقع على الحریة الأساسیة

والضرر الیسیر الخطیرالضرر : ثالثا

مــن 920المــادة وفــق نــصلقبــول طلــب الحمایــة الخاصــةالمبــررةلقیــام حالــة الاســتعجالیشــترط 

بحیـث یبــرر تــدخل ،الخطــورةأن یكـون الضــرر الـذي أصــاب مصـالح الطــاعن علـى قــدر مـن إ،.م.إ.ق

ا إذا كـــان الضـــرر أمّـــ. قاضـــي الاســـتعجال الإداري لتوجیـــه أمـــر لجهـــة الإدارة لحمایـــة الحریـــة الأساســـیة

،لأنه لا یتجاوز الأعباء العادیة التي تصیبه كفرد في المجتمع،الذي لحق بالمدعي یسیرا یمكن تحمله

. لا یملك القاضي بسط حمایته على الحریة الأساسیةتنتفي و فإن حالة الاستعجال 

فــيمبــررهجـدی،فـي الضــرر للقــول بتـوافر حالــة الاســتعجالالخطــورةإن اشـتراط درجــة معینـة مــن 

مـن جهـة، ،الأوامـر لـلإدارةلتصـل إلـى حـد توجیـهاتسـاع سـلطات القاضـي فـي إجـراء الحمایـة الخاصـة

بالحریــات بصــدد القــرارات الماســةفقــط رض إعمالهــا تــوالتــي تف،الحمایــةالاســتثنائیة لهــذهطبیعــةوفــي ال

.جهة ثانیة، من خطیرةبصفة الأساسیة

الخامسالفرع 

إثبات الاستعجال

علـى عـاتق للحریـة الأساسـیةالحمایـة الخاصـةإجـراء یقع عبئ إثبـات تـوافر شـرط الاسـتعجال فـي 

وكـذلك علـى المـدعي إثبـات مـا یدعیـه، تفـرضسنده في القواعد العامـة التـي مبدأویجد هذا ال.المدعي

ن العریضـة یتضـمإ .م.إ.ق926المـادة أوجبـتحیـث ،والإداریةفي نصوص قانون الإجراءات المدنیة 

المـادة رتبـتسـتعجالي للقضـیة، كمـا سـتعجالیة الأوجـه المبـررة للطـابع الااالرامیة إلـى استصـدار تـدابیر 

.هالاستعجال فیتخلف شرط على جزاء رفض الطلب إ.م.إ.قمن924

یتعـین الـذي،المـدعيعـاتق أن إثبات الاستعجال هو التـزام یقـع علـى ،یتضح من هذین النصین

مضـــمون هـــذا بوفیمـــا یتعلـــق.هـــذا الشـــرطتقـــدیم الأســـانید أو التبریـــرات التـــي تبـــرهن علـــى تـــوافر علیـــه

une justification effectiveللاسـتعجال فعلیـااتبریـر ، فإنـه یتعـین علـى الطـاعن أن یقـدمالالتـزام

كفـي العبـارات تلا ملمـوس للقضـیة المعروضـة علیـه، ومـن ثـم تقـدیربـإجراء لقاضـي لقابلا بـأن یسـمح و 
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الـذي نـازعقـرارالمخـاطر المترتبـة علـى المثلاالمدعيأن یذكر كللتدلیل على قیام هذا الشرط،العامة

. 1ة عامة تخلو من التحدیدغبصیتهفي عدم مشروعی

أن یقدم مبررات فعلیة ،طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةفي یقع على الطاعن فإنه ،وعلیه

حاجتــه الملحــة لتــدخل و وعلــى حلولـه ،الضــرر الـذي أصــابهخطــورةیبــرهن مــن خلالهـا علــى لموسـة،وم

.طلبهالمبرر لقبول حتى یثبت توافر الاستعجال ،ساعة48القاضي خلال 

الحمایـــة إجـــراءفـــي نطـــاقنـــة الاســـتعجالیإعمـــال قر إمكانیـــة مـــدى أن نتســـاءل عـــن ،بقـــي أخیـــرا

ما إذا كان التزام المدعي بإثبات الاستعجال هـو التـزام عـام ،خرآالخاصة للحریة الأساسیة؟ أو بمعنى 

من الطاعن؟هولا یحتاج إلى إثباتامفترضهذا الشرطبموجبهاأم ترد علیه استثناءات یكون،ومطلق

إن ارتباط النطق بتدابیر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بضرورة ثبوت وجود انتهاك موصوف 

بالخطورة وعدم المشروعیة الواضـحة علـى هـذه الحریـة، یجعـل قاضـي الاسـتعجال الإداري لا یلجـأ إلـى 

لدیــه تــوافر بعــد معاینــة شــرطي الحریــة الأساســیة والانتهــاك، فــإذا مــا ثبــتإلاّ،بحــث شــرط الاســتعجال

هــذین الشــرطین، اعتبــر ذلــك قرینــة علــى قیــام الاســتعجال، تعفــي المــدعي مــن عــبء إثباتــه، لتنقلــه إلــى 

uneجهـة الإدارة التـي یقـع علیهـا إثبـات انتفائـه، بمعنـى أنهـا قرینـة بسـیطة présomption simple
.2قابلة لإثبات عكسھا من الإدارة المدعى علیھا

1- Valérie OGIER – BERNAUD, op.cit, p. 285.
2 -Tomas PEZ, « Le droit de propriété devant le juge administratif du référé-liberté »,
R.F.D.A, mars-avril 2003, p. 385.
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الفــــرع (وزمنیـــا)الفـــرع الثـــاني( ، موضـــوعیا)الفـــرع الأول(اكلیّــــأن یكـــونتقـــدیر الفـــي هـــذاشـــترط وی

).الثالث

الأولالفرع 

للاستعجالالتقدیر الكلي 

خـــذا فـــي آبصـــفة ملموســـة، یتعـــین علـــى قاضـــي الاســـتعجال الإداري أن یقـــوم بتقـــدیر الاســـتعجال 

یقصــد بالتقــدیر الكلــي .1بصــفة كلیــة وشــاملةبمعنــى آخــر، ، أوالمــدعيالاعتبــار الأســانید المقدمــة مــن

منـه أن یأخـذ فـي وهـو مـا یتطلـب ، 2أن یقوم القاضي بتقدیره تبعا لخصوصیات كل دعـوىللاستعجال،

ولكن أیضا وضعیة المدعى علیه ،الاعتبار لیس فقط وضعیة المدعي ومصلحته في وقف تنفیذ القرار

یترتــب قـدایقتصـر القاضـي فــي بحثـه علـى التثبــت ممّـألاّ،وبمعنـى آخــر. 3ومصـلحته فـي تنفیــذ القـرار

هنـــاكا إذا كانــتقــق ممّـــالطــاعن فقـــط، بــل یتجــاوزه إلـــى التحبالإداري مـــن أضــرار تلحـــق قــرارعلــى ال

.4ار من جراء منح الطاعن الحمایة لحریته الأساسیةضمصالح أخرى قد ت

الحمایـة الخاصــة للحریــة الأساســیة، یعكــس جــوهرالاســتعجالفــي تقـدیر المــنهج والحقیقـة أن هــذا 

باغ ســإلــى إولــیسمــن حیــث أنهــا حمایــة متوازنــة تهــدف إلــى رعایــة جمیــع المصــالح والمصــالحة بینهــا،

.حمایة مفرطة للمدعي على حساب مصالح أخرى قد تكون أجدر بالرعایة

laما یعرف بنظریة میزان المصالح وللقیام بهذه المهمة، یلجأ القاضي إلى إعمال  théorie du

bilan des intérêts التي تعني وجوب تقدیر الاستعجال في ضوء حصیلة المواجهة بین مصـلحة ، و

. 5ي وقف تنفیذ القرار والمصلحة العامة في الاستمرار في تنفیذهالمدعي ف

وحـده لتـوافر شـرط لافیـاالـذي یصـیب مصـلحة الطـاعن كالضـررلا یعتبـر،هـذه النظریـةلاستناداو 

علـــى القاضـــي أن یأخـــذ فـــي بـــل یتعـــینالاســـتعجال وقبـــول طلـــب الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیة، 

1-Patrice CHRETIEN, « la notion d’urgence », R.F.D.A, janvier– février 2007, n° 1, p. 40,
Karine BUTERI, op.cit, p.20.

2- Benoit CAVIGLIOLI, « le recours au bilan dans l’appréciation de l’urgence », A.J.D.A, 7
avril 2003, p. 644.
3- Karine BUTERI, op.cit, pp. 20-21.

.71.باهي أبو یونس، المرجع السابق، صمحمد-4
5- Benoit CAVIGLIOLI, op.cit, p. 644.
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أي مصلحة الطاعن في توجیـه أمـر لجهـة الإدارة لحمایـة حریتـه الطلب،اعتباره جمیع مصالح أطراف

.ومصلحة المدعى علیه في رفض طلب الحمایة،الأساسیة

Renéوقــد لخــص الفقیــه  Chapusالحــاليوضــعالفــي ظــل ": مضــمون هــذه النظریــة بقولــه

وأضاف .1"مواجهة بین المصلحة الخاصة للمدعي والمصلحة العامةالفي حضرة أساسانحن،لقانونل

Caviglioli ،یمكــن أن تظهــر فــي ،أن المواجهــة بــین المصــلحة الخاصــة للطــاعن والمصــلحة العامــة

:2هيالواقع في ثلاث صور

لإعمـال بداهـةفإنـه لا مجـال،مصـلحة عامـةةإذا كان وقف تنفیذ القـرار الإداري لا یصـطدم مـع أیـ-

؛ال استنادا إلى مصالح الطاعن فقطویقع تقدیر الاستعجنظریة میزان المصالح،

أو أن تكــون المصــلحة الخاصــة للمــدعي ،ن وقــف التنفیــذ تحقیــق المصــلحة العامــةأأن یكــون مــن شــ-

تكـون مصـلحة حیـثلا محل أیضا لإعمال نظریة میزان المصـالح، ، فإنهمع المصلحة العامةمتوافقة 

؛معتبرة ویقع إجابته إلى طلبهالهيالمدعي

یقـع تطبیــق نظریــة میــزان فإنــهالمصـلحة العامــة،مــع تصــادمإذا كانـت المصــلحة الخاصــة للطـاعن ت-

ا إذا كانـت المصـلحة أمّـ.للطاعنیتم ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حیثالمصالح

.فإنه یقع ترجیح المصلحة الخاصة للمدعي،غیر ثابتةالعامة غیر مباشرة أو

صــورة رابعــة، یمكــن إضــافة Caviglioliبهــا الأســتاذقــال إلــى هــذه الصــور التــي بالإضــافةو 

طالــب الحمایــة الخاصــة یكــونذلــك حــینتحقــقأن یقــع التصــارع بــین مصــلحتین عــامتین، وی،مؤداهــا

فــي هــذه .خــرآللحریــة الأساســیة شخصــا مــن أشــخاص القــانون العــام ضــد عمــل قــام بــه شــخص عــام 

میـــزان المصــــالح لفـــض التنــــازع بـــین هــــاتین المصـــلحتین، ویقــــدر القاضــــي نظریــــة یــــتم إعمـــال ،الحالـــة

.الاستعجال تبعا للمفاضلة بینهما

فـي دعـوى وقـف تنفیـذ مبـرر شـرحه،سـبقعلـى نحـو مـا ،نظریـة میـزان المصـالحإعمالإذا كانو 

كونـه لا،الحمایـة الخاصـة للحریـة الأساسـیةإجـراءالقرار الإداري، فإنها قد لا تكون بنفس الوجاهة في

، أي إذا اعتبرنـــا أن العمـــل الواضـــحةوعـــدم المشـــروعیةخطورةة بـــالفصـــو و أعمـــال الإدارة المإلاّطـــالی

1-« En l’état actuel de droit, on est essentiellement en présence de la confrontation entre l’intérêt
privé du demandeur et l’intérêt général », René CHAPUS, op.cit, p. 1366.
2- Benoit  CAVIGLIOLI, op.cit, pp. 645-646.
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فإنـــه بهـــذین الوصـــفین ،فـــي القـــانون الجزائـــريالإداري محـــل المنازعـــة هـــو قـــرار إداري كمـــا هـــو الحـــال 

تحقیــق ورائــهعلــى أن الإدارة لــم تبتــغ مــنمتماســكةیقــیم قرینــة ،)الواضــحةوعــدم المشــروعیةخطـورةال(

.أحكام القانون إلى هذه الدرجةتجاهلتلماوإلاّ،عامةالمصلحة ال

قـرارا وأصـدرتعـن أحكـام القـانون قـد خرجـت،بینما نجدها في نظام وقف تنفیـذ القـرارات الإداریـة

ا المصـلحة العامـة قائمـة، ممّـالإدارة تحقیـقتشوبه عـدم مشـروعیة یسـیرة، ومـن ثـم تبقـى إمكانیـة ابتغـاء 

.یستقیم معه إعمال نظریة میزان المصالح

الحمایـة الخاصـة إجـراء تطبیـق النظریـة فـي مجـال إنكـاریفهـم منـه ینبغـي ألاّ،غیر أن هذا الـرأي

حتـى لا ،حـذر وفـي أضـیق نطـاقبللحریة الأساسیة، وإنما القصد منه هو إعمالهـا مـن طـرف القاضـي 

عـدم واضـحةو الخطیـرةلإضفاء المشروعیة على اعتداءات الإدارة  ذریعة إلىتتحول المصلحة العامة

. فرادللأحریات الأساسیةاللإهدارأداةو ،المشروعیة

الفرع الثاني

قدیر الموضوعي للاستعجالالت

، وجــوب أن یقـدره القاضــي تبعـا لظــروف الـدعوى ذاتهــا لا قصـد بالتقـدیر الموضــوعي للاسـتعجالی

یتجــرد مــن هــذه الذاتیــة أنوفقــا لتصــور مســبق منــه أو لرؤیتــه الذاتیــة لمفهــوم الاســتعجال، وإنمــا علیــه

علیــه ىوالــدفوع التــي یقــدمها المــدعلإثباتــه الاســتعجال فــي ضــوء الأســانید التــي یقــدمها المــدعي قــدر وی

یةنظـرا لمــا ینطـوي علیـه مفهــوم الاسـتعجال مـن نســب،وهـو أمــر یبـدو فـي غایــة الصـعوبة، لنفیـه وإنكـاره

. تسرب ذاتیة القاضي إلى التقدیربقد تسمح كما ،یختلف تبعا لظروف الزمان والمكانهومرونة تجعل

علیــه أن ،موضــوعیة بعیــدا عــن رؤیتــه الذاتیــةصــفةالاســتعجال بتقــدیر وحتــى یســتطیع القاضــي 

مـــا وهـــو أي وفـــق ظـــروف كـــل دعـــوى، ،أن یقـــدر الاســـتعجال بشـــكل ملمـــوس:أولهمـــا،أمرینبـــیلتـــزم  

كـل بالخاصـةظـروفالیستلزم أن یجریه حالة بحالة تبعـا لخصوصـیات كـل قضـیة وأخـذا فـي الاعتبـار 

ھBoissardحــافظ وفــي هــذا المعنــى یقــول الم.دعــوى أن ، یجــبكــي یمكــن تقــدیر الاســتعجالل" :أن

مركز المدعي بشكل ملموس، وهذا بیكون العمل أو التصرف المطعون فیه، وفق ظروف الطعن ضارا 

أن القاضــي أضــحى متحــررا  فــي تقــدیره للاســتعجال مــن الالتــزام بتصــور مســبق لاتجــاه قضــائي عنــاهم
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ــى الضــــرر، وإنمــــا لازمــــه أن یكــــون تصــــوره ترمســــتقر، أو ســــابق مــــا تــــوا علیــــه القضــــاء الأعلــــى لمعنــ

. 1"للاستعجال واقعیا من خلال أوراق الدعوى

لقاضـــي الاســـتعجال الإداري حریـــة تقـــدیر أنـــه أصـــبح ، Fouletierتـــرى،هـــذا المعنـــىلاوتأكیـــد

أنها لیست حریة مطلقة، إذ هو مقید وفي جمیـع إلاّ،تفسیر ضیق لهبإتباعالاستعجال، فلم یعد ملزما 

.2ما ساقه المدعي من أسانید تدعم إدعاءه بتوافرهبو ظروف الدعوىبالحالات 

، لــة أمــام القاضــيثتقــدیر الاســتعجال تبعــا لأثــر التصــرف المطعــون فیــه علــى المصــالح الما،ثانیهمــاو

علــى تفادیــه، وهــذا معنــاه جریــان التقــدیر وفــق درجــة خطــورة هــذا بــهومــدى قــدرة الإجــراء الــذي یقضــي

. 3التصرف على مصلحة المدعي أو المصلحة العامة

فــإن القاضـــي فــي تقـــدیره للاســتعجال تبعــا لأثـــر التصــرف الإداري علـــى المصــالح الماثلـــة ،وعلیــه

درجـــة خطـــورة أو جســـامة التصـــرف المطعـــون فیـــه، وأهمیـــة :همـــاأساســـیینیقـــوم بتقیـــیم أمـــرین،أمامـــه

خطیــرا نتهاكــاشــكل ایالمصــلحة المعتــدى علیهــا، حیــث یلــزم أن یثبــت لدیــه أن العمــل الــذي أتتــه الإدارة 

نتهــاكوأن یتحقـق مــن أن مصـلحة الطــاعن المضــارة مـن هــذا الامــن جهــة،لحریـة الأساســیة للطـاعن،ل

.، من جهة ثانیةلأخرىهي الأولى بالترجیح على المصالح ا

بهـــــــذین هفإنـــــــ،الاســـــــتعجالشـــــــرطرغـــــــم نســـــــبیة وذاتیـــــــة مفهـــــــومو ، أنـــــــهمـــــــا ســـــــبقمإذنیبـــــــرز

تجــاوز لقاضــي الاســتعجال الإداري یمكــن ،)تبعــا لأثــار التصــرفوالتقــدیرالتقــدیر الملمــوس(المعیــارین

.الخاصة بكل دعوىالاعتبارات قوامه موضوعیا وتقدیر الاستعجال تقدیرا ،هذه الذاتیة

1- Sophie  BOISSARD,  Concl.  sur  CE,  ord.,  26  Novembre  2003,  Ministre  de  L’économie,  des
Finances et de L’industrie c/ M. Terlutte, A.J.D.A, 2004, p. 339.
2- Marjolaine FOULETIER, « La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions
administratives », R.F.D.A, septembre-octobre 2000, n° 5, p. 971.

.76.باهي أبو یونس، المرجع السابق، صمحمد-3
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.77.ص،المرجع نفسه-1
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1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 311.
.100.یوسف خاطر، المرجع السابق، صشریف-2
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للســلطات التــي یخولهــا لــه حــق الملكیــة بفعــل رفــض الإدارة بالنســبة لاســتحالة ممارســة الطــاعن حــالال

.1تسخیر القوة العمومیة لإخلاء العقار من شاغلیه غیر الشرعیین

یمكـن أن یفتـرض، وهـو الحمایـة الخاصـةإجـراءل فـي نطـاقأن شـرط الاسـتعجا،ما سبقمّیبرز

شـرط ضـمنیة فـي بصـفةة درجتكون مجراء هذا الإمفهوم بأمر یجدد مبرره في أن عناصر الاستعجال 

،الضــررخطـورةصـراعنستشــف تحیـث ،لحریــة الأساسـیةلعـدم المشـروعیة الانتهـاك الخطیـر وواضــح

الانتهاك من فكرة باغ الحمایة على الحریة الأساسیةسالقاضي لإلتدخل المبررة الحاجة الفوریة و حلوله

.لهذه الحریةعدم المشروعیةالخطیر وواضح

وإن كـان ،لحریـة الأساسـیةلعدم المشـروعیة وواضحالانتهاك الخطیرأن ،ملاحظةیلزمغیر أنه 

ن أ، بمعنـى 2أنها تبقى قرینة بسـیطة قابلـة لإثبـات العكـسإلاّ،یشكل قرینة على توافر حالة الاستعجال

إن كــان یــدعم بقــوة تــوافر شــرط و لحریــة الأساســیة، لعــدم المشــروعیة الانتهــاك الخطیــر وواضــحثبــوت 

لتيا،إ.م.إ.ق920لأن القول بغیر هذا یصطدم مع نص المادة ،توافرهبلا یقطعأنهإلاّ،الاستعجال

عـــدم وواضـــحالانتهـــاك الخطیـــراعتبـــرت أن شـــرط الاســـتعجال هـــو شـــرط مســـتقل ومتمیـــز عـــن شـــرط 

.لحریة الأساسیةلالمشروعیة 

لحریــة لعــدم المشــروعیة وواضــحانتهــاك خطیــرثبــوت وقــوع نأ،نصــل إلــى نتیجــة مفادهــا،وعلیــه

یقتصــر دورهــا ،قرینــة بســیطةأنهــا إلاّ،شــكل قرینــة علــى تــوافر شــرط الاســتعجالیوإن كــان ،الأساســیة

.اعلیهىالمدعالإدارة انتفاء هذا الشرط إلى إثباتعلى مجرد نقل عبئ 

عدم المشروعیة واضحو لانتهاك الخطیرالمسبقة لمعاینةالغیابفي لاستعجالم ااقی: ثانیا

انتهـــاك خطیـــرالاســـتعجال بعـــد ثبـــوت وجـــودشـــرطأن یحكـــم القاضـــي بتـــوافر،إذا كـــان الأصـــل

قبــل هتــوافر نتهــي إلــىأن ی،فــي بعــض الحــالات، فإنــه یمكــنلحریــة الأساســیةلعــدم المشــروعیة واضــحو 

یتعلــق الأمــر هنــا بحــالات اســتثنائیة متعلقــة فــي و .الحریــة الأساســیةبحــث مســألة الانتهــاك الواقــع علــى 

.3الواقع بوجود قرینة الاستعجال

1- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 312-313.
2- Tomas PEZ, op.cit, p. 385.

.101.شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص-3
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وذلـك ،من شأنها التدلیل على توافر حالـة الاسـتعجالقرینةعلى الحالاتهذه فيالقاضي یرتكز

ویتوصـــل .لحریـــة الأساســـیةلعـــدم المشـــروعیة واضـــحو انتهـــاك خطیـــرعـــرض لمســـألة وجـــود تقبـــل أن ی

وقــد أرســى .بــالنظر إلــى محــل وأهمیــة الإجــراء المطلــوب اتخــاذهالقاضــي إلــى اســتخلاص هــذه القرینــة 

أخصـها المنازعـات المتعلقـة بالأجانـب ،في مجـالات متعـددةالاستعجالقرینةضاء الإداري الفرنسيالق

فــي بعــض هــاتطبیقأنكــروبالمقابــل ،بــرفض طلــب اللجــوء السیاســيالمتعلقــةاتوالقــرار كقــرارات الطــرد

الإقامـــة دندیـــد ســـجمنازعـــات الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیة كـــالقرار القاضـــي بســـحب أو رفـــض ت

.1موجود في وضعیة قانونیةلأجنبي

ــالات التـــي أن،مـــا ســـبقمّإذنیظهـــر قیـــامتـــوافر شـــرط الاســـتعجال قبـــل معاینـــةیثبـــت فیهـــاالحـ

،لحریــة الأساســیة، إنمــا ترجــع إلــى وجــود قرینــة الاســتعجاللعــدم المشــروعیة واضــحو الانتهــاك الخطیــر

أن ،غیر أنه یجب ملاحظـة.القرار المطعون فیهمحلوالتي یجري استخلاصها من ظروف الدعوى و 

یجـوز لــلإدارة ثـمهـذه القرینـة هـي قرینـة بســیطة تفتـرض تـوافر الاسـتعجال ولكـن لا تقطــع بتـوافره، ومـن

،من خلال إثبات أن الضرر الذي أصاب المدعي یرجع إلى فعله هو،الاستعجالنفيإثبات عكسها و 

شـأن هـذه مـنحیـث مـن مصـلحة المـدعي، بالحمایـةالقـرار أولـىیسـتهدفهاأن هناك مصلحة عامـةأو

.الأوضاع أن تهدم قرینة الاستعجال التي استخلصها القاضي

الفرع الثاني

عناصر انتفاء الاستعجال

.فإنــه انتفــاءه أیضــا یمكــن أن یفتــرضكمــا هــو الحــال بالنســبة لافتــراض تــوافر شــرط الاســتعجال، 

ك الوقــوعیحـال أو وشــالضــرر انتفـاء ال:الاسـتعجال هــيانتفــاء توجـد حــالات یفتـرض فیهــا ،وفـي الواقــع

وقیــام )ثالثــا(، تعــارض المصــلحة الخاصــة للطــاعن مــع المصــلحة العامــة)ثانیــا(ســلوك المــدعي،)أولا(

.)رابعا(الإدارة بتصحیح اعتدائها على الحریة الأساسیة

حال أو وشیك الوقوع  الضرر الانتفاء: أولا

الحمایة الخاصة للحریة المستوجبة للنطق بتدابیرتوافر حالة الاستعجال لأنه یشترط ،بیانالسبق 

أن یكـــون الضـــرر الـــذي أصـــاب مركـــز المـــدعي حـــالا أو وشـــیك الوقـــوع، ومـــن ثـــم إذا كـــان ،الأساســـیة

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 319.
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ول لیدخل في مفهوم آنیة أو حو . فإن شرط الاستعجال ینتفي،أي غیر محقق الوقوع،الضرر احتمالیا

ضـرورة أن تسـتوجب ،إ.م.إ.مـن ق920لـنص المـادة طبقـاالحمایـة الخاصـةإجـراءفـي نطـاقالضرر

ت هذه ف، فإذا انتهساعة من تقدیم48أجللحكم بإجراء الحمایة خلاللالقاضي الطلب تدخلظروف 

.الحاجة انتفى معها شرط الاستعجال

سلوك المدعي: ثانیا

أو ساهم فـي ،إذا كان الطاعن هو الذي أوجد نفسه في حالة الاستعجالمقتضى هذه الحالة، أنه

فإنه لا یجوز له أن یحتج بها أو یستند إلیها لطلب الحمایة الخاصـة لحریتـه ،تفاقمها بإهماله أو خطئه

علــى القاضــي عنــد بحــث مســألة أنــه یجــب، Chauvauxحــافظالمیــرىوفــي هــذا المعنــى .الأساســیة

نت الوضعیة المحتج بها من طرف الطاعن ترجع إلى إهمالـه، ا إذا كامّأن یتحقق م،توافر الاستعجال

إلـى ،فـي الواقـع،ترجـع هـذه الحالـة.1نفي هذه الحالة الاستعجالیة المصـطنعةثبوت ذلكلأن من شأن 

.عدم جواز إفادة الشخص من خطئه،مبدأ قانوني مستقر مفاده

:هيأساسیةثلاث فرضیات هذه الصورةوتستغرق

إذا كـــان الضـــرر ،للنطـــق بتـــدابیر الحمایـــة الخاصـــةلا تتـــوافر حالـــة الاســـتعجال المســـتوجبة ،ابتـــداء-

إلــى الجهــة طلــبالفــي تقــدیم هتــأخر مــنإنمــاو ،اللاحــق بمصــالح الطــاعن غیــر نــاتج مــن عمــل الإدارة

یجب على صاحب الشـأن حیثدید جواز السفر،جالإداریة المختصة، كما هو الشأن في حالة طلب ت

فـلا مجـال ،التقدم إلى الجهة الإداریة لتجدیـد جـواز سـفره بوقـت كـاف، فـإذا تـأخر فـي طلبـه لعـدة أشـهر

دة سـنتین بعـد إذا تأخر المدعي في طلـب تجدیـد جـواز سـفره لمـ،وكذلك الأمر،لتوافر حالة الاستعجال

بالنســبة للرعیــة الأجنبــي الــذي لــه بطاقــة ،أیضــاكمــا لا تتــوافر حالــة الاســتعجال،انتهــاء مــدة صــلاحیته

؛2حتى الیوم الأخیر من انتهاء صلاحیتهاطلب تجدیدهاإقامة مؤقتة وتأخر في تقدیم 

منیــة طویلــة بــین صــدور قــرار الإدارة الــذي ز إذا انتظــر المــدعي فتــرة ،كالــة الاســتعجال كــذلتنتفــي ح-

هـذه الفتـرة الطویلــة یـوفر قرینــة هانتظــار أنذلـك ، 3الحمایـة الخاصــةسـبب لـه ضــررا وبـین تقدیمــه طلـب 

1 -Didier  CHAUVAUX,  concl.  sur  CE,  Sect.,  28  février  2001,  MM.  Philippart  et  Lesage,
R.F.D.A, 17 année, mars–avril 2001, n° 2,  p. 393.

2- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 321-322.
.104.شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص-3
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ى توجیـه أوامـر إلـبإلـى طلبـه تـهومـن ثـم یـرفض إجاب،للقاضي على انتفاء حالة الاستعجال المحتج بهـا

؛الإدارة لحمایة حریته الأساسیة

مخالفــة للقــوانین وأإذا وجــد المــدعي فــي وضــعیة غیــر مشــروعة،لا تتــوافر حالــة الاســتعجال،أخیــرا-

أن یطلـب مـن قاضـي الاسـتعجال الإداري إصـدار أمـر فـي هـذه الحالـةلا یجـوز لـهحیـث،والتنظیمـات

. 1حالة الاعتداء على حریته الأساسیةلإنهاءفي مواجهة الإدارة 

ارض المصلحة الخاصة للطاعن مع المصلحة العامة   عت:ثالثا

عند بحث عنصر تقدیر الاستعجال، أن القاضـي یجـري هـذا التقـدیر بصـفة كلیـة، أي البیانسبق 

ى تحدیــد المصــلحة الأولــى ویــوازن بینهــا للوصــول إلــاره مجمــوع المصــالح الماثلــة أمامــهیأخــذ فــي اعتبــ

یقـــارن بـــین أن،طلـــب الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیةعنـــد نظـــر یـــهیتعـــین عل،ومـــن ثـــم.بالحمایــة

یلحـق المصـلحة العامـة مــن قــدقـرار الإدارة والضـرر الـذيمـنالطــاعنمصـلحةالضـرر الـذي أصـاب

.جراء إجابته إلى طلبه

بكـون المصـلحة :أولهمایتعلـق ،نفسه بین فرضینهنالحالة الاستعجالالقاضي في تقدیرهیجد و 

یقــوم القاضــي بتــرجیح مصــلحة ،الحالــةهــذه فــي،العامــة لا تتعــارض مــع المصــلحة الخاصــة للطــاعن

بكـــون المصـــلحة :ثـــانيالتعلـــقیبینمـــا.یقضـــي بتـــوافر شـــرط الاســـتعجال فـــي طلبـــهومـــن ثـــم،المـــدعي

لمـــدعي فـــي قبـــول طلبـــه ومنحـــه إجـــراء الحمایـــة تتعـــارض مـــع المصـــلحة العامـــة التـــي تثیرهـــا لالخاصـــة 

المبــررانتقــاء شــرط الاســتعجالبالقاضــيیحكــم الإدارة، فــي هــذه الحالــة یقــع تــرجیح المصــلحة العامــة و 

.لقبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

تصحیح اعتدائها على الحریة الأساسیةبالإدارة قیام: رابعا

، الحمایـة الخاصـةإجـراء ینتفي شرط الاستعجال في طلب توجیه أمـر إلـى الإدارة وفـق مقتضـیات 

ن وفرت للطاعن من البدائل أب،تصحیح اعتدائها على الحریة الأساسیةإذا أقدمت الجهة الإداریة على 

. 2ن تحصله علیهادو المطعون فیه قرارهاما یحقق له ذات المنافع التي حالت ب

.105-104.، ص صنفسهالمرجع -1

.69- 68.مد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص صحم-2
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كون تأن الإدارة بتصرفها هذا :أولهماالاستعجال لسببین، تؤدي إلى نفي والحقیقة أن هذه الحالة 

مجـال للقـول بوجـود حالـة ومـن ثـم لا،كامل الضرر الذي أصاب المدعيعینا وعلى وجه أصلحت قد 

جــراء ،تقــدیم طلــب الحمایـة أو الاســتمرار فیــه قـد انتفــتفـيأن مصــلحة المــدعي:ثانیهمــاو.اسـتعجال

.انتقاء حاجته إلى هذه الحمایة

المبحث الثاني

للحریة الأساسیةنتهاكشرط الا 

یــة الأساســیة وفــق نــص ر اقتضــاء الحمایــة الخاصــة للحشــروط ثــاني مــن الالشــرطنتهــاكیمثــل الا

وذلــك اســتجابة للطـــابع ،نتهــاكوقــد حـــدد المشــرع شــروطا وأوصــافا لهـــذا الا.إ.م.إ.مــن ق920المــادة 

إســراف المتقاضــین فــي اللجــوء إلیهــا وتحوطــا مــنمــن جهــة،،الاســتثنائي الــذي تتمیــز بــه هــذه الحمایــة

. من جهة ثانیة،القاضي ویؤدي إلى شل نشاط الإدارةقبشكل یره

لحریــة الأساســیة یبــرر تــدخل لنتهــاكأنــه لــیس كــل ا،إ.م.إ.قمــن920ن مــن نــص المــادة یتبــیّو 

قاضــي الاســتعجال الإداري لتوجیــه أوامــر إلــى الإدارة لإنهــاء اعتــدائها، بــل یجــب أن یتصــف بــالخطورة 

، كما یجب أن یصدر عن شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام أو هیئـة مـن واضحةالةمشروعیالعدم و 

.تهااضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارستها لسلطاخضع في مقتالهیئات التي 

هفـي مطلـب أول، شـروطنتهـاكالاعناصرالتطرق إلى ،لیه، یقتضي الأمر لبحث هذا الشرطعو 

.في مطلب ثالثهمصدر و ،في مطلب ثان

المطلب الأول

للحریة الأساسیةنتهاكالا عناصر

إقامــة الــدلیل علــى وجــودءحمایــة الخاصــة للحریــة الأساســیة عــبطلــب الفــيیقــع علــى المــدعي

على المـدعي ":القاضي بأنلأصللاستجابة ، وذلكحدى حریاته الأساسیةلإمن جانب الإدارة نتهاكا

إذا لــم یقــدم الطــاعن عناصــر نتهــاكفــإن القاضــي لا یمكنــه تقریــر قیــام الا، ومــن ثــم "إثبــات مــا یدعیــه

. الإثبات الكافیة لتبریر وجوده

یجـب أن یقـوم علـى عـدة عناصـر تحـدد طبیعتـه وجـوهرهفإنـه نتهـاك،ابــأنهمایوصف فعل ولكي 

.)الفرع الثالث(العنصر الزمنيو )الفرع الثاني(العنصر الشخصي،)الفرع الأول(العنصر المادي: هي
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ولالفرع الأ 

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكالعنصر المادي للا 

نتهاكـــامـــن ممارســـة الحریـــة الأساســـیة لا یشـــكل اانتقـــاصكـــل تقییـــد أو أن،مـــؤدى هـــذا العنصـــر

أن ینـدرج الإجـراء الإداري محـل المنازعـة فـي مجـال هقیامـ، بـل ینبغـي لالحمایـة الخاصـةإجـراءمفهـومب

. عناصرها الجوهریةأحد مكوناتها أویمسأي أن ،محمي مادیا بواسطة الحریة الأساسیة

ة بواسـطة یـحد العناصـر المحمأإذا لم یتقاطع العمل الإداري مع نتهاكلا وجود للاتطبیقا لذلك،و 

ولا یعتد به إذا كان من الطبیعيهیجد حدّفإنه ، مثلارضا الطبيحق الففیما یتعلق ب.الحریة الأساسیة

.1إلى وفاتهن اختیار المریض أن یؤدأش

لأنهـــا ،علـــى الحریـــة الأساســـیةاعتـــداءبعـــض الأعمـــال الإداریـــة شـــكل توعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، 

منـع الأم ببالنسـبة لقـرار إداري كما هـو الحـال مـثلا انتهكت المجال المحمي مادیا بواسطة هذه الحریة، 

. 2لحق في الإقامة العائلیةلنتهاكا، حیث یشكل اتها القاصر للإقامة مع والدهامن اصطحاب ابن

كونهــا تنتهــك بصــفة لحریــة الأساســیةعلــى ااعتــداءتشــكل بــذاتها ،وإذا كانــت هنــاك قــرارات إداریــة

التـــي لا تشـــكل قـــراراتهنـــاك مـــن ال،فـــي المقابـــلهالحریـــة، فإنـــهـــذهالمحمـــي بواســـطةالحقـــل تلقائیـــة

مــثلاكمــا هــو الأمــر،ملابســات الــدعوىو ظــروف أو هاوذلــك بــالنظر إلــى خصائصــ،نتهاكــاطبیعتهــا اب

ســحب منطوقــهقــرارأو،تحفظــا بضــرورة مراعــاة حقــوق الغیــربالنســبة لقــرار مــنح رخصــة بنــاء یحمــل

.3ترخیص من شخص لم یستوف الشروط اللازمة لاستصداره

الفرع الثاني

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكللا الشخصيالعنصر

تؤهلـه ، أن تكـون للمـدعي صـفة الحمایـة الخاصـةقبـول طلـب لنتهاك المبـررلثبوت قیام الایشترط 

ا أمّـــ.الحریـــةهـــذه إذا كـــان لـــه وصـــف المســـتفید مـــن إلاّ،ذلـــكیتـــأتى، ولا بالحریـــة الأساســـیةللاحتجـــاج 

المطالبــة ةفــلا یملكــون مكنــ،مــن الحریــة الأساســیةلا یمــنحهم القــانون حــق الاســتفادةالأشــخاص الــذین

. وفق إجراء الحمایة الخاصةبحمایتها من طرف قاضي الاستعجال الإداري

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 232.
.130-129.یوسف خاطر، المرجع السابق، ص صشریف-2

3- Olivier LE BOT, op.cit, p. 236.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

95

التــي تقتصــر الاســتفادة الحقوق والحریــات لا یســتطیع الرعایــا الأجانــب الاحتجــاج بــإعمــالا لــذلك،و 

، وذلـك لأن الأجنبـي لـه نظـام قـانوني خـاص بدخولـه وإقامتـه على من یحملون جنسیة الدولـة فقـطمنها

كمــا لا یجــوز للأجنبــي الــذي .یختلــف بالضــرورة عــن النظــام القــانوني الخــاص بــالمواطن،داخــل الدولــة

یوجـد منأن یطالب بالتمتع بالحریات الأساسیة التي تبقى قاصرة على ،یوجد في وضعیة غیر قانونیة

. 1في وضعیة قانونیة فقط

ا فـــي التمتـــع بجنســـیة الدولـــة وهـــو إمّـــ،وصـــف المســـتفید مـــن الحریـــة الأساســـیة معیـــارهیجـــد ،إذن

الحریـات لـیس للأجنبـي أن یحـتج بـبعض ،في الإقامة الشرعیة على إقلیم الدولة، عـدا ذلـكأو،الأصل

على وجود اعتداء علیها للمطالبة بتدخل قاضـي الاسـتعجال الإداري وفـق مقتضـیاتمرتكزا،الأساسیة

.الحمایة الخاصةإجراء

الفرع الثالث

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكالعنصر الزمني للا 

نتهـــاك الاشـــرطلقیـــامیجـــب أنـــه،إ.م.إ.قمـــن 920نص المـــادةلـــةحرفیـــیســـتفاد مـــن الصـــیاغة ال

أن ،لتدخل قاضي الاستعجال الإداري لتوجیه أمر إلى الإدارة من أجل حمایة الحریـة الأساسـیةالمبرر

عبـارة المـادةحیـث اسـتعملتوقت تقدیم الطلـب،، أي أن یتوافرحالا ومؤكد الوقوعنتهاكیكون هذا الا

أو بعـد وقوعـه نتهـاك إذا وقـع إخطـار القاضـي قبـل وقـوع الا،ومـن ثـم."المنتهكـة الحریات الأساسیة" 

.الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةللحكم بتوافر هذا الشرط وقبول طلبثاره، فإنه لا مجال آوانتهاء 

ذو نتهـاكالافضـي إلـى إقصـاءی،)نتهـاكحلـول الا(ساؤل حول ما إذا كان هذا المتطلبویثور الت

إجــراءمجــال إعمــالمــن ،الــذي لــم یقــع بعــد ولكنــه محقــق الوقــوع فــي المســتقبل، أيالطــابع المســتقبلي

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة؟

Renéالفقیـــهیـــرى  Chapusقاضـــي الاســـتعجال الإداري للوقایـــة مـــن اعتـــداءز تـــدخلواجـــب

BotOlivierالـرأي تبنـاه الفقیـهنفـسو . 2وشـیك الوقـوعشریطة أن یكـون مستقبلي Le،حـین اعتبـر

الحمایــة الخاصــة للحریــة الأساســیة والغایــة إجــراءالمســتقبلي ینــاقض روح نتهــاكبالادبــأن عــدم الاعتــدا

. 131–130.یوسف خاطر، المرجع السابق، ص صشریف-1

2- René CHAPUS, op.cit, p. 1385.
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المسـتقبلي نتهـاكأجـاز القضـاء الأخـذ بالا،بأنـه فـي مجـال نظریـة التعـدي،هـذاواسـتدل علـى رأیـه،منه

الحمایــة إجــراءفإنــه لا مــانع فــي،ومــن ثــم،إذا تعلــق الأمــر بــإجراء تــم اتخــاذه ولكــن لــم یقــع تنفیــذه بعــد

وذلـك إذا كانـت الإدارة ،مسـتقبلينتهاكأن یتدخل قاضي الاستعجال الإداري للوقایة من امنالخاصة

.      1قد اتخذت القرار وحددت تاریخ تنفیذه

الاحتمـالي نتهـاكالمسـتقبلي، إذ لا ینبغـي الخلـط بـین الانتهـاكبالادفإنه یجوز الاعتـدا،يوفي رأی

المسـتقبلي الـذي هـو اعتـداء محقـق الوقـوع فـي المسـتقبل، مـع نتهـاكوالا،حقق وقد لا یتحقـقتالذي قد ی

وما یوجبه من ضرورة ،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصیة 

ا ســـاعة، ممّـــ48هـــو فـــي القصـــر لاســـتعجال الإداري خـــلال أجــل متنـــاهتــوافر الحاجـــة لتـــدخل قاضـــي ا

.یجب أن یكون وشیك الوقوعالذيیقتضي الأخذ في الحسبان تاریخ تنفیذ القرار 

الثانيالمطلب 

للحریة الأساسیةالانتهاكشروط 

لحریة الأساسـیة یبـرر تـدخل له لیس كل انتهاكأن،إ.م.إ.قمن920نص المادة قراءة بین منتی

انتهاكـایجـب أن یكـونبـلالحمایـة الخاصـة،إجـراءوفق مقتضیاتلإنهائهقاضي الاستعجال الإداري

ن ان الشـــرطایعكـــس هـــذ. مـــن ناحیـــة أخـــرى،واضـــحةمـــن ناحیـــة، وأن تكـــون عـــدم مشـــروعیته ،اخطیـــر 

.الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةلإجراءالطبیعة الاستثنائیة ،نتهاكللا

ثــــم عــــدم ،فــــي فــــرع أولنتهــــاكالاشــــرط خطــــورة إلــــى ،فــــي هــــذا العنصــــرســــیتم التطــــرقعلیــــه، و 

.في فرع ثانواضحةمشروعیته ال

الفرع الأول

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكخطورة الا 

إجـراءتـدخل قاضـي الاسـتعجال الإداري وفـق جـواز إ ل.م.إ.قمـن920اشترط المشرع في المادة

، وذلك دون تحدید لمفهوم هذاالواقع على الحریة الأساسیة خطیرانتهاكأن یكون الا،الحمایة الخاصة

؟ وما هي یرالحریة الأساسیة بطبیعته خطنتهاك لایعتبر كلهل : التساؤل الآتيوعلیه، یثور . الوصف

ها؟ئعناصر قیام هذه الخطورة وعناصر انتفا

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 242.
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، عناصـر قیـام خطـورة )أولا(طبیعـة شـرط الخطـورةالتطـرق إلـى،تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل

).ثالثا(انتفائهاوعناصر) ثانیا(الانتهاك

الواقع على الحریة الأساسیةالانتهاكخطورةطبیعة شرط : أولا

ومــدى اعتبــاره شــرطا مســتقلا وقائمــا بذاتــه أم مرتبطــا،طبیعــة شــرط الخطــورةبشــأنالتســاؤل یثــور

بمعنـى مـا إذا كـان كـل انتهـاك للحریـة الأساسـیة خطیـرا ؟1الأساسـیةیةعلى الحر نتهاك الواقعالامجردب

الحریـة وجوهریـةیجـد هـذا التسـاؤل مبـرره فـي أهمیـةبطبیعته، ومن ثم یعفى المدعي من عـبء إثباتـه؟

علـى الحریــة الأساســیة لا لا یمكـن تصــور وجـود اعتــداءبأنـه،ا قـد یتبــادر إلـى الأذهــانالأساسـیة، ممّــ

.یتسم بالخطورة

صـراحة علـى وجـوب تـوافر الإجابة عن هذا التسـاؤل، حیـث تـنص إ .م.إ.قمن920المادة تقدم

،كمـــا أنــــه.یعتبـــر هــــذا الشـــرط مســــتقلا وقائمـــا بذاتــــه بـــنص القــــانونومـــن ثــــم، نتهــــاكالخطـــورة فـــي الا

شــرط أن دمـج شــرط الخطـورة فـي وبالإضـافة إلـى هـذا الســند القـانوني، یبـرز سـندا آخــر منطقـي مفـاده،

مـن حیـث أنهـا حمایـة اسـتثنائیة ،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءیناقض روح وفلسفةنتهاكالا

.هاا یقتضي تشدید شروطممّ،یتم إعمالها فقط في الحالات والأوضاع الاستثنائیة

كعنصــرینقررهمـا المشـرع ،نتهـاكعـن شـرط الااومتمیـز مسـتقلامتطلبـاشـرط الخطـورة یعتبـر إذن

كــان مــآل وإلاّ،وعلــى القاضــي تقــدیر تــوافر كــل منهمــا،المــدعي إثبــاتعلــىمنفصــلین، ومــن ثــم یقــع

؟ نتهـاكفكیـف یمكـن للقاضـي تقـدیر خطـورة الا،وإذا كـان الأمـر كـذلك. الـرفضالخاصـة طلب الحمایة

الیسیر لانتهاكاو تدخله یسوغالذي نتهاك الخطیریمكن للقاضي التمییز بین الا، كیفأو بعبارة أخرى

الذي لا یبرر هذا التدخل؟ 

شرط الخطورة منصهر في شرط الانتهاك، أن،Touvetأثیر نفس التساؤل في النظام القانوني الفرنسي، وقد أكد المحافظ -1

= إلى خلاف ذلك،Chapus، بینما ذهب الفقیه ریمكن تصور أن یكون الاعتداء الواقع على الحریة الأساسیة غیر خطیلا إذ 

نتهاكن اإ.خطیرنتهاكلحریات الأساسیة هو النتهاكاعتبار أن كل اسیكون من المبالغة دون شك، : " حیث یقول أنه= 

:انظر". أنه لا یمكن تشبیهه بجریمة الخیانة العظمىإلاّ،وإن كان أمرا مؤسفا،لحریات الأساسیةا
- Laurent TOUVET, op.cit, p. 385.
- René CHAPUS, op.cit, p. 1398.
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تبعــا وذلــك،التقدیریــة لقاضـي الاســتعجال الإداريإلــى الســلطةهـاكنتتقــدیر مــدى خطــورة الایعـود

یر یجریـه دالتقـهـذا هو لیس حرا في ،، ومن جهة أخرىهذا من جهة،1للمعطیات الخاصة بكل دعوى

هـذا إثبـات تـوافر ء، ذلـك أن عـبالمدعي من أدلة واقعیة وقانونیةقهو تبعا لهواه، بل یعتمد على ما یس

وبصــفة عامــة أو مرســلة بــأن أحــد قتضــابالــذي لا یغنیــه أن یــذكر با،شــرط یقــع علــى عــاتق المــدعيال

یقیم الـدلیل علـى ذلـك بمـا أنبل علیه ،من جانب الإدارةطیرخانتهاك حریاته الأساسیة قد وقع علیها 

.2أصابه شخصیا من أضرار وذلك بشكل كاف ومفصل

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكعناصر قیام خطورة الا : ثانیا

ببعض العناصر التـي ،الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكتقدیره لخطورة الاعند یستعین القاضي 

ا إلــى یــؤدي تحققهــ،ةأساســیثلاثــة عناصــروجــدت.تحقــق هــذه الخطــورةعلــى قیــام أو مــن شــأنها التــدلیل

علــى الوضــعیة الشخصــیة الانتهــاك ثــار آخطــورة :يالأساســیة هــةلحریــلخطیــر انتهــاك افتــراض وجــود 

.  وتصرف الإدارة غیر المشروعمصلحة العامة، مجانبة الإدارة لهدف الللطاعن

للطاعنآثار الانتهاك على الوضعیة الشخصیة -1

إلى معاینـة الآثـار ،یلجأ القاضي أحیانا لتقدیر مدى خطورة الانتهاك الواقع على الحریة الأساسیة

، فإذا ما ثبت لدیـه جسـامة هـذه الآثـار، حكـم بقیـام شـرط على الوضعیة الشخصیة للطاعنالتي یخلفها 

.3الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءلتطبیق المبرر الخطورة

إذا مـا ترتـب علـى القـرار الــذي ،نتهـاكتقـدیر درجـة خطـورة الاالأخـرىویمكـن فـي بعـض الأحیـان

فــي هــذه الحالــة نتهــاكتكــون درجــة خطــورة الا، حیــثاتخذتــه الإدارة اســتحالة ممارســة الحریــة الأساســیة

،بمعنى یجب التمییز فـي هـذا الإطـار.ئهأو إنهاهبرر تدخل قاضي الاستعجال الإداري لرفعتواضحة

Renéالفقیـهعلـى حـد تعبیـر  Chapus،ممارسـة الحریـةلالـذي یشـكل عائقـا نتهـاك الخطیـر بـین الا،

.4ممارستهامضایقةالذي لا ینتج عنه سوىنتهاك البسیطوالا

1- Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p. 546.
.87. محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-2

.88. محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-3
4- René CHAPUS, op.cit, p. 1398.
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الحریــة وإن كانـت تقبــل التنظـیم أو التقییــد اســتجابة تجـد هــذه الحالـة مبررهــا فـي اعتبــار مفـاده، أن

الحریـة مصـادرةإذا نـتج عـن القـرار،ومـن ثـم،علـى التحـریميفإنهـا تستعصـ،لدواعي المصلحة العامـة

وغ لتــدخل قاضــي ســالخطیــر المنتهــاكتحقــق بشــأنه وصــف الایفإنــه ،الأساســیة أو اســتحالة ممارســتها

.لرفعهیة الخاصةوفق إجراء الحماالاستعجال الإداري

بالنظر إلى جسامة الآثار التي یرتبها، فإن المرجع في تحدید تمینتهاكتقدیر خطورة الاكان وإذا 

خطـورة یـرتبط المـدى هـذهبمعنـى أن تقـدیر .مدى خطورة هذه الآثـار هـو الوضـعیة الشخصـیة للطـاعن

خطیـرا بـالنظر إلـى نتهاكایظهر بأن قرارا ما یشكل اإذ قدالتي یوجد فیها المدعي،الخاصةبالوضعیة

خـر تختلـف حالتـه آأثاره بالنسبة لشخص معین، في حین لا یشكل مثل هـذه الخطـورة بالنسـبة لشـخص 

.الشخصیة عن الأول

یشــكل مــن الــذيهــو قــرار رفــض تســلیم أو تجدیــد جــواز الســفر،والمثــال المعبــر عــن هــذه الحالــة

الحمایــة بـإجراءالمشـمولة الحریـات الأساسـیة كإحـدى حریـة الـذهاب والإیــاب لنتهاكـاحیـث المبـدأ دائمـا ا

فـــي بعـــض الفرضـــیات وتنتفـــي فـــي أخـــرى، حیـــث یوصـــف هـــذا ثبـــتالخاصـــة، غیـــر أن خطورتـــه قـــد ت

الحصــول إذا كــان الطــاعن یرغــب فــي التوجــه إلــى دولــة أجنبیــة یشــترط لــدخولها،بأنــه خطیــرنتهــاكالا

فــإن شــرط ،ا إذا كــان متوجهــا إلــى دولــة یمكــن دخــول أراضــیها دون جــواز ســفرعلــى جــواز الســفر، أمّــ

إذا كانــت مــدة نهایــة صــلاحیة جــواز الســفر ،وكــذلك الأمــر.1فــي هــذه الحالــةینتفــي خطــورة الانتهــاك 

الاســـتعجال فـــض تجدیـــده مـــن طـــرف الإدارة أي خطـــورة تبـــرر تـــدخل قاضـــي ر لا یمثـــلحیـــثطویلـــة، 

.2الإداري وفق إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

الباعث على إصدار القرار  -2

الباعـث ،نتهـاكخطـورة الامـدىیمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن یأخذ في اعتباره عنـد تقـدیر

وذلك دون الالتفات إلى مدى خطورة الآثار المترتبـة عنـه، فـإذا ،3من وراء إصدار القرار المطعون فیه

تحقیـق كغیـر مشـروعخـرآتبین له أن الإدارة لم تقصـد مـن قرارهـا تحقیـق المصـلحة العامـة وإنمـا هـدفا 

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 251.
.141. ص، المرجع السابق، شریف یوسف خاطر-2

3- Gilles BACHELIER, op.cit, p. 265.
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بیـة أو سیاسـیة، أو كــان الباعـث هـو الانتقــام ز مصــلحة حأومصـلحة شخصـیة لمصــدر القـرار أو لغیـره

.یتحققنتهاك المبرر لتدخل قاضي الحمایة الخاصةورة الامن الطاعن، فإن شرط خط

هـو إقـدام الإدارة علـى إنهـاء خدمـة موظـف بسـبب آرائـه أو انتماءاتـه ،أبرز مثال على هذه الحالة

لحریـة الشخصـیة لخطیـرا نتهاكـا ا،بفعل باعثه غیر المشـروعالقراراهذیعدحیث السیاسیة أو النقابیة، 

بغض النظر عن مدى خطـورة الآثـار المترتبـة ، وذلكالحمایة الخاصةإجراءیبرر إفادته من،للطاعن

.1عنه

المشروع غیر سلوك الإدارة-3

الواقــع نتهــاكیمكــن لقاضــي الاســتعجال الإداري أن یأخــذ فــي اعتبــاره عنــد تقــدیر مــدى خطــورة الا

، وإنمـا إصـدارهمـن وراءوالباعـث لـیس فقـط خطـورة الآثـار المترتبـة علـى القـرار،على الحریة الأساسـیة

تعتبــر هــذه الحالــة امتثــالا .التنظیمــاتأیضـا ســلوك الإدارة غیــر المشــروع أو تصــرفها المنــافي للقــوانین و 

.للمبدأ القاضي بعدم جواز احتجاج الشخص بخطئه

الأساســیة للمـدعي بغیــر سـند مــن القـانون، أو تجاهلــت علیـه، إذا انتهكـت الإدارة إحــدى الحریـات و 

لدى القاضي على خطورة قبلیةمقتضیات هذا السند في حالة وجوده، فإن من شأن ذلك أن یقیم قرینة

.آثار التصرف على وضعیة الطاعن أو الباعث من ورائههذا الانتهاك، وذلك دون حاجة إلى بحث

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكعناصر انتفاء خطورة الا :ثالثا

فإن انتفاءه أیضا ،شرنا إلیها أعلاهأیفترض في الحالات التي نتهاكخطورة الاشرط قیامإذا كان 

علـى الحریـة الأساسـیة نتهاك الواقـعخطورة الانفي ن توافرهما أن من شاعنصر یوجد.ضیفتر یمكن أن 

.ن كان یبیح تقیید الحریة الأساسیةأب،ومقتضیات التشریع،سلوك المدعي غیر المشروع:هما

سلوك المدعي غیر المشروع  -1

الواقــع نتهــاكالانینفــي طــابع الخطــورة عــالمشــروع غیــر ســلوك المــدعيمــؤدى هــذا العنصــر، أن 

، كمـــا هـــو الحـــال مـــثلا بالنســـبة للشـــاغل غیـــر الشـــرعي لبنـــاء، حیـــث لا یمكنـــه الأساســـیةتـــهحریعلـــى 

1- Pascale FOMBEUR, op.cit, p. 403.
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فـــي حالـــة إصـــدار الإدارة لقـــرار بهدمـــه، وذلـــك الاحتجـــاج بـــأن هنـــاك انتهاكـــا خطیـــرا لحریتـــه الأساســـیة

.1بالنظر إلى عدم حیازته لسند الملكیة

، حیـث لا عـدم جـواز إفـادة الشـخص مـن خطئـهالقاضـي بقـانوني اللمبـدأ لتطبیقـاتعتبر هذه الحالـة 

.أن یطلب الاستفادة من مزایاهایمكن لمن أوجد نفسه في وضعیة غیر مشروعة 

ظم للحریة الأساسیةاالنمقتضیات التشریع-2

،الواقع على الحریة الأساسـیةنتهاكخطورة الامدىلقاضي عند تقدیرلیمكن في بعض الحالات 

فــإذا مــا تبــین لــه أن المشــرع ذاتــه أجــاز لجهــة ،2هــذه الحریــةإزاءالتشــریع مســلكأن یأخــذ فــي اعتبــاره 

فإنه یـرجح انتفـاء الخطـورة عـن ،من ممارسة الحریة الأساسیةیدالإدارة اتخاذ بعض الإجراءات التي تق

.الواقع علیهانتهاكالا

أن یأخـــذ فـــي اعتبـــاره مقتضـــیات ،نتهـــاكطـــابع خطـــورة الالعنـــد تقـــدیرهإذنیتعـــین علـــى القاضـــي

لجهــة الإدارة ســـلطات واســـعة فـــي مواجهـــة ى هـــذا الأخیـــرأعطـــإذافــ،للحریـــة الأساســـیةالنـــاظمالقــانون 

اسـتجابة لـدواعي المصـلحة العامـة أو تهارض بعض القیـود علـى ممارسـفتسمح لها ب،الحریة الأساسیة

نتهاكـاا،كونهـا جـاءت امتثـالا لإرادة المشـرع،مثـل هـذه القیـود لا تمثـل فـي حـد ذاتهـافـإن النظام العـام، 

.3الحمایة الخاصةبواسطة إجراءلحریة الأساسیة المحمیةلخطیرا 

الفرع الثاني

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكللا واضحةعدم المشروعیة ال

خطیرا، ى الحریة الأساسیةالواقع علنتهاك أن یكون الا،الحمایة الخاصةإجراءلا یكفي لإعمال

وقد سقط هذا الشرط manifestement illégale. ةواضحتهعدم مشروعیكونتأن كذلكوإنما یلزم

، یمكن لقاضي الاستعجال":حیث جاء فیها،إ.م.إ.قمن920لمادة اة لنصالعربیالصیاغة من 

1- Julien PIASECKI, L’office du juge administratif des référés:Entre mutations et continuité
jurisprudentielle, Thèse doctorale en droit public, Faculté de Droit de Toulon, Université du
Sud-Toulon Var,  France, 2008, p. 184.

2- Patrick WACHSMANN, « L’atteinte grave à une liberté fondamentale », R.F.D.A, janvier-
février 2007, p. 62., Gilles BACHELIER, op.cit, P. 265.
3- Julien PIASECKI, op.cit, pp. 184-185.



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

102

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن 919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

."....بتلك الحریاتمشروعغیر متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا و... یأمر

وغ لاقتضاء الحمایة الخاصة سالمنتهاكللاشرط كالبسیطةاكتفى النص بمجرد عدم المشروعیة

وصف الوضوح لشرط عدم لمادةاة لنفسالفرنسیأضافت الصیاغة للحریة الأساسیة، بینما

أن یكون ،للحریة الأساسیةاشترط لاقتضاء الحمایة الخاصة قد المشرع فإن ،وعلیه.1المشروعیة

.)ثانیا(واضحة، وأن تكون عدم مشروعیته )أولا(الواقع علیها غیر مشروعنتهاكالا

الواقع على الحریة الأساسیةنتهاكعدم مشروعیة الا : أولا

الحمایــة فــق إجــراء و الإدارة مواجهــة فــيیشــترط لتــدخل قاضــي الاســتعجال الإداري لإصــدار أمــر

وتتحقــــق عــــدم مشــــروعیة .غیــــر مشــــروعى الحریــــة الأساســــیةالواقــــع علــــنتهــــاكیكــــون الاأن ،الخاصــــة

، الأساسـیةةلحریـامساسـا بالانتهاكةعدم مشروعیحدثتأن:أساسیان هماناطشر إذا توافرالانتهاك 

عـــدم تحقـــق شـــرط ،انطإذا تـــوافر هــذان الشـــر ب، فـــغیـــر مبــرر أو غیـــر مناســـهـــذا الانتهـــاكیكــونأنو 

جانــب مــنبغــض النظــر عــن مصــدره، إذ یســتوي أن یكــون تصــرفا إیجابیــا، وذلــكنتهــاكمشــروعیة الا

).امتناع(سلبیا تصرفاأو) فعلا(الإدارة 

الواقع على الحریة الأساسیةشروط قیام عدم مشروعیة الانتهاك-1

مرتبطــة بالحریــة الأساســیة محــل الحمایــة، أن تكــون،نتهــاكعــدم مشــروعیة الاقیــامیشـترط ابتــداء ل

تشـكلكانت هـذه الانتهاكـاتتىم( إ.م.إ.قمن 920حیث یستشف من العبارة الأخیرة لنص المادة 

ــات ــك الحری ــرا وغیــر مشــروع بتل یجــب أن تحــدث مساســا نتهــاكأن عــدم مشــروعیة الا،)مساســا خطی

.ل لإصـدار أمـر إلـى الجهـة الإداریـةلتدخحتى یستطیع قاضي الاستعجال الإداري ا،بالحریة الأساسیة

وثبـت ،إ.م.إ.قمـن920وفـق مقتضـیات المـادة طلـبإذا قدم إلى قاضـي الاسـتعجال الإداري،علیهو 

ولكنه لم یلحق مساسا أو ضررا بالحریة الأساسیة المحتج نتهاك،للاواضحة عدم مشروعیة وجودلدیه

.إ.م.إ.قمن920فإنه یرفض هذا الطلب لانتقاء شروط تطبیق المادة ،بها

1-« Statuant sur la demande visée à l’article 919 ci-dessus, justifiée par l’urgence, le juge des
référés peut ordonner …une atteinte grave et manifestement illégale.... ».
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المنصـوص الحمایـة الخاصـة للحریـة الأساسـیةإجراءهذا المتطلب كأحد أوجه التمایز بین زویبر 

، حیــث إ.م.إ.مــن ق919محــل نــص المــادة ونظــام وقــف التنفیــذإ.م.إ.مــن ق920علیــه فــي المــادة 

مــــن 919اســــتنادا لمقتضــــیات المــــادة الإداري وقــــف تنفیــــذ القــــرار الإداريیمكــــن لقاضــــي الاســــتعجال

دون بحـث مسـألة التـأثیر الفعلـي لعـدم مشـروعیة القـرار وذلـك ،إذا توافرت باقي شـروط تطبیقـهإ.م.إ.ق

. على الحریة الأساسیة

وقـف تنفیـذه، لحـول عـدم مشـروعیة القـرار الإداري یكفـييدجـجـرد الشـك المإذا كـان نه وعلیه، فإ

بـل یجـب أن ،لا یكفـي بذاتـه لاقتضـاء الحمایـة الخاصـةنتهـاكللاواضـحةفإن ثبوت عدم المشروعیة ال

.1تحدث عدم المشروعیة مساسا بالحریة الأساسیة محل الحمایة

ن یكــــون غیــــر مبــــرر، ذلــــك أنــــه لــــیس أفهــــو ،ا الشــــرط الثــــاني لقیــــام عــــدم مشــــروعیة الانتهــــاكأمّــــ

یتعـــینساســیة غیـــر مشــروع، لأن الحریــة لیســت مطلقــة بــلالأحریــة لانتهــاك لیكــون كــلبالضــرورة أن 

ومـن .ما یعبر عنه بالمفهوم النسبي للحریةأوممارستها وفق الحدود التي تضعها القوانین والتنظیمات

وجـــد ســــنده فــــيفــــان انتهـــاك الحریــــات الأساســـیة عــــن طریــــق تقییـــد ممارســــتها یكـــون مشــــروعا إذا،ثـــم

.لحة العامة أو احترام حقوق الغیرلقانون أو اعتبارات المصنصوص ا

خل قاضي الاستعجال الإداري وفق دتوغ سیغیر مشروع و نتهاك هذا الایصبح،وبمفهوم المخالفة

فـي نصـوص لـهمسـوغالـم یجـد أي،كان غیر مبـررإذا،مقتضیات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

.القانون أو في اعتبارات المصلحة العامة

وذلـــك فـــي حالـــة ،أن یكـــون مـــن طبیعـــة تشـــریعیة،نتهـــاكالمبـــرر للاينص القـــانونالـــیشـــترط فـــي و 

ومـرد ذلـك هــو الاختصـاص الحصـري المحجــوز.)فعــل(إیجـابي مـن الإدارة عـن عمــل النـاتج الاعتـداء

الأساسیة، حیث أناط الدستور بالمشرع وحده ودون مشـاركة الحریات و الحقوقتنظیمفي مجالللمشرع

، ومـن ثـم یمتنـع علـى جهـة الإدارة تقییـد الحریـات 2من هیئـة أخـرى اختصـاص تقییـد الحریـات الأساسـیة

كــان تصــرفها انتهاكــا غیــر مشــروع، وبمعنــى وإلاّ،ة ودون تفــویض مــن المشــرعأالأساســیة بصــفة مبتــد

.تقیید الحریات الأساسیة إلا بناء على قانون یرخص لها بذلكلا تملك السلطة الإداریة ، أخر

1 - Paul CASSIA, « L’examen de la légalité en référé-suspension et  en référé-liberté »,
R.F.D.A, janvier- février 2007, n°1, p. 49.

.2016ي لسنة الدستور التعدیلمن122المادة انظر-2



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

104

لــهفــإن الــنص المبــرر ،)امتنــاع(الإدارةجانــب ا إذا كــان الانتهــاك ناتجــا عــن عمــل ســلبي مــن أمّــ

.1یجوز أن یكون من طبیعة تشریعیة أو تنظیمیة

د المرخص بـه حتجاوز البأن،مناسبغیریشترط لقیام عدم مشروعیة الانتهاك أن یكون،وأخیرا

ویجــد هــذا الشــرط مبــرره فــي ضــرورة التوفیــق بــین. مــن القــانون أو المبــرر باعتبــارات المصــلحة العامــة

لا یكتفــي القضــاء الإداري حیــث كفالــة ممارســة الحریــات الأساســیة ومقتضــیات المصــلحة العامــة، مبــدأ

إلـىمخالفتها للقوانین والتنظیمات فقـط، بـل یتعـداهفي رقابته على نشاط السلطات الإداریة بالتثبت من

تقییــد الحریــة الأساســیة للظــروف التــي تــم فیهــا هــذا التــدخل ومـــدى بمــة تــدخل الإدارة ءملامــدىرقابــة

. 2لزومه لتحقیق المصلحة العامة

یـــة یكتفـــي بالبحـــث فیمـــا إذا كـــان انتهـــاك الإدارة للحر لاّأیتعـــین علـــى القاضـــيأنـــه،ومعنـــى ذلـــك

فعــت الإدارة للظــروف والوقــائع التــي دینظــر أیضــا فیمــا كــان هــذا الانتهــاك مناســبا بــل،الأساســیة مبــررا

للحریــات انتهاكهــا یقــع علــى جهــة الإدارة لنفــي عــدم المشــروعیة عــن فإنــه ،وتطبیقــا لــذلك. إلــى إحداثــه

.وأیسر التدابیر إعاقة لهاخفالأساسیة أن تختار أ

الواقع على الحریة الأساسیةالانتهاكصور عدم مشروعیة -2

أو فـي رفـض أو امتنـاع مـن ،ا فـي فعـل مـن الإدارةیجد مصدره إمّقد إن انتهاك الحریة الأساسیة 

بــأن تــم بالمخالفــة ،یــر مبــررغتحقــق إذا كــان الانتهــاك تفإنهــا ،بالنســبة لعــدم مشــروعیة الفعــل.جانبهــا

مقتضى تحقیق المصلحة العامة إذا تعلق الأمر بتـدابیر الضـبطموضوعیة أو تجاهلالقانونیة اللقیود ل

إذا وجد سندا له فـي ،بأنه مشروعالإدارةالناتج عن فعلیوصف الانتهاك،وبمفهوم المخالفة.الإداري

مـــن 122والمقصـــود بالقـــانون هنـــا هـــو التشـــریع فقـــط دون التنظـــیم إعمـــالا لمقتضـــى المـــادة ،القـــانون

إذا كان فعل الإدارة لا ،لا یكون الانتهاك مبررا من القانون،وبالمقابل.سالفة الذكريالدستور التعدیل 

.یدخل في مجال تطبیق القانون الذي استندت إلیه في تصرفها أو تم بالمخالفة لمقتضیاته

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 263.
، رسالة دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیةسكاكني بایة، : انظر بخصوص رقابة الملاءمة-2

.  220- 219. ، ص ص2011تیزي وزو، -دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

105

،ا في مجال الضبط الإداري، فإن فعل الإدارة الذي ینتهك الحریات الأساسیة لا یكون مشـروعاأمّ

بعناصـــره امالمحافظـــة علـــى النظـــام العـــممثلـــة فـــي إذا كـــان الهـــدف منـــه تحقیـــق المصـــلحة العامـــة إلاّ

النظــام العــام الأدبـي، النظــام العــام ( أو الحدیثـة) والسـكینة العامــةالأمــن العـام، الصــحة العامــة(التقلیدیـة

انتهــاك للحریــات الأساســیة م بعــدم المشــروعیة كــل صــیو ،ومــن ثــم.)والنظــام العــام الاقتصــاديلياالجمــ

مــن جانــب ســلطات الضــبط الإداري لا یهــدف إلــى صــیانة النظــام العــام كهــدف مخصــص مــن أهــداف 

لا یجـوز لهیئـات الضـبط أن تحیـد عنـه ولـو ابتغـت تحقیـق مصـلحة أخـرى فـي إطـار ،المصلحة العامـة

. 1كمصلحة صیانة وحمایة المال العام مثلاالمصلحة العامة

فــي الحالــة التــي لا ،نتهــاك النــاتج عــن فعــل إیجــابي مــن الإدارة كــذلكالادم مشــروعیة كمــا تقــوم عــ

اعتبـــاراتقـــد یكـــون مبـــررا مـــن القـــانون أو مـــنإذمـــة، ءهـــذا الانتهـــاك لمقتضـــیات الملایســـتجیب فیهـــا

.المصلحة العامة ولكنه غیر مناسب أو غیر متلائم مع الأسباب الدافعة إلیه

عـــدم مشـــروعیة الانتهـــاك فـــي عـــدم مشـــروعیة الـــرفض أو الامتنـــاع، وهـــي لوتتمثــل الصـــورة الثانیـــة 

. 2أو امتناع جهة الإدارة عن القیام بعمل كان من الواجب علیها القیام به قانونارفض تتحقق في حالة 

فیهـا یكــونالانتهـاكأن :أولهمـا:جــانبینمـن) عـدم مشـروعیة الفعـل(صـورة عـن ســابقتهاوتفتـرق هـذه ال

عادي، حیث یكفي أن یكون مبررا بمقتضى نص فـي تشریعفي مشروعا دون اشتراط أن یجد سندا له 

الحـد الأدنــى عـن طریـقفـي صـورة الامتنـاع  أو الـرفض تحقـقتمـةءفكـرة الملاأن :ثانیهمـاوالتنظـیم،

وتقــوم هـذه الصــورة.3مـن الامتنـاع، بینمــا تتحقـق فــي صـورة الفعــل مـن خـلال الحــد الأدنـى مــن التـدخل

.غیر ملائمأورإذا كان الامتناع غیر مبر كسابقتها

الواقع على الحریة الأساسیةلعدم مشروعیة الانتهاكواضحالطابع ال: ثانیا

كـــون عـــدم تأن ،الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیةإ لاقتضـــاء.م.إ.قمـــن920فرضـــت المـــادة 

تبــــرر تــــدخل قاضــــي ، illégalité manifesteuneةواضــــحالانتهــــاك الواقــــع علیهــــامشـــروعیة

عبد الرؤوف هاشم بسیوني، : امف المحافظة على النظام العنظر بخصوص انحراف سلطات الضبط الإداري عن هدا-1

، الإسكندریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسلامیةالإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة نظریة الضبط

. 106- 100. ص، ص2008
.151. صشریف یوسف خاطر، المرجع السابق،-2

3- Olivier LE BOT, op.cit, p. 274.
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ویقتضــي الأمــر . صــدار أمــر إلــى الجهــة الإداریــة لوقفــهلإســاعة 48الاســتعجال الإداري خــلال أجــل 

.من جهة ثانیة،وإبراز آثاره،من جهة،الوقوف عند مفهومه،لبحث هذا الشرط

الحریة الأساسیةالواقع على الانتهاكمفهوم خاصیة الوضوح لعدم مشروعیة-1

ما ســـیّلا،اســـتخدمه القضـــاء الإداري فـــي منازعـــات أخـــرى، وصـــفا معیاریـــایعتبــر وصـــف الوضـــوح 

وغا ســم"الخطـأ الواضــح فـي التقــدیر"حیــث شـكل كلاســیكیا مومیـة،منازعـات التأدیـب فــي الوظیفـة الع

واضـــح بـــین الخطـــأ التـــأدیبي للقاضـــي الإداري لإلغـــاء قـــرارات التأدیـــب المشـــوبة بغلـــو أو عـــدم تناســـب 

التي l’évidenceة الجلاءیویعبر هذا الوصف عن خاص. 1العقوبة الموقعة على الموظفو المرتكب

لا تثیــــر أي شــــك حــــول مشــــروعیة عمــــل الإدارة، أو عــــدم المشــــروعیة التــــي تقفــــز فــــي أعــــین قاضــــي 

.2الاستعجال الإداري

،ةنـــة وجلیّـــعـــدم مشـــروعیة بیّهـــيأن عـــدم المشـــروعیة الواضـــحة،مو المفهـــابـــین إذن مـــن هـــذتی

مجرد الفحص الظاهري لأوراق الدعوى ودون حاجة إلى منیسربكشف لقاضي الاستعجال الإداري تت

.ثانیةمن جهة ،یهدم مشروعیة مؤكدة لا تثیر شكا لدعكما أنها ،من جهة،فحص موضوعها

بطبیعة :امأولهیتعلق ،اعتبارین أساسیینوترجع الحكمة من وراء تقریر هذا الشرط إلى 

فیما یناط به من طلبات بظاهرها دون أن یتعمق ي ینظرقاضكاختصاص قاضي الاستعجال الإداري 

.3مساس بأصل الحقغیرأي یقوم بتحسس ظاهر الأوراق ب،في بحث موضوعها

المشرع لقاضي الاستعجال الإداري منحهبالأجل المتناهي في القصر الذي:ثانيالبینما یتعلق 

القاضي على ةمن قدر عائقا یحدّ)ساعة48(جلالأهذاحیث یقف، الخاصةللفصل في طلب الحمایة

وجب لكي ،ومن ثم،التعمق في فحص الدعوى لاكتشاف عدم مشروعیة تصرف الإدارة من عدمه

خلال هذا الأجل أن تكون عدم مشروعیة التصرف لطلب الحمایة الخاصة قاضي الاستعجال ىصدتی

. وما بعدها324. س، ص.، دار النهضة العربیة، القاهرة، دنظریة الغلط البیّن في قضاء الإلغاءمحمود سلامة جبر، -1
2-« Elle doit en quelque sorte sauter aux yeux du juge du référé- liberté. », Paul CASSIA, op.cit,
p. 49.

. 91. محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-3
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قاضي الحمایة باعتباره قاضیا للاستعجال ":بقوله أنLe Bot، وهو ما عبر عنه واضحة ومؤكدة

.1"الأقصى، وجب أن یكون أكثر من غیره قاضیا للوضوح

إ مـــن الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیة إجـــراء تابعـــا لـــدعوى .م.إ.مـــن ق920المـــادةجعـــلإن

أن المشـرع قـد تشـدد ،مفادهـاأساسـیةإلـى نتیجـةیقـود أي یقـوم إلـى جانبهـا ولـیس بـدیلا عنهـا،،الإلغـاء

، وذلـك مقبولقانونيالحمایة الخاصة دون مبررإجراءفيالمتطلبةبخصوص درجة عدم المشروعیة

حتمــل ارتكابــه مــن طــرف قاضــي الاســتعجال الإداري بخصــوص تقــدیر عــدم مشــروعیة الخطــأ الملأن

. لدعوى الإلغاءلاحقادیهصللإصلاح من طرف قاضي الموضوع عند تلبقاقرار الإدارة 

الاسـتعجال الإداري أن یكتفـي باشـتراط وجـود شـك جـدي لـدى قاضـي بالمشرعى كان الأولعلیه، و 

استئناسـا بـدعوى وقـف تنفیـذ القـرار الإداري وذلـك ،الخاصـةطلـب الحمایـةلقبولالقرار حول مشروعیة 

.لإتحادهما في خاصیة التبعیة والارتباط بدعوى الموضوع

فصــل طلــب الحمایــة :أولهمــا: ینیقبأحــد الطــر الــذي وقــع فیــه المشــرع هــذا التنــاقضیمكــن تلافــي 

یكــون لشــرط عــدم المشــروعیة حتــى ، تقلامســطلبــاالخاصــة للحریــة الأساســیة عــن طلــب الإلغــاء وجعلــه

لأن ،مــةءوهــو الحـل الأكثـر ملا.مـن ناحیـة أخـرى،وأثــره،مـن ناحیـة،الواضـحة فـي هـذه الحالــة مبـرره

علــى إذ قصــرت إعمالــه ،ما فـي نطاقــهالحمایـة الخاصــة بالقصــور لاســیّإجــراءخاصـیة التبعیــة أصــابت 

.الأخرىالإدارةأعمالفقط دون القرارات الإداریة

وإنزالهـا إلــى ،التخفیـف مـن درجــة عـدم المشـروعیة المتطلبـة لاقتضــاء الحمایـة الخاصـة:وثانیهمـا

مســتوى الشــك الجــدي حــول مشــروعیة القــرار كمــا هــو الحــال فــي دعــوى وقــف التنفیــذ، وذلــك لضــمان 

.جراءهذا الإلالانسجام القانوني 

بلوغها درجة من الجلاء والیقین، فإنها تختلف بهذا ،وإذا كان المقصود بعدم المشروعیة الواضحة

،وعــن الشـك الجــدي حــول مشــروعیة القــرار الإداري،مــن جهــة،المعنـى عــن عــدم المشــروعیة الجسـیمة

.ثانیةمن جهة

1-« Juge de l’extrême urgence, le juge du référé–liberté doit être plus que tant autre un juge de
l’évidence. », Olivier LE  BOT, op.cit, p. 284.
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فإنها تنصرف كما هو معروف في نظریة التعدي إلى الأعمال ،بالنسبة لعدم المشروعیة الجسیمة

الممنـوح لهـا مـن طـرف المشـرع، فتفقـد صـفتها اتارة ولا تمت بأي صـلة للاختصاصـالتي تقوم بها الإد

إذ ،أكثـر اتسـاعابأنهـا عـدم المشـروعیة الواضـحة تتمیّـزبینمـا . الإداریة وتتحول إلى مجـرد عمـل مـادي

لكوكـــذ،المشـــوبة بعـــدم مشـــروعیة جســـیمةأي،الإدارةصـــلاحیاتتســـتوعب الأعمـــال التـــي تخـــرج عـــن 

.1أي المعیبة بعدم مشروعیة بسیطة فقط،الأعمال التي تدخل في اختصاصها

،یمكن تلخیص العلاقة بین هذین النوعین من عدم المشروعیة من خلال القول بأنه،وبمعنى أخر

بلوغهـا مخالفـة القـانون حـدا لإذا كانت كل عدم مشروعیة جسیمة هي بطبیعتها عدم مشروعیة واضـحة 

لیســــت كــــل عــــدم مشــــروعیة واضــــحة هــــي عــــدم مشــــروعیة جســــیمة، إذ قــــد تكــــون عــــدم صــــارخا، فإنــــه

بحیـــث تكفـــي لتـــدخل قاضـــي الاســـتعجال ،مشـــروعیة بســـیطة ولكنهـــا علـــى درجـــة كافیـــة مـــن الوضـــوحال

.الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءالإداري وفق 

التــــي أوجبــــت ،إ.م.إ.مــــن ق920یخــــالف نــــص المــــادة ،كمــــا أن القــــول بإتحادهمــــا فــــي المفهــــوم

أي ،هااتیة الأساسیة أن یكون تصـرف الإدارة ممـا یـدخل فـي اختصاصـر لاقتضاء الحمایة الخاصة للح

لاحقـــا عنـــد بحـــث عنصـــر مصـــدر ســـیتم تفصـــیلهعلـــى نحـــو مـــا ،بعـــدم مشـــروعیة بســـیطة فقـــطامشـــوب

.الانتهاك

المســتوجب فــي دعــوى وقــف تنفیــذ القــرار و ا بالنســبة لشــرط الشــك الجــدي حــول مشــروعیة القــرار أمّــ

عـدم المشـروعیة أن:أولاهمـا، فإنه یختلف عـن شـرط عـدم المشـروعیة الواضـحة مـن نـاحیتین،الإداري

تأحـدثهـابل یجب أن یثبت لدى القاضـي أن،الخاصةإجراء الحمایةلا تكفي بذاتها لإعمالالواضحة

بینمـا یكفــي مجـرد الشــك الجـدي حــول .علــى نحـو مــا سـبق تفصــیله،الحریــات الأساسـیةبإحـدىمساسـا 

. مشروعیة القرار لوقف تنفیذه دون حاجة إلى إثبات ارتباطه بالحریة الأساسیة

نیــة لا تقبــل یقیعــدم مشــروعیة أكیــدة أو ثبــوتأن عــدم المشــروعیة الواضــحة تفتــرض:ثانیهمــاو

قــد تثبــت ، 2قیـام عــدم مشــروعیة ظــاهرة ومحتملــةمجــردالشـك أو المنازعــة، بینمــا یفتــرض الشــك الجــدي

. عند بحث دعوى الموضوع وقد لا تثبت

. 93- 92.یونس، المرجع السابق، ص صمحمد باهي أبو-1

2- Olivier LE BOT, op.cit, p. 285.
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نتیجـة فـي درجـة عـدم المشـروعیة المتطلبـة فـي كـل مـن النظـامینالأخیـرویترتب على هذا الفـرق

أن عــدم المشــروعیة الواضــحة یصــعب تحققهــا فــي الواقــع مقارنــة بشــرط الشــك الجــدي ،أساســیة مفادهــا

عـــدم المشـــروعیة انتفـــاءیفتـــرض مـــن بـــاب أولـــىهـــذا الأخیـــر حـــول مشـــروعیة القـــرار، ذلـــك أن انتفـــاء 

1juge de l’apparenceوالاحتمالضي وقف التنفیذ هو قاضي الظاهرلأنه إذا كان قا،الواضحة

et de la vraisemblance ،هـو قاضـي الوضـوح والیقـینالخاصـةفـإن قاضـي الحمایـةjuge de

l’évidence et de la certitude.

أثر صعیدعلى ،عدم المشروعیة الواضحة عن الشك الجدي حول مشروعیة القرارفترقت،وأخیرا

أن معاینـــة قاضـــي الحمایـــة الخاصـــة لوجـــود عـــدم مشـــروعیة ذلـــككـــل منهمـــا علـــى قاضـــي الموضـــوع، 

ن التصرف لأ،یؤدي بالضرورة إلى ثبوت عدم مشروعیة بسیطة لدى قاضي الموضوع لاحقا،واضحة

المشوب بعدم مشروعیة واضـحة هـو مـن بـاب أولـى معیـب بعـدم مشـروعیة بسـیطة تكفـي لإلغـاء القـرار 

أي التنفیذ لوجود شك جدي حول مشروعیة القرار الإداريمعاینة قاضي وقف لیكونلا بینما. الإداري

رفــض طلــب الإلغــاء إذا ثبــت لدیــه مشــروعیة قــرار ســلطةالــذي یكــون لــهالموضــوع،علــى قاضــي أثــر

.الإدارة الذي تم وقف تنفیذه

آثار طابع الوضوح لعدم المشروعیة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري  -2

د تدخل قاضي الاستعجال الإداري لتوجیه أمر في مواجهـة الإدارة فـي حـال قیّا كان المشرع قد لمّ

بضـــرورة ثبـــوت عـــدم المشـــروعیة الواضـــحة لهـــذا الانتهـــاك، فإنـــه ،حـــدى الحریـــات الأساســـیةانتهاكهـــا لإ

عـن إثــارة المسـائل القانونیـة المعقــدة، لأن الخاصـةقاضـي الحمایــةأن یمتنـع،دیــدحیترتـب علـى هـذا الت

. 2یرجع الاختصاص فیه إلى قاضي الموضوعذلك مما 

، ثم جرى ر دعوى وقف تنفیذ القرار الإدارير قد كرس ابتداء في إطاحظویلزم ملاحظة أن هذا ال

ســتعجالیة، عـام یسـري علـى كافـة التـدابیر الاا یعنـي أنــه مبـدممّـ،الحمایـة الخاصـةفـي إجـراءهؤ اسـتدعا

یكتفـي فقـط بتحسـس ظـاهر أوراق ،الاستعجال الإداري كقاضي ظاهروذلك بالنظر إلى وظیفة قاضي 

.لقاضي الموضوعامحجوز الذي یبقىالدعوى دون التعمق في بحث موضوعها والمساس بأصل الحق

1- L.VALLEE,  concl.  sur  CE,  Sect.,  29  novembre  2002,  Communauté  d’agglomération  Saint–
Etienne métropole, B.D.C.F, 2003, n° 28, p. 38.

2- Olivier LE BOT, op.cit, p.287.
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أن قاضي الاستعجال الإداريعلى یمتنعامتثالا دائما لمقتضى الوضوح في عدم المشروعیة، و 

على المبادئ القانونیة الحكم بناءإلاّبالنظر إلى مهمته، لیس له و ،نهأمبدأ قانونیا عاما، ذلك ینشئ

في دعوى وقف كذلكوقد جرى إرساء هذا المنع. من طرف قاضي الموضوعسابقاالمكرسةالعامة 

ذ الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لطابعها إجراءنه لا مانع من استصحابه في أغیر ،1التنفی

قاضي على التعمق فيالا یعیق من جهة ثانیة، ممّ،قصر أجل الفصل فیهامن جهة، و ،الاستثنائي

في لهذا الإجراءما إذا أخذنا بعین الاعتبار الطابع التبعيمثل هذه النقاط القانونیة المعقدة، لاسیّبحث

لقاضي الاستعجال الإداري مصادرة السلطاتإجازة مثل هذه تمثلحیث النظام القانوني الجزائري، 

.الموضوعختصاص قاضيلا

ه ق مبــادئ قانونیــة عامــة جدیــدة، فإنــخلــقاضــي الاســتعجال الإداريلــىعیحظــرإذا كــان،وأخیــرا

قــرار للمراقبــة مشــروعیة القــرارات التنظیمیــة التــي تشــكل ســندا هــل یجــوز لــه: آخــر مــؤداهیبــرز تســاؤل

؟مشروعیتهالفردي المنازع في 

وإن ":أنه، معتبرالقاضي الحمایة الخاصةإجازة هذه المكنةلصالح Bachelierمحافظرافع ال

الفصل في الطلب خلال أجل أقصاه بكان یقع على قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة التزاما 

أنه، إلاّالنصإمكانیة إجراء أي تحقیقات معمقة لتقدیر مدى مشروعیةإقصاءساعة، مما یعني48

الذي التنظیميلنصیبدو لنا من المفید الاحتفاظ بهذه المكنة بالنسبة للفرضیات التي یكون فیها ا

.2"لا یحتاج إلى أي بحث أو تحقیقمشروعیة بحیثالواضح عدم یستند إلیه القرار

أن الأصل في هذه المسألة هو عدم السماح لقاضي الحمایة الخاصة ،یستشف من هذا القول

مراقبة مشروعیة القرارات التنظیمیة التي یستند إلیها القرار الفردي المنازع في بللحریة الأساسیة 

مشروعیته، وذلك بالنظر إلى الأجل المتناهي في القصر الممنوح له للفصل في الطلب والذي یمنعه 

1- Paul CASSIA, op.cit, p.  47.

2-« Même si le juge du référé-liberté doit statuer dans une urgence extrême limitée à 48 heures,
ce qui exclut des recherches approfondies pour apprécier la légalité d’un texte, il nous parait
souhaitable de réserver  l’hypothèse ou l’acte réglementaire qui fonde la décision est d’une
illégalité tellement évidente qu’elle ne nécessite aucune investigation. », Gilles BACHELIER,
concl. sur CE, 2 juillet 2003, Sté Outremer  Finance Limited, A.J.D.A, 2003, p. 1782.
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وذلك فقط ،الاستثناء هو منح القاضي مثل هذه السلطةبینما .المعقدةمسألةالذههمن بحث وتحقیق

.في الحالات التي یكون فیها القرار التنظیمي واضح عدم المشروعیة

لى الحظر إلم یجنح لا ف،لأنه أخذ موقفا وسطا،هذا الرأي على قدر كبیر من الوجاهةیبدو

ظروف التعدد وتنوع بمبررا،، وإنما وضع أصلا أورد علیه استثناءالمطلق ولا إلى الإباحة المطلقة

یقع على عاتق قاضي الاستعجال الإداري ،وتطبیقا لذلك. ملابسات الخاصة بكل قضیة على حدةالو 

.إعمال هذه المكنة حالة بحالة تبعا لظروف وخصوصیات كل طلب للحمایة الخاصة

الموقـف فیهـا أنفالأصـل،لعـدم المشـروعیة علـى قاضـي الإلغـاءثار طابع الوضوح ا بالنسبة لآأمّ

معنـــى أنـــه إذا ثبـــت لقاضـــي بیلـــزم قاضـــي الإلغـــاء، لاالمتخـــذ مـــن طـــرف قاضـــي الاســـتعجال الإداري

حكــم اللــزوم أن بالحمایـة الخاصــة أن القــرار مشـوب بعــدم مشــروعیة واضـحة، فــإن هــذا لا یعنـي حتمــا و 

اختلاف وظیفة كل منهمـا عـن الأخـر، و لاستقلالوذلكر الإداري،قاضي الموضوع سیقوم بإلغاء القرا

إذ یبــرز الأول كقاضــي ظــاهر یفصــل بنــاء علــى مــا ظهــر لــه مــن أوراق الــدعوى، بینمــا یظهــر الثــاني 

.كقاضي موضوع یتعمق في موضوع الدعوى ویفصل في أصل الحق فیها

ا لثبــوت عــدم المشــروعیة الواضــحة مــغیــر أنــه اســتثناءا مــن هــذا الأصــل، یوجــد فرضــین یكــون فیه

من شأنها الكشـف مسـبقا عـن ،ةجدیّو قاضي الاستعجال الإداري دلاله واضحة فلقرار الإدارة من طر 

خــــر حــــالتین تكــــون فیهمــــا عــــدم المشــــروعیة الواضــــحة هــــي عــــدم آمعنــــى بأو ،موقــــف قاضــــي الإلغــــاء

.1مشروعیة مؤكدة بالنسبة لقاضي الإلغاء لاحقا

بالفرضیة التي یؤسس فیها قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عدم الحالة الأولى تتعلق 

كما هو الأمر بالنسبة لعیب عدم ،من النظام العاممأخوذالإدارة على وجهرالمشروعیة الواضحة لقرا

یمارس رقابة مشروعیة خارجیة مماثلة ،قاضي الحمایة في هذه الحالةأنحیث نجد،الاختصاص

أن قرار الإدارة مشوب بعدم مشروعیة لهإذا ثبت ثم،مارسها قاضي الموضوع، ومنیلك التي لت

فإن قاضي الإلغاء سیصل إلى نتیجة مماثلة فیما ،واضحة كونه صادرا عن جهة إداریة غیر مختصة

.القرارالمبررة لإلغاءالبسیطةمشروعیةالعدم قیاموهي،عدب

1- Voir: Paul CASSIA, op.cit, p. 54.
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قاضي الحمایـة الخاصـة لوجـود انتهـاك واضـح عـدم المشـروعیة ینةفتعلق بمعا:الحالة الثانیةا أمّ

كمـا هـو الحـال عنـدما تتجاهـل الإدارة فـي ،القـانونتطبیـقواضـح فـيأللحریة الأساسیة ناتجا عن خطـ

.قرارها قضاء سابقا مستقرا

نخلــــص إذن إلــــى القــــول بالنســــبة لشــــرط عــــدم المشــــروعیة الواضــــحة للانتهــــاك، أنــــه بــــالنظر إلــــى 

شــرط یصــعب تحققــه فــي الواقــع، ذلــك أنــه لكــي یســتطیع قاضــي هالضــوابط الســابقة المحیطــة بــه، فإنــ

وجـب أن یكـون ،للحریات الأساسـیةهاا في مواجهة الإدارة لوقف انتهاكر أن یصدر أمالحمایة الخاصة

إذا كانــت عــدم مشــروعیة ،وبمفهــوم المخالفــة.الانتهــاك علــى قــدر مــن عــدم المشــروعیة الواضــحةهــذا 

بمعنى .أن یرفض الطلبیهعلفإنه یتعین ، يأو أحاط بها شك ولو جد،همة وغیر مؤكدةبالتصرف م

إذا كانـت ،فـي الواقـعهـذا التقییـدوتـزداد حـدةأن سلطة القاضي إزاء هذا الشرط هي سـلطة جـد مقیـدة، 

لذلك یقع ،للإدارة سلطات واسعة في مواجهة الحریات الأساسیةتعطيالنصوص التشریعیة والتنظیمیة

تــوازن بــین ضــرورة المحافظــة علــى الحریــات مرنــةهــذا الشــرط بطریقــة تقــدیرعلــى قاضــي الاســتعجال

.عدم عرقلة أو شل نشاط الإدارةو الأساسیة 

المطلب الثالث

یة الأساسیةللحر مصدر الانتهاك

إ لتــدخل قاضــي الاســتعجال الإداري وفــق مقتضــیات.م.إ.قمــن920اشــترط المشــرع فــي المــادة 

ن أحــد الأشــخاص عــواقــع علــى الحریــة الأساســیة صــادرا أن یكــون الانتهــاك ال،الحمایــة الخاصــةإجــراء

مــن ،الإداریــةالمعنویــة العامــة أو الهیئــات التــي تخضــع فــي مقاضــاتها لاختصــاص الجهــات القضــائیة 

هـذا یـدخلوأن،لـه وصـف القـرار الإداريالحریـة هذه جهة، وأن یكون العمل أو التصرف الذي انتهك 

في نطاق السلطات أو الاختصاصات المنوطة بهذا الشخص المعنوي العام أو الذي یخضع في القرار

. من جهة ثانیة،مقاضاته لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة

،ومن ناحیة أخـرى،)الفرع الأول(بالجهة الصادر عنها،یرتبط مصدر الانتهاك من ناحیةعلیه،و 

).الفرع الثاني(ابالوسیلة التي صدر بمقتضاه
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الفرع الأول

للحریة الأساسیةعنها الانتهاكالجهة الصادر

لمنازعـــــة الإداریـــــة لمـــــع المعیـــــار العضـــــوي الـــــذي قـــــرره المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي تحدیـــــده انســـــجاما

،إ.م.إ.من ق920أوجبت المادة ،إ.م.إ.من ق800ها بمقتضى المادة بواختصاص القضاء الإداري 

إجـراءأن یكون الانتهاك الواقع على الحریـة الأساسـیة والمبـرر لتـدخل قاضـي الاسـتعجال الإداري وفـق

أو الهیئـــات التــــي تخضـــع فــــي ،)أولا(الحمایـــة الخاصـــة صــــادرا عـــن أحــــد الأشـــخاص المعنویـــة العامــــة

وهـو شــرط یفسـر رغبـة واضــحة مـن المشــرع . )ثانیــا(مقاضـاتها لاختصـاص الجهــات القضـائیة الإداریـة

.التي تحوزها هذه الهیئاتمومیةفي حمایة الحریات الأساسیة من امتیازات السلطة الع

صدور الانتهاك عن أحد الأشخاص المعنویة العامة : أولا

وهــي أشــخاص معنویــة ،إ.م.إ.مــن ق800رع الأشــخاص المعنویــة العامــة فــي المــادة حــدد المشــ

رئاسة الجمهوریة، الوزارة (السلطات الإداریة المركزیةوق أمعناها الضیّبالدولة :عامة إقلیمیة تتمثل في

،)خضــع لســلطتها الرئاســیة كالمصــالح الخارجیــةتالــوزارات ومــا یتبعهــا مــن تنظیمــات مســاعدة ،الأولــى

ما عبرت كأو،ةوأشخاص معنویة عامة مرفقی، السلطات الإداریة اللامركزیة ممثلة في الولایة والبلدیةو 

مثــل الجامعــات والمستشــفیات المؤسســات العامــة ذات الطــابع الإداريبإ .م.إ.قمــن800المــادة اعنهــ

.مومیةالع

فـي اواضحو إذا صدر عن أحد هذه الأشخاص المعنویة العامة قرارا أحدث مساسا خطیرا ،وعلیه

اتخـــاذ جمیــــع بري بالحریـــات الأساســــیة، انعقـــد الاختصــــاص لقاضـــي الاســــتعجال الإداعـــدم مشــــروعیته

.الاعتداءالتدابیر الضروریة لوقف هذا 

مــن800الــذي أوردتــه المــادةللأشــخاص المعنویــة العامــة1ویترتــب علــى هــذا التحدیــد الحصــري

الحمایـة الخاصـة إجـراء ن أشخاص القانون الخاص من نطاق عالصادرة نتهاكاتاستبعاد الا،إ.م.إ.ق

: نظرا،إ.م.إ.من ق800أكد قضاء محكمة التنازع هذا التعداد الحصري للأشخاص المعنویة العامة الوارد في المادة -1

،2002، مجلة مجلس الدولة، بلدیة رایس حمیدو ومقاولة إنجاز السكنات، 08/05/2000مؤرخ فيمحكمة التنازع، قرار

،8العدد ،2006، مجلة مجلس الدولة، بلدیة قالمة، 17/07/2005، محكمة التنازع، قرار مؤرخ في 153. ص،  1العدد 

.250. ص
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مثــل المؤسســات الخاصــة ذات النفــع ،تها بالســلطات الإداریــةلوذلــك مهمــا كانــت صــ،للحریــة الأساســیة

، زالمسیرة بأسـلوب الامتیـامومیةوالمرافق العالتجاري والصناعي العام، المؤسسات العامة ذات الطابع 

ورغــم ارتباطهــا المــادي بالأشــخاص المعنویــة العامــة كونهــا تهــدف إلــى تحقیــق المصــلحة ،هــذه الأخیــرة

.أنها تخرج من عدادهاإلاّ،العامة

إلى أن المشرع تبنى معیارا عضویا في ،سبب هذا التعداد للأشخاص المعنویة العامةویرجع 

والذي یستلزم لانعقاد الاختصاص للقضاء ،مستبعدا بذلك المعیار المادي،للمنازعة الإداریةتحدیده

. مومیةأو ما یعرف بامتیازات السلطة العموميالإداري استعمال وسائل القانون الع

أنــه لا ، إلاّيوان كــان مبــررا باعتبــارات الانســجام القــانون،المشــرع الجزائــريمــنإن هــذا التضــییق 

أن ،الأساســـیةنظــرا لأهمیـــة وســـمو الحریـــة،التـــي تقتضـــي،مـــةءمـــع اعتبــارات الملایـــيفـــي رأاشــىیتم

لا مــانع مــن أنــه،أرىوعلیــه . مومیــةامتیــازات الســلطة العزحــو تأي جهــة فــي مواجهــة یجــري حمایتهــا 

لحریـة الأساسـیة فـي لحمایـة الإرسـاء اسـتثناء علـى المعیـار العضـوي، یمـنح بمقتضـاهإلـى المشرع دعوة

.عموميالخاصة المكلفة بإدارة مرفق مواجهة الانتهاكات الصادرة من الأشخاص المعنویة 

ــا ــي :ثانی ــات الت خضــع فــي مقاضــاتها لاختصــاص الجهــات القضــائیةتصــدور الانتهــاك عــن الهیئ

الإداریة  

لى عمصدر للانتهاك الواقع كإ بالأشخاص المعنویة العامة .م.إ.من ق920لم تكتف المادة 

الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات "الحریات الأساسیة، بل أضافت إلیها 

،ومن ثم.اونطاقهالمفهومهدون تحدید و اوعمومهاعلى إطلاقهتجاءعبارةي، وه"القضائیة الإداریة

الأشخاص المعنویة العامة دائرةهیئات تدخل فيوهل هي ؟یقع التساؤل عن المقصود بهذه الهیئات

أم تخرج عنها؟

أن المقصــود ،مفادهــاأساسـیةإلـى نتیجــةیقــودلاق وعـدم التحدیــد مـن جانــب المشـرعن هـذا الإطــإ

، البلدیـة الدولـة، الولایـة(لتقلیدیـةعامـة االأشخاص المعنویة الدائرةبهذه الهیئات هو تلك التي تخرج عن

المـــراد بهـــا هـــو ، ومـــن ثـــم لا یبقـــى ســـوى اســـتخلاص أن)غة الإداریـــةبالصـــوالمؤسســـة العمومیـــة ذات

خــر درجـــة كمـــا آالهیئــات التـــي ینعقــد الاختصـــاص بنظـــر منازعاتهــا إلـــى مجلــس الدولـــة كقاضـــي أول و 

المتضـــــمن 1998مـــــاي30المـــــؤرخ فـــــي 01-98مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 9عـــــددتها المـــــادة 
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11/13مــن القــانون العضــوي رقــم 2والمعدلــة بالمــادة1اختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظیمــه وعملــه

.وهي الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة،20112جویلیة26المؤرخ في 

الأجهــــزة والتنظیمــــات المكلفــــة بممارســــة نشــــاط معــــین تلبیــــة :یقصــــد بالهیئــــات العمومیــــة الوطنیــــة

حتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجـالات الحیـاة العامـة للدولـة إلـى جانـب السـلطات الإداریـة لا

:أساسیة هيیفها إلى ثلاث مجموعاتصنعموما یمكن تو .3المركزیة

،المجلـس الدسـتوري،مثل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة،السلطات والمؤسسات الدستوریة-

.مجلـس المحاسـبة والهیئـات القضـائیة العلیـا ممثلـة فـي المحكمـة العلیـا، مجلـس الدولـة ومحكمـة التنـازع

رقابـــة القاضـــي لا یخضـــع ل) القضـــاءو التشـــریع(وإن كـــان نشـــاطها الأصـــیل،هـــذه المؤسســـات الدســـتوریة

تسـییر بخاصـة مـا تعلـق منهـا ،تعلـق بتسـییرها الإداري والمـاليتقـرارات إداریـة أنهـا تصـدرالإداري، إلاّ

حـدى لإشـكلت انتهاكـا خطیـرا وواضـح عـدم المشـروعیة مـا إذا ،المسار المهني لموظفیها، هذه القرارات

؛الحمایة الخاصةإجراءوفق مخاصمتهاجاز،الحریات الأساسیة

المجلس الوطني الاقتصادي ،مثل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة،المجالس الوطنیة العلیا-

رغم أنها تعد هیئات و ،هذه الأخیرة،المجلس الأعلى للأمنو للقضاءالأعلىوالاجتماعي، المجلس

ذات طابع استشاري تصدر آراء أو توجیهات أو اقتراحات لا تتوفر على مقومات القرار الإداري، إلاّ

عة لرقابة كون خاضتیة تصدر كذلك قرارات إداریة تتعلق بتسییرها الإداري أو المالي أنها كأجهزة إدار 

؛ذا تعلقت بإحدى الحریات الأساسیةالحمایة الخاصة إبطلب متها جوز مهاجمجلس الدولة، ومن ثم ی

مثل سلطة ضبط ،السلطات الإداریة المستقلة أو السلطات الضابطة في المجال الاقتصادي-

اللجنة المصرفیة، سلطة ،سلطة الضبط السمعي البصري، مجلس النقد والقرض،الصحافة المكتوبة

قرارات إداریة تنتهك عنهاهذه الهیئات قد یصدر، المواصلات السلكیة واللاسلكیةضبط البرید و 

باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه المتعلق1998ماي 30المؤرخ في98/01القانون العضوي رقم -1

.)1998یونیو 1المؤرخة في37، عددج.ج.ر.ج(وعمله،
المتعلق 98/01یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011یولیو 26مِؤرخ في11/13القانون العضوي رقم -2

).2011أوت 3المؤرخة في43، عددج.ج.ر.ج(باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،

.157. ، ص2009، الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةالوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -3
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الحمایة إجراء، ومن ثم یجوز مخاصمتها وفق ما حریة التجارة والصناعةلاسیّ،الحریات الأساسیة

. 1الخاصة للحریة الأساسیة

ــ فهــي تعتبــر مــن أكثــر الهیئــات التــي أثــارت جــدلا حــول ،ا بالنســبة للمنظمــات المهنیــة الوطنیــةأمّ

فهــي ثـر علــى تحدیـد طبیعـة الأعمـال والتصـرفات الصـادرة عنهـا،أمـا فـي ذلـك مـن ل،طبیعتهـا القانونیـة

فـت فت هذه الهیئات بأنها من أشخاص القانون العـام، ولا تعتبـر كـذلك إذا كیّإداریة إذا كیّلاتعتبر أعما

وبخصــوص المشـرع الجزائـري، فقــد أضـفى الطـابع الإداري علــى .2بأنهـا مـن أشــخاص القـانون الخـاص

سـواء ،القرارات التي تصدرها هذه المنظمـات والمتعلقـة بتنظـیم وتسـییر المهـن الحـرة التـي تشـرف علیهـا

بوصفه قاضي أول وعیتهاجلس الدولة اختصاص مراقبة مشر سند لمأو ،كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة

. 3خر درجةآو 

حیث وبالنظر وقد اعتمد المشرع في تكییفه لهذه الهیئات على المفهوم الوظیفي للسلطة الإداریة،

وز بمقتضـى قوانینهـا الأساسـیة حـوت،حاجـات عامـةوإشـباعساهم في تسییر مرافق عمومیة تإلى كونها 

بمعنـــى أن هـــذه .، فقـــد ألحقـــت بالأشـــخاص المعنویـــة العامـــةمومیـــةعلـــى بعـــض امتیـــازات الســـلطة الع

أشــخاص القــانون العــام بألحقــتأنهــا إلاّ،لقــانون الخــاصاأشــخاص مــن بطبیعتهــان كانــتاوٕ ،الهیئــات

.مومیةت السلطة العنظیر إشرافها على تسییر مرافق عمومیة وتمتعها بامتیازا

الفرع الثاني

للحریة الأساسیةوسیلة الانتهاك

صـادرا علیهـاوقـعالـذيأن یكـون الانتهـاك ،لا یكفي لاقتضاء الحمایـة الخاصـة للحریـة الأساسـیة

ضـــاتها لاختصـــاص القضـــاء اأحـــد الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة أو الهیئـــات التـــي تخضـــع فـــي مقعـــن

ا یدخل في كون ممّتن أ، و )أولا(قرارا إداریا دون غیرهالانتهاكتكون وسیلة هذا الإداري، وإنما یجب أن 

. )ثانیا(نطاق اختصاصات أو سلطات هذه الهیئات

دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة رسالة، "القاضي الإداري في دعوى الإلغاءسلطات"عمور سلامي، : نظرا-1

.20-14. ، ص ص2011، 1الجزائر

.651. ص، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبیعة القانونیة للقرار الإداريعصام نعمة إسماعیل، -2
. المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم98/01من القانون العضوي رقم 9المادة -3
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قرارا إداریا  نتهاككون وسیلة الا توجوب أن :أولا

فــي النظــام القــانوني الإلغــاءعوىلحمایــة الخاصــة للحریــة الأساســیة لــداإجــراءیترتــب علــى تبعیــة

ون غیـره مـن ر الأعمـال الإداریـة مصـدر الانتهـاك فـي وسـیلة القـرار الإداري دصـیق وحیضت،الجزائري

ومـن .على القـرارات الإداریـةإلاّدعوى الإلغاء لا تنصب أنانطلاقا منوذلك، أعمال الإدارة الأخرى

إذا كانــت وســیلة الانتهــاك الواقــع علــى إلاّ،طلــب الحمایــة الخاصــة لا یمكــن تحریكــه بالتبعیــةثــم، فــإن

.ویأخذ حكمهأن الفرع یتبع الأصلإعمالا لقاعدة،الحریة الأساسیة قرارا إداریا

نتیجـــة أساســـیة مؤداهـــا،دعـــوى الإلغـــاءو الخاصـــةالارتبـــاط بـــین طلـــب الحمایـــةهـــذاعـــنویـــنجم

أحـدثت مساسـاولـو،الحمایـة الخاصـةإجراءاستبعاد أعمال الإدارة المادیة وعقودها الإداریة من نطاق

.بالحریات الأساسیةخطیرا

بغـــض ، وذلــكقــرار إداريعــن صــدور الانتهــاك ةالحمایــة الخاصــلإمكانیــة تفعیــل إجــراءیكفــي و 

وسـند ذلـك هـو .)امتنـاعرفـض أو(أو سـلبیا) فعـل(إیجابیـاقرارا ، إذا یستوي أن یكون تهالنظر عن طبیع

التــي و ،إ.م.إ.قمــن919أحالــت إلــى الطلــب المشــار إلیــه فــي المــادة ،إ.م.إ.مــن ق920أن المــادة 

."....طلب إلغاء كلي أو جزئيویكون موضوع ،بالرفضعندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو ":نصت

لطعن بالإلغاء ضد القرارات السلبیة، ومن ثم یجوز بالتبعیة الطعن علیها بمقتضىاإمكانیةالنصفتح

.ع ویأخذ حكمهو الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عملا بقاعدة أن التابع یلحق بالمتبإجراء

العام المعنويفي نطاق سلطات الشخصنتهاكدخول وسیلة الا : ثانیا

الحمایة إجراءإ سلطة قاضي الاستعجال الإداري في التدخل وفق .م.إ.قمن920دت المادة قیّ

ا یـــدخل فـــي الحریـــة ممّـــهـــذه نتهـــك ابضـــرورة أن یكـــون قـــرار الإدارة الـــذي ،حریـــة الأساســـیةالخاصـــة لل

فاصــلة بــینحــدود وضــع ،وقــد ابتغــى المشــرع مــن وراء إقــرار هــذا الشــرط. اختصاصــاتها أو ســلطاتها

بغـرض الحفـاظ ،نظریـة التعـدي ودرء إمكانیـة التـداخل بینهمـالحمایة الخاصة للحریة الأساسـیة و اإجراء

الهدف؟ملاءمة وواقعیة هذاعن مدى یثور التساؤل علیه و . على هذه الأخیرة

العامالمعنويفي نطاق سلطات الشخصنتهاكدخول وسیلة الا شرطالهدف من -1

نـه یجســد أفـي ،ن الإدارة ضـمن صـلاحیاتهاعـشـرط وجـوب دخـول الانتهـاك الصـادر تبـرز أهمیـة

كان نطاق الأولـى ذلك أنهالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ونظریة التعدي، إجراءجوهر التفرقة بین
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یتحدد بأعمال الانتهـاك التـي تـدخل ضـمن صـلاحیات الإدارة، فـإن نطـاق الثانیـة یتحـدد بالأعمـال التـي 

بمعنـــى أن معیـــار التمییـــز بـــین الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیة والحمایـــة . تخـــرج عـــن اختصاصـــها

.  1نظریة التعدي هو مدى تعلق القرار الصادر عن الإدارة باختصاصهابطریق 

الحفاظ علىإلى،إ.م.إ.قمن920هذا الشرط في نص المادة الهدف من وراء وضعیرجع و 

الحمایة الخاصة للحریة إجراءوإرساء نوع من المصالحة والتعایش بینها وبین ،نظریة التعدياستمرار

هو تكریسها صراحة ضمن أحكام ،كد هذا الوفاء من المشرع إزاء نظریة التعديالأساسیة، وما یؤ 

.همن921/2بمقتضى نص المادةقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یهــدف إلــى الحفــاظ علــى نــهلأمــن المشــرع یفتقــد مــن وجهــة نظــري إلــى التبریــر،هــذا التوجــهإن

أن كمـامـن جهـة،الحمایة الخاصة للحریة الأساسـیة،إجراءتشییدنظریة فقدت كل تبریرات بقائها بعد 

قائمـة، مـن جهـة إمكانیـة التـداخل بینهمـاتبقـىهذا الشرط لیس حاسما للفصل بـین النظـامین، إذ وضع

.ثانیة

إجراء الحمایة الخاصة ودعوى التعديمدى إمكانیة التداخل بین -2

یكون العمل أو التصرف الإداري مشوبا بمخالفة جسیمة أن ،اشترط القضاء لقیام فعل التعدي

بین طائفتین من یقع التمییز،وتبعا لذلك.اسا بحریة أساسیة أو بحق الملكیةوأن یحدث مس،للقانون

laعدام الإجراءاتنتسمى الأولى بحالة التعدي لا:أعمال التعدي voie de fait par manque de

procédure ها القانون لتنفیذ القرار ددحة الإجراءات التيأهملت الإدارة كلیّ، وهي تتحقق إذا

.2في غیر الحالات المسموح بها قانوناالمباشرن لجأت إلى استعمال امتیاز التنفیذأالإداري، وذلك ب

، la voie de fait par manque de droitحالة التعدي لانعدام القانونبتسمى الثانیة بینما 

تعذر والتي تقوم بدورها إذا ق نتیجة عدم المشروعیة الجسیمة للقرار الإداري في حد ذاته،وهي تتحق

لإدارة خارج اأي إذا تصرفت ، 3للإدارةقانوناة صلاحیة من الصلاحیات المخولةربطه بأیّ

.83- 82.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ص-1

، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، في الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةالرقابة على أعمال الإدارة سعید الحكیم، -2

. 468. ، ص1987القاهرة، 
.171. صبشیر بلعید، المرجع السابق،-3



	للحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالباب الأول                                      النطاق الموضوعي 

119

تخصبتنفیذ القرار الإداري، بینماالصورة الأولى للتعديتتعلق وعلیه، .ددة قانوناحها الماتاختصاص

. الثانیة مضمون القرارالصورة 

یتضـــح مـــن العـــرض الســـابق لمفهـــوم نظریـــة التعـــدي، أن متطلـــب دخـــول القـــرار الإداري مصـــدر 

لا یخـص ،الحمایـة الخاصـةلتفعیل إجراءلحریة الأساسیة ضمن اختصاصات الإدارة كشرط نتهاك لالا

وهــي صــورة التعــدي لانعــدام القــانون، فــي حــین یبقــى احتمــال تــدخل ،المتغیــر أو الصــورة الثانیــةســوى

التنفیــــذ لأن ،قائمــــا) التعــــدي لانعــــدام الإجــــراءات(قاضــــي الحمایــــة الخاصــــة فــــي مجــــال المتغیــــر الأول

لقرار إداري قد یكون غیر مشروع ولكنه یدخل ضمن صلاحیات الإدارة، ومن ثم یختص برفع المباشر 

الحمایــة الخاصــة للحریــة الأساســیة الاســتعجال الإداري وذلــك وفــق إجــراءالانتهــاك النــاجم عنــه قاضــي

. على حد سواءالتعديونظریة 

في المجال المحجوز لنظریة التعديتدخل قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ویستمد 

،"أثناء ممارسة سلطاتها"حیث وباستعماله عبارة ذاته، إ .م.إ.من ق920المادةمن نصعیتهو شر م

وبالمقابل أغفل صورة،صورة التعدي لانعدام القانون فقطعلىحظر الصر مجال ققد المشرعیكون

فشل في تحقیق غایته في درء التنازع أن المشرع قد یمكن القول،وعلیه.الإجراءاتنعداملاالتعدي

.بینهماالتعایش وإرساء التعدي ونظریةالحمایة الخاصة إجراءبین 

فــي الحمایــة الخاصــة للحریــة الأساســیةإجــراءدخلتــبفعــل عــد عــرض أزمــة نظریــة التعــدي ببقــي 

إذا أي ما ،عن جدوى بقاء هذه النظریة أو عن مستقبلهایتم التساؤلأن لها تقلیدیا،فوظالمحالمجال

؟أم لاالحمایة الخاصةإجراءكان یتوجب إلغاؤها لصالح

في ظل تكریس إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالتعديمستقبل نظریة -3

سـواء علـى صـعید ، وذلـكونظریة التعديالحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإن التماثل بین إجراء

هـذه التسـاؤل حـول جـدوى بقـاء الشروط المتطلبة لتفعیلهما أو على صعید سـلطات القاضـي، یـدفع إلـى 

؟1جراءهذا الإإلغائها بعد تكریس مقبولیة نظریة ومدى ال

، وقد رافع بعض الفقهاء لصالح إلغاء 2000نفس التساؤل في فرنسا بعد تكریس قضاء استعجال الحریة الأساسیة سنة أثیر-1

آن هنأ، وعلىحمل في ثنایاه هدفا خفیا یتمثل في إعدام نظریة التعديقدنظریة التعدي، تأسیسا على أن تشیید هذا القضاء

:انظر في ذلك. نها فقدت مبررات وجودها، لأالنظریةهذهالأوان لإمضاء شهادة وفاة
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أن إلغاء نظریـة القولفي ظل عدم الحصول على معالجة فقهیة لهذه المسألة في الجزائر، یمكن

،الحمایـــة الخاصـــة للحریـــة الأساســـیةإجـــراءذلـــك أن بقاءهـــا إلـــى جانـــب،التعـــدي هـــو ضـــرورة وأولویـــة

قاضــي والمتقاضــي علــى حــد الإرهــاق كــل مــن إلــى إســراف فــي الإجــراءات یــؤدي تزیــد أو ینطــوي علــى 

:الآتیةهذا الرأي الاعتباراتسندو . سواء

،ومن ثم.في مواجهة الإدارةالحامي الطبیعي للحقوق والحریاتالقاضي الإداري في الجزائر یعتبر -

؛أو یمنع إلغاءهاى نظریة التعديلا یوجد في المنظومة القانونیة الوطنیة إلزاما قانونیا یحتم الإبقاء عل

القضـــاء الإداري ولـــیس ،فـــي الجزائــرالتعـــديیخــتص بالفصـــل فـــي الــدعاوى المؤسســـة علـــى نظریــة -

الحمایــة الخاصــة رغــم إتحادهمــا فــيإجــراءإلــى جانــب الإبقــاء علیهــا یعتبــرومــن ثــم ، القضــاء العــادي

؛إجرائیا لا فائدة منهاالإداري تزیدالاستعجالالشروط والسلطات الممنوحة لقاضيالمحل و 

قــــنن المشــــرع  أحكامهــــا الموضــــوعیة ،الحمایــــة الخاصــــة للحریــــة الأساســــیة نظریــــة تشــــریعیةتعتبــــر-

سواء بالنسبة ا یعطیها صفتي الاستقرار والوضوح ممّ،والإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، نظریــة التعــديلــم یقــع إلــى حــد الیـوم الاتفــاق حــول رســم معــالم واضــحة لبینمــا.للقاضـي أو المتقاضــي

ومــن ثــم تتمیــز بعــدم الاســتقرار والتقلــب شــأنها فــي ذلــك شــأن أحكــام القضــاء كونهــا مــن صــنع القضــاء، 

.ولا شك أن المزایا التي یقدمها التقنین في هذا الصدد أولى بالتفضیل والترجیح،مصدرها

دة مقیّ،أن هذه الدعوة لإلغاء نظریة التعدي في النظام القانوني الجزائريىإل،تجدر الإشارةو 

أخصها فصلها ،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإجراءإصلاحات على وأبضرورة إدخال تعدیلات 

حتى تستوعب كافة أعمال الإدارة من قرارات وعقود ،مستقلاو یلاعن دعوى الإلغاء وجعلها طلبا أص

،لدعوى الإلغاءلحمایة الخاصة اإجراءتبعیة الحالي، فإنالقانونيا في ظل الوضعأمّ.وأعمال مادیة

ما میزة استقلالها وعدم لاسیّ،نظریة للإفادة من المزایا التي توفرهاهذه الفرض ضرورة الإبقاء على ت

- Charles DEBBACH et Jean–Claude RICCI, contentieux administratif, 8ème éd., Dalloz,
Paris, 2001, p. 512.
- Gilles BACHELIER, « Le référé-liberté », op.cit, p. 261.
- Cyril CLEMENT, « Le juge administratif des référés : un véritable juge de l’urgence
après la loi du 30 juin 2000 », L.P.A, 10 aout 2000, n°159, p. 8.
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أعمالها ،بالإضافة إلى قرارات الإدارة،میزة اتساع نطاقها لیطاللكوكذ،قارتباطها بأي طعن ساب

.المادیة

ن شروط اقتضاء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، أنها شروط أضفى أبشإذنالقولیمكن

من الخصوصیة لهاالعملي، كما أنعلیها المشرع صرامة كبیرة تجعل من الصعب تحققها في الواقع

. المتطلبة في باقي إجراءات قضاء الاستعجال الإداريمن الشروطزها عن غیرهایمیّما
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خلاصة الباب الأول

، أرسى المشرع بمقتضى نص المادة 2008بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

طریقا خاصا وغیر مألوف في التجربة القانونیة الجزائریة، أعطى بموجبه لقاضي ،منه920

الاستعجال الإداري صلاحیة التدخل لحمایة الحریات الأساسیة من الانتهاكات التي قد تقع علیها من 

.     جانب الإدارة

ساسیة دون غیرها وقد حدد المشرع مجال إعمال هذه الحمایة الاستعجالیة الخاصة بالحریات الأ

تكریس معیارین یتحدد على ضوئهما ،تم في هذا الإطاروقد .لحریات، ولكن دون تحدید لمدلولهامن ا

الذي یقوم على النظر إلى مرتبة النص الضامن ،المعیار الشكلي:مفهوم الحریة الأساسیة، هما

الحریة المطلوب لى مدى أهمیةللحریة لتقریر مدى أساسیتها، والمعیار المادي المرتكز على النظر إ

یظهر فیه المعیار ،كان لكل معیار منهما مزایاه وعیوبه، فقد اقترحنا معیارا مختلطالمّاو . حمایتها

.الشكلي كمقاربة أصلیة والمعیار المادي كمقاربة ثانویة

ص على ا بالنسبة لشروط اقتضاء هذه الحمایة الخاصة، فقد تشدّد المشرع إزاءها، حیث نأمّ

وجوب توافر استعجال أقصى یبرر تدخل القاضي الإداري لإنهاء الاعتداء الواقع على الحریة 

كما أوجب، بالإضافة إلى ذلك، . ساعة) 48(الأساسیة خلال أجل متناه في القصر هو ثمان وأربعین

ن جهة، وأن أن یكون انتهاك الإدارة للحریة الأساسیة موصوفا بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحة، م

.یكون ممّا یدخل ضمن نطاق صلاحیاتها، من جهة ثانیة

، فقد ابتغى المشرع من )دخول الانتهاك ضمن صلاحیات الإدارة(وبخصوص هذا الشرط الأخیر

غیر أن . ورائه الحفاظ على نظریة التعدي وإرساء نوع من التعایش بینها وبین إجراء الحمایة الخاصة

م ملاءمة واضحة في النظام القانوني الجزائري مقارنة بنظیره الفرنسي، حیث هذا الهدف تعتریه عد

وبحكم عقد الاختصاص بنظریة التعدي للقاضي الإداري، فإن الحفاظ علیها إلى جانب إجراء الحمایة 

الخاصة رغم اتحادهما في المحل والشروط وسلطات القاضي یعتبر إسرافا أو تضخما إجرائیا لا فائدة 

نافى مع مبدأ حسن إدارة العدالة الإداریة، لذلك فقد توصلنا إلى ضرورة إلغاء نظریة التعدي، منه ویت

مع إدخال إصلاحات على إجراء الحمایة الخاصة، أخصّها فصله عن دعوى الإلغاء وجعله طلبا 

.     أصلیا أو مستقلا
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الباب الثاني

النطاق الإجرائي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

إذا تحققت شروط إجراء الحمایة الخاصة، بأن وقع على الحریة الأساسیة انتهاك خطیر وواضح 

الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها أحدالمشروعیة من جانبعدم 

لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارستها لسلطاتها، كان لذوي المصلحة الحق في طلب 

. اقتضائها من قاضي الاستعجال الإداري

عها إلى ثلاثة اخضإ، من خلالوقد حرص المشرع على تحدید قواعد وإجراءات هذه الحمایة

غیره من الطلبات عنینفرد بها طلب الحمایة الخاصة ،إجراءات استئثاریة: هيأنواع من الإجراءات

اتیشترك فیها طلب الحمایة الخاصة مع غیره من الطلب،الاستعجالیة والعادیة، إجراءات خاصة

تخص جمیع الطلبات أو الدعاوى العادیة والاستعجالیة ،الإداریة الاستعجالیة، وأخیرا إجراءات عامة

سواء، وهو تنوع یبرز أهمیة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة من جهة، ویؤكد ،على حدّ

.من جهة أخرى،خصوصیتها وتمیّزها

مرحلة :ائیا بثلاث مراحل متعاقبة ومتكاملة هيطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إجر ویمرّ

تقدیم الطلب، بما تستلزمه من إجراءات وشكلیات خاصة لقبوله ونظره، مرحلة التحقیق في الطلب، 

في هذا الباب تفصیل الأحكام المتعلقة بهذه المراحل، من خلال بیان سیتموعلیه، . ومرحلة الحكم فیه

.یق فیه في فصل أول، ثم مرحلة الحكم في الطلب في فصل ثانإجراءات مرحلة تقدیم الطلب والتحق
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الفصل الأول

والتحقیق فیهللحریة الأساسیةإجراءات تقدیم طلب الحمایة الخاصة

علىإعمالا للأصل الإجرائي الذي یحظر على القاضي أن یحكم بما لم یطلب منه، فإنه یتعین 

یلتمس ،ستعجال الإداريطلبا إلى قاضي الاأن یقدم المستفید من الحریة الأساسیة موضوع الحمایة 

وتبعا .الواقع علیها من الجهة الإداریةباغ الحمایة على حریته الأساسیة وإنهاء الاعتداءسمن خلاله إ

من ناحیة الشكل، انتقل إلى لذلك، إذا عاین القاضي اختصاصه بنظر الطلب وتحقق من مقبولیته

مرحلة التحقیق فیه للوقوف على مدى جدیة مزاعم المدعي، وذلك من خلال فحص موضوعه للبحث 

.في مدى توافر الشروط التي أوجبها المشرع لاقتضاء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

الخاصة وهذا في مبحث إجراءات تقدیم طلب الحمایة إلى ،في هذا الفصلسیتم التطرقوعلیه، 

.أول، ثم إجراءات التحقیق فیه في مبحث ثان

المبحث الأول

للحریة الأساسیةإجراءات تقدیم طلب الحمایة الخاصة

تعتبر الدعوى أو الطلب، الوسیلة التي یخولها القانون لصاحب الحق للجوء إلى القضاء طالبا 

من الاعتراف له به أو حمایة مركزه القانوني، ومن ثم فإنه لا یتأتى تقریر الحقوق أو حمایتها إلاّ

ولا تشذ الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة عن . خلال تقدیم طلب إلى الجهة القضائیة المختصة بذلك

وواضح عدم المشروعیة قد وقع على یجب على من یدعي أن هناك انتهاك خطیرهذه القاعدة، حیث

با إلى القاضي الإداري المختص وفق الإجراءات والشروط إحدى حریاته الأساسیة، أن یرفع طل

ملتمسا إضفاء الحمایة على حریته وإنهاء الاعتداء الواقع علیها من جانب ،الشكلیة المستوجبة قانونا

.الإدارة

تبیان قواعد الاختصاص بالطلب ،وعلیه، یتطلب بحث إجراءات تقدیم طلب الحمایة الخاصة

) المطلب الثالث(، الشروط الشكلیة للطلب)ب الثانيالمطل(الشروط المتعلقة بأطرافه، )الأولالمطلب (

).المطلب الرابع(وكیفیة تقدیمه
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المطلب الأول

للحریة الأساسیةقواعد الاختصاص بطلب الحمایة الخاصة

یتعین لقبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، أن یقدم إلى القاضي المختص بنظره 

نوعیا و إقلیمیا، لأن قاضي الاستعجال الإداري هو قاضي إداري بالدرجة الأولى یمارس اختصاصه 

ة في إطار الولایة الممنوحة لجهة القضاء الإداري، لذلك فهو یخضع للقواعد والمبادئ الحاكم

وتأسیسا على ذلك، لا یجوز لقاضي الحمایة . للاختصاص النوعي والإقلیمي لهیئات القضاء الإداري

الخاصة أن یأمر بأي تدبیر من تدابیر الحمایة في نزاع یخرج عن نطاق الاختصاص النوعي أو 

في النظام الإقلیمي للجهة القضائیة الإداریة التي ینتمي إلیها، لأن قضاء استعجال الحریة الأساسیة

القانوني الجزائري هو فرع من قضاء الموضوع، ومن ثم، فإن المنازعة التي تخرج أصلا عن ولایة 

تخرج تبعا عن اختصاص قاضي الاستعجال الإداري المنوط ،جهات القضاء الإداري المختصة

.بالفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

تحدید قواعد الاختصاص النوعي بطلب الحمایة الخاصة في فرع ،في هذا المطلبسیتموعلیه، 

أول، قواعد الاختصاص الإقلیمي بهذا الطلب في فرع ثان، ثم إبراز حدود الاختصاص وجزاء مخالفة 

. قواعده في فرع ثالث

الفرع الأول

للحریة الأساسیةقواعد الاختصاص النوعي بطلب الحمایة الخاصة

صاص النوعي لهیئات القضاء الإداري في الجزائر إلى أصل، تمنح بمقتضاه تخضع قواعد الاخت

، واستثناء یعطي هذا الاختصاص )أولا(الولایة العامة بنظر المنازعات الإداریة إلى المحاكم الإداریة

وفیما یخص تدابیر الاستعجال، فقد عقد). ثانیا(لمجلس الدولة في بعض المنازعات المحددة قانونا

).ثالثا(الاختصاص بنظرها إلى التشكیلة الجماعیة المختصة بالفصل في دعوى الموضوع المشرع

الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة : أولا

إن المرجع في تحدید قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة في مجال المنازعات الإداریة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة ": إ التي  تنص على أنه.م.إ.من ق800هو نص المادة 

في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي 
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. "تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیها 

هو أن یكون ،أن الشرط اللازم توافره لانعقاد الاختصاص للمحاكم الإداریة،یتبین من هذا النص

ویة العامة النزاع إداریا، وهو یكون كذلك استنادا إلى معیار عضوي قوامه وجود أحد الأشخاص المعن

إ هذه الأشخاص وحصرتها .م.إ.من ق800من المادة الفقرة الثانیةوقد حددت .طرفا في هذا النزاع

.غة الإداریةبلدیة، والمؤسسة العمومیة ذات الصولة، الولایة، البفي الد

تختص " : إ على أنه.م.إ.من ق801وتكملة لهذا النص المرجعي وتفصیلا له، نصت المادة 

:المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

ارات الصادرة دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقر -1

: عن

.ة للدولة على مستوى الولایةالولایة و المصالح غیر الممركز -

. البلدیة و المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

... ". .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصیغة الإداریة-

ا كانت الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة في النظام القانوني الجزائري طلبا متفرعا وتابعا ولمّ

وعلیه، تكون من . لدعوى الإلغاء، فإنها تلحق بها وتأخذ حكمها من حیث قواعد الاختصاص النوعي

الموجهة ضد ة الإداریة طلبات الحمایة الخاصةاختصاص قاضي الاستعجال الإداري بالمحكم

ارات الإداریة الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، القرارات القر 

الصادرة عن البلدیة ومصالحها الإداریة الأخرى، والقرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة المحلیة 

بالمحكمة وبمفهوم المخالفة، فإنه یخرج عن اختصاص قاضي الاستعجال . ذات الصیغة الإداریة

طلبات الحمایة الخاصة الموجهة ضد قرارات إداریة یخرج إلغاؤها عن ولایة المحكمة ،الإداریة

.الإداریة، كما لو تعلق الأمر مثلا بقرار صادر عن سلطة إداریة مركزیة

الاختصاص النوعي لمجلس الدولة: ثانیا

ختصاصات مجلس الدولة المتعلق با98/01من القانون العضوي رقم 09تنص المادة 

یختص " : على أنه11/13من القانون العضوي رقم 2وتنظیمه وعمله والمعدلة والمتممة بالمادة 

مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في 
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عمومیة الوطنیة والمنظمات القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات ال

.المهنیة الوطنیة

وفي نفس المعنى، جاء ". ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

أخیرة بالفصل یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و " : إ لیؤكد على أنه.م.إ.من ق901نص المادة 

رات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرا

".كما یختص في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة . المركزیة

أنه یتضمن مخالفة :أولهمالسببین، ، وذلكعلى المشرع وضعه لهذا النص الأخیریعاب

التي حجزت مكنة تحدیدو ،المعدل والمتمم1996دستور من153صریحة لنص المادة 

، في حین أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جلس الدولة لمجال القانون العضوياختصاصات م

ها وتعارضها أن تكرار النصوص القانونیة الواحدة یؤدي غالبا إلى تصادم:ثانیهماو. هو قانون عادي

المعدلة والمتممة 98/01من القانون العضوي رقم 9في نص المادتین عاینیفي المضمون، وهو ما 

دائرة الاختصاص لمجلس الدولة وحصرتها في قرارات 901قت المادة إ، حیث ضیّ.م.إ.من ق901و

من مجال الاختصاص لیطال بالإضافة 09السلطات الإداریة المركزیة فقط، في حین وسعت المادة 

. والمنظمات المهنیة الوطنیةإلى قرارات السلطات الإداریة المركزیة، قرارات الهیئات العمومیة الوطنیة

،بالترجیحهو الأولى 98/01من القانون العضوي رقم 09ومهما یكن من أمر، فإن نص المادة 

.تطبیقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یقضي بسمو القانون العضوي على القانون العادي

المرفوعة ضد قرارات السلطات ن دعاوى الإلغاء أ، المذكور أعلاه09یتبین من نص المادة 

تكون من اختصاص مجلس 1الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

الدولة كقاضي أول وآخر درجة، وكذلك الأمر بالنسبة لطلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

را عن سلطة إداریة مركزیة أو هیئة عمومیة ما كان القرار الذي انتهك الحریة الأساسیة صادحیث كلّ

وطنیة أو منظمة مهنیة وطنیة، انعقد الاختصاص بنظر طلب الحمایة الخاصة المتعلق به إلى 

محمد الصغیر: نظر مثلاا. تعنى بموضوع المنازعة الإداریةلتحدید مدلول هذه السلطات، ارجع إلى المؤلفات العامة التي -1

.232- 229.، ص ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، في المنازعات الإداریةالوجیزبعلي، 
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قاضي الاستعجال الإداري بمجلس الدولة وذلك كجهة ابتدائیة ونهائیة، أي أن التقاضي في مثل هذه 

. القرارات یتم على درجة واحدة

،بحقوق وحریات الأفرادیشكل مساسا ،الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولةإن هذا 

من الأفضل جعل یبدوضحا لجهة الإدارة على حساب هذه الحقوق والحریات، لذلك واوانحیازا 

الطعون في قرارات هذه الهیئات من اختصاص المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة، تفصل فیها 

قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، وذلك لعدم وجود أي مبرر قانوني أو واقعي بأحكام ابتدائیة 

یفرض مثل هذا التمییز بین قرارات السلطات المركزیة وقرارات السلطات المحلیة، بل على العكس من 

، أهمها أن هذا الاختصاص الاقتراحذلك، تؤید بعض الأسانید والمبررات القانونیة والواقعیة مثل هذا 

وهو تقویم ،الابتدائي النهائي قد أدى إلى تشویه الدور المنوط بمجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور

یفرض على مجلس الدولة ،الأخیرأعمال الجهات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتهاد  القضائي، هذا 

.ضي اختصاصقاضي نقض لا قا،على غرار المحكمة العلیا في النظام القضائي العادي،أن یكون

ا الاعتبارات العملیة، فتتمثل في أن مركزیة الاختصاص القضائي في هذه القرارات یؤدي إلى أمّ

إرهاق القاضي والمتقاضي على حد سواء، وهو ما یتنافى مع مبدأ تیسیر وتبسیط إجراءات التقاضي

. كأحد المقومات الأساسیة لمبدأ حسن إدارة العدالة

إ لطرق الطعن في أوامر الحمایة .م.إ.من ق937ویلزم ملاحظة، أن قصر المشرع في المادة 

فهم منه، أنه لا یمكن إثارة یالخاصة للحریة الأساسیة على الاستئناف فقط  دون الطعن بالنقض، قد 

ضد الانتهاكات الصادرة عن السلطات الإداریة المحلیة، أمّ الناجمة عن ا الاعتداءات هذه الحمایة إلاّ

قرارات السلطات الإداریة المركزیة فهي محصنة ضد إجراء الحمایة الخاصة، أو بمعنى آخر، فإن 

للمحاكم الإداریة دون مجلس  الاختصاص بنظر طلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لا ینعقد إلاّ

:وهو فهم معیب لسببین هما. 1الدولة

. الأساسیةتوسیع سلطات القاضي الإداري للاستعجال في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات " ، قزلانسلیمة : نظرا-1

عدد ،2011، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "تفعیل للعدالة الإداریة ) إ.م. إ. ق( 08/09قانون 

.43. ، ص4
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ورد على إطلاقه، حیث لم یمیز بین قاضي الاستعجال إ قد .م.إ.من ق920أن نص المادة -1

بالمحكمة الإداریة وقاضي الاستعجال بمجلس الدولة، كما أنه نص على الانتهاكات الصادرة عن 

الأشخاص المعنویة العامة بصیغة العموم ودون تمییز بین السلطات الإداریة المحلیة والسلطات 

لم یقید والعام یؤخذ على أن المطلق یؤخذ على إطلاقه ما،نزیة، والمبدأ في هذا الشأالإداریة المرك

، قد ورد ضمن )إ.م.إ.من ق920المادة (هذا بالإضافة إلى أن هذا النص. صلم یخصعمومه ما

ولم یرد لا ضمن الباب الأول المتعلق ،"في الاستعجال"الباب الثالث من الكتاب الرابع بعنوان 

؛علق بالإجراءات أمام مجلس الدولةولا ضمن الباب الثاني المت،الإداریةبالإجراءات أمام المحاكم 

إ تخص طرق الطعن في أوامر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ولا .م.إ.من ق937أن المادة -2

كما أن القول بأن استبعاد الطعن بالنقض في هذه الأوامر فیه .علاقة  لها بموضوع الاختصاص

مردود علیه بأن المشرع ،الدولةالمحاكم الإداریة فقط دون مجلس دلالة على انحصار إعمالها  أمام

اكتفى بالطعن في هذه الأوامر بالاستئناف فقط دون النقض لاعتبارات أخرى لها علاقة بخصوصیة 

نظر في طلب الحمایة من المجلس الدولة منع والتي ت،اء الإداري في الجزائرة للقضالتنظیمیالبنیة

له كقاضي نقض، لأن الطعن بالنقض یقوم على قاضي اختصاص أو قاضي استئناف ثم التصديك

أساس أن الدعوى ینظر فیها من جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون 

؛1فیه

لمحاكم الإداریة إذا لطلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بینعقد الاختصاص، واعتبارا لما سبق

مجلس الدولة إذا كانت ات الإداریة المحلیة أو المرفقیة، ولتعلق الأمر بانتهاكات صادرة عن السلط

هذه الانتهاكات صادرة عن السلطات الإداریة المركزیة أو الهیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات 

. المهنیة الوطنیة

ضد ) م.ش(في قضیة 007304یحمل رقم،2002سبتمبر23أكد مجلس الدولة هذا المبدأ في قرار له صدر بتاریخ -1

یقوم مجلس من غیر المعقول وغیر المنطقي أن وحیث أنه ":مدیریة التربیة لولایة باتنة، حیث جاء في إحدى حیثیاته أنه

الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا، أن الطعن بالنقض یكون أمام 

- 155.، ص ص2العدد ،2002مجلة مجلس الدولة، : انظر، "هة التي أصدرت القرار محل الطعن جهة قضائیة تعلو الج

156.
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طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، الفصل في بالمنوطأخیرا، بقي أن نتساءل عن القاضي 

ي فرد أو إلى تشكیلة جماعیة؟أي هل أسند المشرع هذا الاختصاص إلى قاض

طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالفصل في بالمنوطالقاضي: ثالثا

المؤرخ في            66/154كان قضاء الاستعجال الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة رقم 

المحلیة، (المعنیةهو رئیس الغرفة الإداریة و ،یتم عن طریق القاضي الفرد19661جوان 08

كل بحسب اختصاصها النوعي، بینما یتم قضاء الموضوع  بتشكیله جماعیة ) الجهویة، المحكمة العلیا

غیر أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عدل عن هذا المبدأ، عندما نص . تضم أعضاء الغرفة

الجماعیة المنوط بها البت یفصل في مادة الاستعجال بالتشكیلة ": على أنه917صراحة في المادة 

. "في دعوى الموضوع 

أن المشرع في هذا القانون تبنى ما كان الاجتهاد القضائي قد ،وقد اعتبر الأستاذ مسعود شیهوب

، وذلك ستعجالیةلغالب هي التي تفصل في الدعوى الاكرسه سابقا من أن التشكیلة الجماعیة في ا

خلافا للنصوص الصریحة للقانون القدیم للإجراءات الذي كان ینص على الصلاحیات الانفرادیة 

.2ستعجالیةالجهة القضائیة بالمسائل الالرئیس 

ضي في دعاوى الموضوع والدعاوى یكون المشرع قد وحد جهة التقا،بهذا النصإذن

ستعجالیة إلى نفس التشكیلة الجماعیة الفاصلة الاخلال إسناد الاختصاص بالطعون من،ستعجالیةالا

أنه ینطوي بداهة على ن للأسبابورغم أن مسلك المشرع هنا جاء دون بیا. في دعوى الموضوع ، إلاّ

:3ماهمیزتین أساسیتینوالتي یمكن ردها إلى ،ماعیةالتشكیلة الجمحاسنالرغبة في الاستفادة من 

ما یؤدي ملآراء ووجهات النظر بین أعضائها الحوار، ومن ثم تبادل االتشكیلة الجماعیة تفترض -

في النهایة إلى ضمان الجودة في الأحكام الصادرة، من خلال تقلیل خطر الوقوع في الأخطاء 

، مبدأ الموضوعیةالتشكیلة الجماعیةتحققعبارة أخرى،ب.خصیة المسبقةوالانسیاق وراء الأحكام الش

؛، من جهة ثانیةة شخصنة الوظیفة القضائیةوتتلافى فكر من جهة،

.بالنسبة لمجلس الدولة283/2بالنسبة للمجلس القضائي و مكرر171نظر المادتین ا-1
.131.مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص-2

3 -Claudie BOITEAU, « Le juge unique en droit administratif », R.F.D.A, janvier- février
1996,  n° 1, p. 10.
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تضمن التشكیلة الجماعیة حیاد القضاة بالنسبة لطرفي الطلب القضائي، حیث یراقب القاضي نفسه -

ولاشك أن الحیاد بالإضافة إلى . كما یراقب غیره من قضاة التشكیلة وذلك بصفة تعاونیة،ذاتیا

.الاستقلالیة هما عماد الوظیفة القضائیة

أنهمورغم وجاهتهینالاعتبار ینإن هذ سببا كافیا ومبررا مقبولا لاعتماد مبدأ اننهضیا لا ما، إلاّ

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، لأنها لا تستجیب لفلسفته ولأهدافه، إجراءالتشكیلة الجماعیة في 

فائقة السرعة للحریات بل،الحصول على حمایة سریعةيالإجراء ههذا أن الغایة من إقرارذلك

ولا شك أن ة من جانب السلطات الإداریة،یمشروعالواضحة عدمالأساسیة المنتهكة بصورة خطیرة و 

لما ،، تقتضي التخلي عن مبدأ التشكیلة الجماعیة لصالح مبدأ القاضي الفردهذه الرغبة من المشرع

جراء الحمایة الخاصة للحریة یوفره هو الآخر من مزایا تتلاءم بطبیعتها مع فلسفة وأغراض إ

. الأساسیة

حیث وبالإضافة إلى تحقیق عامل السرعة في إضفاء الحمایة على الحریة الأساسیة المشار إلیه 

تلافي تخصیص عدد كبیر من القضاة للفصل في المنازعات فينظام القاضي الفرد یفیدسابقا، 

: أنهBertrand Seiller، وفي هذا المعنى یقول الأستاذ ستعجاليالاطابع الما ذات الإداریة، لاسیّ

. یظهر من الضروري تقلیص تشكیلات الحكم بهدف تجنب تجنید عدد كبیر من القضاة لكل قضیة" 

هذا التخفیض وصل إلى حد الترخیص لقاضي منفرد بالحكم في بعض القضایا المعتبرة بسیطة، 

1."متكررة أو استعجالیة

قد یؤدي إلى إرهاق ،توحید جهة الاختصاص بین قضاء الاستعجال وقضاء الموضوعكما أن 

تهدر ،ا یفضي إلى صدور أوامر وأحكام متسرعة وغیر متأنیةالقضاة بعدد كبیر من القضایا، ممّ

بحكم تفرغه وعدم ،غالبا حقوق وحریات الأفراد لصالح أعمال الإدارة، بینما یكون القاضي الفرد

أكثر أریحیة وتأنیا عند الفصل في طلبات الحمایة الخاصة للحریة ،وى الموضوعارتباطه بدع

.وهو ما سینعكس إیجابا على جودة الأوامر التي یصدرها،الأساسیة

1 -« Il est apparu nécessaire de réduire la taille des formations de jugement, afin de ne pas
mobiliser un trop grand nombre de magistrats sur chaque affaire. Cette réduction a pu aller
jusqu’à autoriser qu’un seul juge se prononce sur certaines affaires considérées comme simples,
répétitives ou urgentes. », Bertrand SEILLER, « Le juge unique », A.J.D.A, 25 juin 2012, p.
1206.
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وبالنسبة إلى القول بأن القاضي الفرد ینقصه عاملي الاستقلالیة والحیاد مقارنة بالتشكیلة 

الجماعیة، فمردود علیه بأن المشرع قد أقر حدا أدنى من الضمانات الإجرائیة لتلافي هذین المأخذین 

ن یفصل أو على الأقل للتخفیف من حدتهما، حیث فرض صراحة على قاضي الاستعجال الإداري أ

من جهة ،كما فرض.احتمال الانحیاز لأحد طرفي الطلبا یقلل من مّ، م1وفقا لإجراءات وجاهیة

ألزمه بإبراز الأسانید الواقعیة أي، 2التي یصدرها قاضي الاستعجال الإداريرتسبیب الأوام،أخرى

. الاستئنافقاضي ا یسهل الرقابة والتعقیب علیها من طرفمّمأوامره،والقانونیة التي أسس علیها 

، 3وأخیرا فتح المشرع إمكانیة استئناف الأوامر الصادرة في طلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

أكثر خبرة، له سلطة تعدیل الأمر أو إلغاؤه إذا شابه عیب من إعادة طرح النزاع على قاضا یعنيممّ

.العیوب

أكثر عمقا، یتمثل في أن توحید جهة التقاضي بین دعوى الموضوع آخریبرز عیب،وأخیرا

.اد الذي ینبغي أن یتسم به القاضيقد یخدش طابع الحی،وطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

طلب جهة التقاضي بین دعوى الموضوع و ، أن مسلك المشرع بخصوص توحیدإذنیبرز

و مسلك غیر موفق ولا یجد مبررا له لا من الناحیة القانونیة ولا ه،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

إقرار مبدأ القاضي الفرد و إ .م.إ.من ق917تعدیل نص المادة بههیب أقع، لذلك من ناحیة الوا

.مزایاه سالفة الذكرلطبیعة قضاء الاستعجال الإداري و لملاءمته 

الفرع الثاني

للحریة الأساسیةبطلب الحمایة الخاصة4قواعد الاختصاص الإقلیمي

ا كان طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة طلبا متفرعا أو تابعا لدعوى الموضوع، فإن لمّ

وقد أحالت .لیمي التي یخضع لها قاضي الإلغاءقاضي الحمایة یخضع لنفس قواعد الاختصاص الإق

إ فیما یتعلق بتحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة إلى نص المادة .م.إ.من ق803المادة 

إ. م. إ. من ق923المادة -1
إ. م. إ. من ق924المادة -2
إ  . م. إ. من ق937المادة -3
.الاختصاص الإقلیميمصطلح استخدام الآخر بینما یفضل البعضیستعمل بعض الفقهاء مصطلح الاختصاص المحلي، -4

.هذا الاصطلاح الأخیر تماشیا مع التسمیة التي اعتمدها المشرعتستعملقد او 
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من نفس القانون، هذه الأخیرة اعتمدت معیارا أساسیا في شأن توزیع الاختصاص الإقلیمي 37

أن الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه هي المختصة إقلیمیا ،مؤداه

. 1لنزاعبنظر ا

المحكمة الإداریة تكونوبتطبیق هذه القاعدة على طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

هي المحكمة ،المختصة إقلیمیا بنظر دعوى الإلغاء وبالتبعیة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

ي انتهك الحریة الواقع في دائرة اختصاصها موطن الجهة الإداریة مصدرة القرار الإداري الذ

ویرجع أساس تقریر هذا المبدأ إلى قاعدة أنه یقع على المدعي السعي إلى موطن المدعى . 2الأساسیة

علیه إذا أراد مقاضاته، لأنه ادعى خلاف الأصل وهو قرینة الصحة أو المشروعیة للقرارات الإداریة، 

نطاق اختصاصها موطن الجهة ومن ثم یتعین علیه مخاصمة قرار الإدارة في المحكمة الواقع في 

.الإداریة مصدرة القرار، أي مكان وجودها تقلیصا لحجم الإزعاج الذي یمكن أن تسببه لها المخاصمة

وإذا كان الأصل هو عقد الاختصاص الإقلیمي بطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إلى 

لطة الإداریة مصدرة القرار، فإن المشرع المحكمة الإداریة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وجود الس

جملة  من الاستثناءات على هذا الأصل، حددتها المادة  :3إ كما یلي.م.إ.من ق804قد أقرّ

صاصها مكان فرض في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة الإداریة الواقع في دائرة اخت-

؛الضریبة أو الرسم

ئرة اختصاصها مكان تنفیذ أمام المحكمة الإداریة الواقع في دافي مادة الأشغال العمومیة، -

؛الأشغال

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها «:إ على أنه.م.إ.من ق37تنص المادة -1

» ....موطن المدعى علیه
خرج المشرع عن هذه القاعدة في المواد المستعجلة المدنیة، حیث عقد الاختصاص بنظرها وجوبا إلى المحكمة الواقع في -2

ومن البدیهي عدم . إ.م.إ.من ق40دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفیذ أو التدابیر المطلوبة، وهو ما قررته المادة 

الأصل في كان قد أحال فیما یخص القاعدة أوعجلة الإداریة، لأن المشرع وإن انطباق هذا النص على المواد المست

أنه فیما یتعلق بالاستثناءات على هذا الأصل، فقد حددها على سبیل الحصر ولم  الاختصاص الإقلیمي إلى المواد المدنیة، إلاّ

.ینها المواد المستعجلة الإداریةیجعل من ب
فقط على ذكر الاستثناءات التي یمكن أن تثیر منازعات تتعلق بدعوى الإلغاء، لأنها هي فقط التي یمكن أن سیتم الاقتصار-3

.تكون موضوعا لتقدیم طلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة
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اصها في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعیتها، أمام المحكمة الإداریة الواقعة في دائرة اختص-

؛مكان إبرام العقد أو تنفیذه

اص العاملین في المؤسسات في المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخ-

؛في دائرة اختصاصها مكان التعیینالعمومیة الإداریة، أمام المحكمة الإداریة الواقع

.في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة الإداریة الواقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات-

مرجعها إمّا إلى تقریب ،رات عملیةیتبین من خلال فحص هذه الاستثناءات، أن مرّدها هو اعتبا

على القاضي جهة التقاضي من المدعي تفادیا لعدم إرهاقه أو إلى تسهیل مهمة الفصل في الدعوى

؛بحكم قربه من النزاع

ومن البدیهي أن مسألة الاختصاص الإقلیمي لا تطرح بالنسبة لمجلس الدولة، كونه هیئة وحیدة 

.مل إقلیم الدولةیشمل اختصاصها الإقلیمي كا

الفرع الثالث

وجزاء مخالفة قواعدهللحریة الأساسیةبطلب الحمایة الخاصةحدود الاختصاص

إن اختصاص قاضي الاستعجال الإداري بطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لیس مطلقا، 

الحكم بعدم ه،قواعد، كما یترتب على مخالفة)أولا(الإجرائیةالموضوعیة و ترد علیه بعض القیودبل 

).ثانیا(ختصاص أو برفض الطلب حسب الأحوالالا

بطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة حدود الاختصاص: أولا

اختصاص قاضي الاستعجال الإداري بطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة حدودا یجد 

لموضوع بقواعد الاختصاص موضوعیة وأخرى إجرائیة، حیث یتقید شأنه في ذلك شأن قاضي ا

ن یخرج إذا كا،الخاصةالوظیفي، النوعي والإقلیمي، ومن ثم لا یجوز له أن یتصدى لطلب الحمایة

أو بالنسبة للمنازعات التي كما هو الحال بالنسبة لأعمال السیادةه،عن ولایة القضاء في مجموع

، أو إذا كان مما یخرج عن ولایة جهة القضاء الإداري ویعود 1یختص بها المجلس الدستوري

ن الاختصاص المعقود لقاضي الحمایة فإوبمعنى آخر،. الاختصاص بنظره إلى جهة القضاء العادي

.30. ، ص2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوجیز في الإجراءات المدنیةعمارة بلغیث، -1
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یتقید بطبیعة المنازعة، حیث وباعتباره قاضیا إداریا، فإنه ،الخاصة بوصفه قاضیا للاستعجال الإداري

.إداریة ثانیامن طبیعةوأن تكون،عة مما یختص به القضاء أولایتقید بأن تكون المناز 

ده یّتقضرورةا بالنسبة للحدود الإجرائیة لاختصاص قاضي الحمایة الخاصة، فتتمثل فيأمّ

باعتبار أن هذا ،یمتنع علیه إصدار أوامر تمس بأصل الحق،بحدود مهمته كقاض للاستعجال

ضوع، ومن ثم لا یجوز له الأمر بإلغاء القرار الإداري الذي انتهك قاضي المو مما یختص به الأخیر 

. 1الحریة الأساسیة لأن من شأن ذلك إفراغ دعوى الموضوع من مضمونها

بطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة جزاء مخالفة قواعد الاختصاص: ثانیا

جعل المشرع قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي من النظام العام، وهو ما نصت علیه صراحة 

وهذا خلافا لقانون الإجراءات المدنیة القدیم، حیث لم تكن تعتبر من النظام إ،.م.إ.من ق807المادة 

صاص أن ویترتب على مخالفة قواعد الاخت. العام سوى قواعد الاختصاص النوعي دون الإقلیمي

یحكم القاضي بعدم الاختصاص، أما كون قواعد الاختصاص من النظام العام، فیترتب علیها النتائج 

:الآتیة

المادة (تتم إثارة مسألة عدم اختصاص الجهة القضائیة الإداریة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى -

؛.)م.إ.من ق807

تلقائیا، وذلك في الحالة التي یتخلف الإداریةعدم اختصاص الجهة القضائیةیمكن للقاضي إثارة-

المدعى علیه عن إبداء هذا الدفع؛فیها

وقع هذا الاتفاق باطلالا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بنوع- ؛یه، وإلاّ

أن الاختصاص بصورتیه النوعي والإقلیمي لا یفترض، بل لابد أن یتقرر صراحة من طرف -

.المشرع

ا بالنسبة لمسألة توزیع الاختصاص بین قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال، فقد أخرجها أمّ

المشرع من دائرة قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد وحد جهة 

ل في جعل التشكیلة الجماعیة التي تفصعندما قاضي الموضوع و قاضي الاستعجال بینالتقاضي

.الخاصةأتي تفصیل الحدود الإجرائیة للاختصاص لاحقا عند بحث موضوع مضمون الحكم في طلب الحمایةسی-1
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ومن ثم، . دعوى الموضوع هي نفسها التي تفصل في الطلب المستعجل، على نحو ما سبق تفصیله

إذا ظهر للتشكیلة الجماعیة الجالسة للبت في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة كطلب مستعجل 

وهو ما بل برفض الطلب، ،أن شرط الاستعجال غیر متوافر، فإنها لا تحكم بعدم الاختصاص النوعي

عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب، أو یكون غیر ": إ بنصها.م.إ.من ق924/1قررته المادة 

. "مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب

غیر مبرر ولا یخلو من واعتبره،الأستاذ مسعود شیهوب هذا المسلك من المشرعانتقدوقد 

التناقضات ویخالف المفاهیم القانونیة المعروفة في فقه المرافعات، وأنه انساق وراء هدف تبسیط 

الاختصاص وتحمیلهم أعباء دعاوى أخرى أمام مالإجراءات وإعفاء المتقاضین من أعباء الأحكام بعد

.1قاضي الموضوع

إقرار المشرع لهذا الحكم حیث یظهرهو محل نظر، مسعود شیهوب ناإن ما ذهب إلیه أستاذ

ینذلك الاعتبار من جانبه، وسنداموفقمسلكافي حالة انتفاء شرط الاستعجال ) رفض الطلب(

: ینالآتی

أنه مسلك مدفوع باعتبارات الانسجام القانوني، حیث یظهر الحكم برفض الطلب كجزاء لتخلف -1

نتیجة منطقیة وحتمیة لتوحید جهة التقاضي ك،الاختصاص النوعيمشرط الاستعجال بدل الحكم بعد

وعلیه، یكون مجانبا للمنطق القانوني السلیم القول بجواز أن .ین قضاء الموضوع وقضاء الاستعجالب

یحكم القاضي عندما یرتدي عباءة قاضي الاستعجال بعدم اختصاصه بنظر الطلب لانتفاء شرط 

؛اضي الموضوع باختصاصه بهذا الطلبالقاضي مرتدیا عباءة قالاستعجال فیه، ثم یحكم نفس

أن قاضي الاستعجال الإداري لا یشكل جهة قضائیة متمیزة وقائمة بذاتها، بل هو قاض داخل -2

الجهة القضائیة التي یتبعها، ومن ثم لا یصح قانونا القول بأن توزیع الاختصاص بینه وبین قاضي 

الموضوع یندرج ضمن قواعد الاختصاص النوعي، بل هو مجرد توزیع تنظیمي غرضه تقسیم العمل 

.رساء نوع من التخصص في معالجة القضایا الإداریةوإ

.133-132.مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ص-1
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بوصفه قاضیا ،أن قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةیمكن القولوتأسیسا على ما سبق، 

924/2لا یحكم بعدم الاختصاص النوعي إلا في حالتین نصت علیهما المادة ،للاستعجال الإداري

ى مجلس الدولة وهو في حقیقته من اختصاص إحدى المحاكم حالة تقدیم الطلب إل:إ هما.م.إ.من ق

الإداریة أو العكس، وحالة تقدیم الطلب إلى محكمة إداریة، وهو في حقیقته من اختصاص محكمة 

.مدنیة

ا بالنسبة لعدم الاختصاص الإقلیمي، فهو یتحقق كلما رفع طلب الحمایة الخاصة إلى محكمة أمّ

. إ.م.إ.من ق804و 37لمادتین إداریة خلافا لمقتضیات ا

المطلب الثاني

للحریة الأساسیةالشروط المتعلقة بأطراف طلب الحمایة الخاصة

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، ":إ على أنه.م.إ.من ق13/1تنص المادة 

اللاّزم توافرها في تتحدث هذه المادة عن الشروط . "وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون 

، كما أنها وردت ضمن المصلحةالصفة و :أطراف الدعوى لقبولها، وقد حصرتها في شرطین هما

، ومن ثم، تسري هذه "الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة " الكتاب الأول الخاص ب 

وعلیه، . تعجالیةوسواء الموضوعیة أو الاس،الشروط على جمیع الدعاوى سواء العادیة أو الإداریة

في طلب الحمایة الخاصة للحریة نشرطیهذین العما إذا كانت هناك خصوصیة لیثور التساؤل

عجالیا تمیزه عن دعاوى الموضوع ؟الأساسیة بوصفه طلبا إست

في فرع المصلحةفي فرع أول، شرط الصفةتقتضي الإجابة عن هذا التساؤل، التطرق إلى شرط 

.وأخیرا الأهلیة ومدى اعتبارها شرطا لقبول طلب الحمایة الخاصة في فرع ثالث،ثان

الفرع الأول

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةفي طلبالصفة

أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى، أي أن " :یقصد بالصفة في التقاضي

تثبت الصفة كأصل عام بمجرد إثبات وعلیه، . 1"للقضاءیكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه 

، الطبعة -دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة-دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،-1

.85. ، ص2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الأولى، 



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

138

وإذا . 1الحق وحصول الاعتداء علیه، فیكون لصاحب الحق المعتدى علیه صفة في مقاضاة المعتدي

كانت المصلحة شرطا یلزم توافره فقط في رافع الدعوى أو المدعي، فإن الصفة یجب أن تثبت لكل من 

إعمالا للأصل الإجرائي القاضي بوجوب رفع الدعوى من وذلك،رافع الدعوى ومتلقیها على حد سواء

.ذي صفة وعلى ذي صفة

بین ما إذا كان شخصا یتم التمییزبالنسبة للمدعي في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

أو معنویا، حیث تثبت الصفة للشخص الطبیعي بمجرد كونه صاحب حریة أساسیة، وفي هذه طبیعیا 

وهو المصلحة الشخصیة ،تندمج الصفة مع شرط المصلحة باعتبارها وصفا من أوصافهاالحالة

ا إذا كان المدعي أمّ. المباشرة، لأن مقدم الطلب هنا هو ذاته صاحب الحریة الأساسیة المعتدى علیها

شخصا معنویا خاصا أو عاما، فإن الصفة  في الدعوى تثبت لهذا الأخیر، بینما تكون الصفة في 

. قاضي لممثله القانونيالت

وصفة ممثله ) في الدعوىالصفة(ذاتهویترتب على هذه التفرقة بین صفة الشخص المعنوي

یظهر على مستوى الجزاء المترتب على تخلف كل ،أثرا قانونیا هاما) الصفة في التقاضي(القانوني

منهما، حیث تتعلق الصفة بشروط قبول الدعوى، ومن ثم یؤدي تخلفها إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، 

بینما یتعلق التمثیل القانوني بإجراءات مباشرة الخصومة، ومن ثم یترتب على عدم صحته الحكم 

. لدعوىببطلان إجراءات الخصومة ولیس عدم قبول ا

المشرع یمیز بین الصفة والتمثیل یتبین أنوبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

الصفة واعتبرتها شرطا علىمنه 13المادة تنصالقانوني، حیث أفرد لكل منهما نصا مستقلا، وهكذا 

ذا التمییز على مستوى على التمثیل القانوني، غیر أن ه828لقبول الدعوى، بینما نصت المادة 

أن هذا الإغفال التشریعي من مسعود شیهوب ستاذیرى الأ.لم یتوج بتمییز على مستوى الجزاءالتقنین 

یحتمل بطلان إجراءات الخصومة تأسیسا على قد اعتبر أن الجزاء و ،فتح باب الافتراضاتشأنه

.، ص2013ج، الجزائر، .م.د، - الإجراءاتالهیئات و –لإداریة، الجزء الأولالمبادئ العامة للمنازعات امسعود شیهوب، -1

311.
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بول الدعوى تأسیسا على كون یحتمل عدم ققد التمییز الذي اتبعه المشرع في عرض النصوص، كما 

.1"في رفع الدعوى"النص على التمثیل جاء مع بیانات العریضة في نفس القسم تحت عنوان 

أن انعدام التفویض لممثل نجدها تنص على ،إ.م.إ.من ق64المادة غیر أنه بالرجوع إلى 

كما اعتبرت هذا الشخص الطبیعي أو المعنوي یؤدي إلى بطلان الإجراءات من حیث موضوعها،

وبدیهي أن هذه المادة تنطبق على . الدفع من النظام العام وأعطت القاضي مكنة إثارته تلقائیا

بالأحكام المشتركة لجمیع "كونها واردة ضمن الكتاب الأول الخاص ،الإجراءات القضائیة الإداریة

المتبعة أمام الجهات القضائیة ولم یأت ضمن الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات ،"الجهات القضائیة 

.الإداریة ما یخصصها أو یقیّدها

المشرع التمثیل القانوني شرطا لصحة إجراءات الخصومة ولیس شرطا لقبول فقد اعتبر وعلیه، 

.ولیس عدم قبول الدعوىالدعوى، ومن ثم رتب على فساده بطلان إجراءات الخصومة

لب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، فإنه یلزم كذلك أن یكون ا بالنسبة للمدعى علیه في طأمّ

،ذا صفة في توجیه الطلب إلیه، ولما كان المدعى علیه في هذه الحالة هو دائما شخصا معنویا عاما

فإنه یجب كذلك أن تثبت له الصفة بنوعیها، أي الصفة في الدعوى للشخص المعنوي والصفة في 

. التقاضي لممثله القانوني

إذا كان هو صاحب الانتهاك الخطیر وواضح عدم ،تقوم صفة الشخص المعنوي العام

كانت السلطة الإداریة المدعى علیها هي مصدرة القرار ، أي إذا المشروعیة للحریة الأساسیة للمدعي

،إ.م.إ.من ق920وفي تحدیده لهذه الصفة، نص المشرع في المادة . الذي انتهك الحریة الأساسیة

على ضرورة أن یكون مصدر الانتهاك أحد الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في 

مقاضاتها لاختصاص الجهات  القضائیة الإداریة، وعلیه یتسع مفهوم المدعى علیه في طلب الحمایة 

،)والبلدیةالدولة، الولایة (شخاص المعنویة العامة الإقلیمیةالخاصة للحریة الأساسیة لیشمل الأ

والمنظمات المهنیة ) المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة(الأشخاص المعنویة العامة المرفقیة 

.          ما سبق تفصیلهكالوطنیة 

.317. صالسابق،، المرجع -الهیئات و الإجراءات–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأولمسعود شیهوب، -1
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، على أشخاص القانون الخاصةصفالهدید لصفة المدعى علیه، انتفاء هذویترتب على هذا التح

وواضح عدم المشروعیة للحریة الأساسیة للمدعي، إذ ینعقد لو أحدثت انتهاكا خطیراو حتى وذلك

.الاختصاص بحمایة الحریات الأساسیة في مواجهة هذه الأشخاص إلى القاضي العادي

بنصها على،إ.م.إ.من ق828ا بالنسبة للصفة في التقاضي أو التمثیل، فقد حددتها المادة أمّ

سطة رئیس المجلس الشعبي الولایة بواسطة الوالي، البلدیة بواأن الدولة تمثل بواسطة الوزیر المعني، 

وبخصوص الهیئات .الإداریة بواسطة ممثلها القانونيالمؤسسة العمومیة ذات الصبغة البلدي و 

العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، فیقع تمثیلها بواسطة ممثلها القانوني بحسب قوانینها 

. الأساسیة

من 13ص طبیعة شرط الصفة، فقد اعتبره المشرع من النظام العام، حیث نصت المادة وبخصو 

على أن القاضي یثیر تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى فقرتها الثانیةإ في .م.إ.ق

.علیه

ا بخصوص كیفیة بحث مدى توافر هذا الشرط، فیختلف قضاء الاستعجال عن قضاء أمّ

من حیث أنه قضاء تحفظي یمتنع على القاضي فیه المساس بموضوع الدعوى أو بأصل الموضوع،

یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر ": إ، حیث تنص على أنه.م.إ.من ق918الحق فیها إعمالا للمادة 

."لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال. المؤقتة

من ظاهر الأوراق أن الدعوى مرفوعة من ذي صفة یكفي قاضي الاستعجال أن یستشعروعلیه، 

دون أن یتجاوز هذا الظاهر إلى ما یستلزمه البحث عن الصفة الحقیقیة من فحص ،وعلى ذي صفة

، فإذا ما تبین له من خلال هذا الفحص الظاهري لأوراق الدعوى 1یقتضي تفسیرا أو بحثا موضوعیا

قبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بغض قیام الصفة لدى المدعي والمدعى علیه، قضى ب

النظر عن النتیجة التي سیصل إلیها قاضي الموضوع فیما بعد عند البحث المعمق والدقیق لشرط 

.الصفة

.125.شفیقة بن كسیرة ، المرجع السابق، ص-1
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الفرع الثاني

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةفي طلبالمصلحة

اریف یخرج عن مهام لأن تقدیم التعالمصلحة، وهو أمر طبیعي شرط ف المشرع الجزائري لم یعرّ

ومنه ،1"الدافع على إقامة الدعوى و الغایة المقصودة منها":فها بأنهاعرّمنه من ا الفقه، فأمّ.رعالمش

عرّفها في حین،2"الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى القضاء":من اعتبرها

الحاجة إلى حمایة القانون أو هي الفائدة أو المغنم الذي یعود على ": الأستاذ عمار بوضیاف بأنها

فإن المصلحة هي المنفعة التي یجنیها المدعي من لجوئه إلى القضاء، إذ ، وعلیه.3"رافع الدعوى

الأصل أن من اعتدي على حق من حقوقه تحققت له مصلحة في التقاضي، لأن له منفعة أو فائدة 

.عملیة من هذا التقاضي

أنه یشترط لقبول الدعوى الاستعجالیة أن تتوافر للمدعي مصلحة في إقامتها ،ومن البدیهي

أو أن المصلحة هي مناط pas d’intérêt pas d’action "لا دعوى دون مصلحة"إعمالا لأصل 

والمصلحة المطلوب توافرها في طلب الحمایة . l’intérêt est la mesure de l’actionالدعوى 

لن تخرج من حیث الأصل عن القواعد التي تخضع لها المصلحة في ،الخاصة للحریة الأساسیة

. دعوى الموضوع، اعتبارا بأن الأولى هي فرع من الثانیة

ویختلف مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء عن مفهومها في الدعوى القضائیة بصفة عامة 

یسا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعیة ودعاوى القضاء الكامل بصفة خاصة، حیث وتأس

ة فیها یتسم بالمرونة والبساطة وعینیة ومن دعاوى قضاء المشروعیة، فإن مفهوم شرط المصلح

الاتساع نسبیا، حیث لا یتطلب لوجوده أن یكون للشخص حق شخصي مكتسب وثابت في النظام و 

القانوني للدولة ویقع علیه اعتداء وضرر بفعل القرارات الإداریة غیر المشروعة، بل یكفي لتوفر شرط 

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، –دراسة مقارنة –التطبیق القضاء المستعجل بین النظریة و طارق زیادة، -1

. 36-35. ، ص ص1993
. 304.، صالمرجع السابق، -الهیئات و الإجراءات–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول مسعود شیهوب، -2
. ، ص2011، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الوسیط في قضاء الإلغاءعمار بوضیاف، -3

108.
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سواء كان مضمون هذا ،أن یمس القرار الإداري بمركز قانوني خاص له،المصلحة لرافع الدعوى

. 1المركز القانوني حق شخصي مكتسب أو مجرد حالة أو وضعیة قانونیة للشخص المعني

وعلیه، یلزم لقبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، أن یكون للمدعي مصلحة في رفعه، 

في كما یلزم لاستمرار القاضي. بأن یثبت أن القرار الإداري المنازع في مشروعیته قد بمركزه القانوني

.2الحكم فیه، أن تتوافر هذه المصلحة إلى غایة الفصل في الطلب

من 13وبالنسبة للشروط اللاّزم توافرها في المصلحة لتكون معتبرة قانونا، فقد نصت المادة 

ویضاف إلى هذا الشرط . قانونقائمة أو محتملة یقرها الهذه الأخیرةأن تكون على وجوبإ .م.إ.ق

ق بضرورة أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة، حیث یندمج هذین الوصفین مع یتعل،متطلب آخر

.   3المصلحة شخصیة ومباشرةشرط الصفة، اعتبارا أنها تثبت من حیث الأصل إذا كانت

یقصد بوصف الشخصیة، أن تكون المصلحة التي یستند إلیها الطاعن مستمدة من مركزه 

غیر أنه في مجال .هبحیث یؤثر فیها القرار المطعون فی،القانوني أو الحالة القانونیة الشخصیة له

رار دعوى الإلغاء، فإنه لا یستلزم لقیام المصلحة الشخصیة وجود حق للطاعن أهدره أو مس به الق

الإداري، بل یكفي أن یكون رافعها في حالة قانونیة خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فیه، من شأنها 

.4أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدیة له

الدعاوى التي ترفعها استثناء من ذلك تجوز هوإذا كان المبدأ هو شخصیة المصلحة، فإن

ویقصد .5مثل النقابات والجمعیات للدفاع عن مصالحها الجماعیةالتجمعات ذات الشخصیة المعنویة

تلك التي لا تتعلق بالمصلحة الفردیة، وإنما بمجموع المصالح الفردیة لأعضاء ،بالمصلحة الجماعیة

. 6النقابة أو المصلحة المشتركة التي تعلو المصالح الذاتیة للأعضاء

، - نظریة الدعوى الإداریة-النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثانيعمار عوابدي، -1

.415-414.، ص ص1998ج، الجزائر، .م.د
. 111. المرجع السابق، ص،الوسیط في قضاء الإلغاءعمار بوضیاف، -2
بن عكنون، جامعة - ، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوقإجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشیر محمد، -3

.204. ، ص- الجزائر
. 142.محمود سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص-4
.157. ص، 2003ج، الجزائر، .م.امسة، د، ترجمة فائز أنجق وخالد بیوض، الطبعة الخالمنازعات الإداریةأحمد محیو، -5
.315.ص، المرجع السابق،-الهیئات والإجراءات–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأولمسعود شیهوب، -6
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لقرار المطعون فیه كان المركز القانوني للطاعن یؤثر فیه اا المصلحة المباشرة، فتتحقق إذا أمّ

وعدم توجیهها نحو تعطیل 1ضمان جدیة مصلحة الطاعن،ومن شأن توافر هذا الشرط.تأثیرا مباشرا

.نشاط الإدارة و سیر المرفق العمومي بانتظام واطراد

أنه یلزم ،یمكن القولإسقاط هذین الشرطین على طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، وب

لقیام شرط المصلحة الشخصیة المباشرة للطاعن، أن یثبت أولا أن له وصف المستفید من الحریة 

وأن قرار الإدارة المطعون فیه قد مسه بآثاره، وفي غیاب مثل هذا ، الأساسیة المدعى بانتهاكها

. لانتفاء شرطي المصلحة الشخصیة والمباشرةیرفض قاضي الاستعجال طلبه،ثباتالإ

بالإضافة إلى شرطي المصلحة الشخصیة والمباشرة في طلب الحمایة الخاصة للحریة و 

الأساسیة، فإنه یلزم كذلك أن تكون مصلحة المدعي قائمة، وذلك بأن تكون الفائدة التي ستعود علیه 

. 2تملة، كما یجب أن تكون مصلحة حالة أي موجودة في الحاضر ولیست مستقبلیةمؤكدة ولیست مح

إ بالمصلحة المحتملة، هذه الأخیرة، وإن كان الأصل هو .م.إ.من ق13وقد أخذ المشرع في المادة 

إذا نص القانون على  عدم الاعتداد بها في الدعاوى المدنیة ودعاوى القضاء الكامل الإداریة إلاّ

وذلك تأسیسا على الطابع ،بالمصلحة المحتملة لقبولهایكتفى، فإنه في دعوى الإلغاء، 3خلاف ذلك

.   تحقیق مصلحة عامة محققة دائما هي حمایة مبدأ المشروعیةستهدافهااالموضوعي لهذه الدعوى و 

هل تكفي المصلحة المحتملة لقبول طلب الحمایة الخاصةوالسؤال المطروح في هذا الصدد هو 

هل یكفي مجرد احتمال وقوع ضرر على إحدى الحریات الأساسیة أو بعبارة أخرى، للحریة الأساسیة؟

أن الإجابة هي بالنفي، لأن الشروط أرىللطاعن لثبوت مصلحته في قبول طلب الحمایة الخاصة؟ 

،هذه الحمایةاللاّزم توافرها لقیام المصلحة في طلب الحمایة الخاصة ینبغي تقدیرها بالنظر إلى طبیعة

والتي تختلف في أهدافها وفلسفتها عن بقیة الدعاوى الأخرى سواء المستعجلة أو الموضوعیة، ومن ثم 

.144.محمود سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص-1
.310.، المرجع السابق، ص-الهیئات و الإجراءات–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأولمسعود شیهوب، -2
التي تستند إلى مصلحة محتملة یقرها القانون، وكذلك دعاوى إقامة الدلیل ،كما هو الحال في دعوى وقف الأعمال الجدیدة-3

).إ.م.إ.من ق77المادة (والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تكون محل نزاع مستقبلا 



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

144

ینبغي فهم هذا الشرط في ضوء ربطه بشرط الاستعجال المبرر لاقتضاء الحمایة الخاصة للحریة 

.الأساسیة

والتي تقتضي أن یكون ،الأساسیةإن طبیعة شرط الاستعجال في طلب الحمایة الخاصة للحریة 

باغ الحمایة على الحریة خلال أجل متناه في القصر هو ستعجالا أقصى یبرر تدخل القاضي لإاس

ساعة، تستلزم أن تكون المصلحة قائمة، أي أن الضرر الذي أصاب المدعي مؤكد ولا مجال فیه 48

ومن . الضرر قد ترتب في الحاضرللاحتمال، كما تفرض كذلك أن تكون هذه المصلحة حالة، أي أن 

ثم لا یستقیم الاعتداد بالمصلحة المحتملة عند بحث قبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

بمعنى أن شرط قیام وحلول المصلحة له خصوصیة في طلب الحمایة الخاصة مرتبطة بخصوصیة 

.شرط الاستعجال في هذا الطلب

، أي أن تكون قانونیة،الخاصةلقبول طلب الحمایةتوافرهالازم أخیرا، یشترط في المصلحة ال

لها سند في قاعدة قانونیة تستند إلى حریة أساسیة للطاعن یقرها ویحمیها القانون، بمعنى حریة

وبمفهوم المخالفة، إذا كان الطاعن یستند إلى حریة لا یعترف بها القانون ولا یقرر حمایة .وضعیة

.طلب الحمایة الخاصة تنتفي لانتفاء وصف الحریة الأساسیة عما یدعیهلها، فإن مصلحته في

ذا توافرت جمیع هذه الشروط، تحققت المصلحة المعتبرة قانونا لقبول طلب الحمایة الخاصة  وإ

للحریة الأساسیة، ویستوي بعد ذلك أن تكون مصلحة مادیة أو أدبیة، كما یستوي أن تثبت هذه 

انون الخاص لحمایة حریاتهم الأساسیة من انتهاكات الأشخاص المعنویة المصلحة لأشخاص الق

العامة وهو الغالب، أو لأشخاص القانون العام، هذه الأخیرة، ورغم تمتعها بامتیازات السلطة العمومیة 

أن بالمصلحة في الالتجاء إلى قاضي تتمتعهاالتي تؤهلها لرد أي انتهاك لحریاتها الأساسیة، إلاّ

. جال الإداري طلبا للحمایة من أي انتهاك قد یقع على حریاتها من شخص عام آخرالاستع
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الفرع الثالث

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةفي طلبالأهلیة

، 1صلاحیة الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحیح:أهلیة التقاضيبیقصد

ویقع التمییز فیما یتعلق بشرط الأهلیة بین . 2في المجال الإجرائيومن ثم فهي تعبّر عن أهلیة الأداء 

الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، حیث تثبت أهلیة التقاضي بالنسبة للشخص الطبیعي طبقا 

سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلیة 19إذا بلغ سن الرشد وهو ،من القانون المدني40لنص المادة 

.علیهولم یحجر 

ا بالنسبة للشخص المعنوي، فیلزم لكي تتوافر له أهلیة التقاضي أن یكون موجودا ابتداء، وأن أمّ

ن ثبتت له الأهلیة، لیقع ممارسها من ان الشرطاالشخصیة القانونیة، فإذا تحقق هذیكون متمتعا ب

.3طرف الشخص الطبیعي الذي یمثله بمقتضى نصوص القانون وذلك لحساب هذا الشخص المعنوي

،إ.م.إ.من ق13وقد أخرج المشرع الأهلیة من شروط قبول الدعوى المنصوص علیها في المادة 

ظام العام منه ضمن حالات الدفع ببطلان الإجراءات، كما جعلها من الن64ونص علیها في المادة 

4یكون المشرع قد عدل عن موقفه السابق،وعلیه.)إ.م.إ.من ق65المادة (یثیرها القاضي تلقائیا

اعتبر الأهلیة شرطا لصحة إجراءات الخصومة ولیس شرطا لقبول الدعوى، ومن ثم یؤدي تخلفها و 

قبول الدعوى، هذا بالإضافة إلى إمكانیة مإلى الحكم ببطلان إجراءات الخصومة ولیس الحكم بعد

).إ.م.إ.من ق66المادة(وب التي تلحقها أثناء سیر الدعوىتصحیح العی

.  11. ، المرجع السابق، صمعوضعبد التواب -1
، الجزء الثاني، )الإجراءات الاستثنائیة–نظریة الخصومة–الدعوىنظریة (قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیرمحند أمقران -2

. 77. ص،1998ج، الجزائر، .م.د
3- Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 6 éd., Litec, Paris, 2009, pp. 218-219.

. )459المادة (كانت الأهلیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم منصوص علیها ضمن شروط قبول الدعوى -4
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المطلب الثالث

للحریة الأساسیةالشروط الشكلیة لطلب الحمایة الخاصة

إذا ما تحقق قاضي الاستعجال الإداري من انعقاد اختصاصه بنظر طلب الحمایة الخاصة 

إلى مرحلة معاینة مدى توافر فإنه ینتقلوكذلك من توافر شرطي المصلحة والصفة، ،للحریة الأساسیة

طلب شكلا، أن یستوفي شرطین هذا الوفي هذا الإطار، یشترط لقبول .الشروط الشكلیة المبررة لقبوله

وأن ، )الفرع الأول(یتطلبه القانونتقدیم طلب بذلك من المدعي مستوفیا للشكل الذي :أساسیین هما

).رع الثانيالف(تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قاضي الموضوع 

الفرع الأول

للحریة الأساسیةتقدیم طلب الحمایة الخاصة

الذي یلزم القاضي بالتقید بطلبات الخصوم، حیث لا یجوز له القضاء بما إعمالا للمبدأ الإجرائي

، فإنه یتعین على المدعي إذا ما أراد حمایة إحدى حریاته ا طلبوالم یطلبه الأطراف أو بأكثر ممّ

.الأساسیة وفق إجراء الحمایة الخاصة، أن یتقدم بطلب بذلك إلى قاضي الاستعجال الإداري

میعاد تقدیمه ،)أولا(شكلهحول ،یثور التساؤل بشأن طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةو 

ومدى جواز الجمع )ثالثا(، مدى جواز تدخله في المجال المحجوز لطلب وقف التنفیذ)ثانیا(

).رابعا(نهمابی

للحریة الأساسیةشكل طلب الحمایة الخاصة: أولا

رغم تبعیة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لدعوى الإلغاء في النظام القانوني الجزائري، 

أن المادة  وما إذا كان یجب تقدیمه في نفس ،إ لم تشر إلى شكل هذا الطلب.م.إ.من ق920إلاّ

عریضة دعوى الإلغاء أو في عریضة متمیزة عنها كما هو الحال بالنسبة لدعوى وقف تنفیذ القرار 

إ صراحة أن یقدم الطلب الرامي إلى وقف التنفیذ .م.إ.من ق834الإداري، حیث أوجبت المادة 

. بدعوى مستقلة

هذا السكوت التشریعي حول شكل الطلب لصالح الطاعنأن یفسرالقاضيبیجدرأرى أنه 

،، ومن ثم یكون له في ظل هذا الإطلاق وعدم التحدیدبوصفه الطرف الضعیف في العلاقة الإداریة

الأساسیة سواء في نفس عریضة دعوى الإلغاء أو في عریضة تهأن یقدم طلبه الرامي إلى حمایة حری
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واعتبارات تبسیط إجراءات الحمایة ،من جهة،أحكام القانونتسندهحلمستقلة ومتمیزة عنها، وهو 

كما أن عقد الاختصاص بنظر طلب الحمایة الخاصة إلى .من جهة ثانیة،صة للحریة الأساسیةالخا

.الحلنفس التشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوى الإلغاء یدعم مثل هذا 

لإلغاء أوفي عریضة مستقلة، فإنه یجب أن وسواء قدم طلب الحمایة الخاصة في عریضة دعوى ا

.ةعریضالفي ةف ضمنیا من عبارات المدعي الواردأنه لا یفترض ولا یستشحیثیكون صریحا، 

ومرّد ذلك إلى كونه طلبا تابعا ولیس أصیلا، خلافا لما هو علیه الحال في فرنسا مثلا، حیث أفضى 

سیة إلى جواز أن یرد صریحا أو ضمنیا، بحكم الطابع الأصیل لطلب الحمایة الخاصة للحریة الأسا

أن هذه الوحدویة تجعل القاضي لا یختلط علیه الفهم فیما إذا كان المدعي ینصرف قصده إلیه أم إلى 

قائع الانتهاك وقیام الاستعجال لیدرك المدعي أن یذكر في صحیفة طلبه و غیره، وعلى ذلك یكفي

. 1ایة الخاصةالقاضي أن ما سیق إلیه لیس إلا طلب الحم

للحریة الأساسیةمیعاد تقدیم طلب الحمایة الخاصة: ثانیا

أن یكون میعاد تقدیمه ،یترتب على تبعیة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لدعوى الإلغاء

یحدد أجل الطعن ": إ على أنه.م.إ.من ق829وقد نصت المادة . هو ذاته میعاد رفع دعوى الإلغاء

أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار ) (4أمام المحكمة الإداریة بأربعة 

وهو نفس المیعاد المعمول ،"الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

من 907المادة لنص إعمالا،به أمام مجلس الدولة عندما یفصل كقاضي أول وآخر درجة

.2إ.م.إ.ق

عیة، فإنه یتعین على لخاصیة التبو ،المشار إلیه أعلاهإ.م.إ.من ق829تطبیقا لنص المادة 

أن یبادر ابتداء إلى رفع ،أراد حمایة إحدى حریاته الأساسیة وفق إجراء الحمایة الخاصةالمدعي إذا 

أشهر یبدأ حسابها من 4وذلك خلال أجل أقصاه ،دعوى إلغاء ضد قرار الإدارة الذي انتهك حریته

. 119.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
إ، .م.إ.من ق829إ فیما یتعلق بآجال رفع الدعوى أمام مجلس الدولة إلى أحكام المادة .م.إ.من ق907أحالت المادة -2

ا في المواد عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیه": حیث نصت

. "أعلاه832إلى829من 
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تاریخ تبلیغ أو نشر القرار الإداري المطعون فیه، ثم یتبعها بتقدیم طلب الحمایة الخاصة خلال أجل 

وبمفهوم المخالفة، لا یقبل من المدعي تقدیم . یبدأ من وقت رفع دعوى الإلغاء إلى غایة الفصل فیها

ولا بعد سابقا لأوانه،، حیث یعتبر في هذه الحالة طلباوى الإلغاءطلب الحمایة الخاصة قبل رفع دع

. الفصل فیها

أن تقدم :أولهما:لخاصة من حیث أجله شرطان أساسیانوعلیه، یشترط لقبول طلب الحمایة ا

أن یرفع طلب الحمایة الخاصة في المجال :ثانیهمادعوى الإلغاء في المیعاد المقرر لها قانونا، و

.الزمني الممتد بین رفع دعوى الإلغاء والحكم فیها

ا كان إجراء الحمایة الخاصة یشترط لإعماله أن یكون القرار الذي انتهك الحریة غیر أنه لمّ

لأن عدم المشروعیة ،الأساسیة معیبا بعدم مشروعیة واضحة، فإنه كثیرا ما یكون قرارا منعدما

الواضحة تتحقق في الغالب نتیجة لعدم المشروعیة الجسیمة التي تهوي بالقرار الإداري إلى درجة 

، وهو وصف من شأنه أن یجعل الطعن بالإلغاء على هذا القرار لا یتقید بمیعاد معین، ومن الانعدام

وطلب اقتضاء الحمایة ،ته الأساسیةثم یكون للمدعي الطعن بالإلغاء على هذا القرار الذي انتهك حری

أشهر ) 4(بفوات میعاد الأربعة في مواجهتهالخاصة لهذه الحریة في أي وقت دون إمكان الاحتجاج 

.قانونا للطعنةالمقرر 

روعیة الجسیمة في التطابق بین عدم المشروعیة الواضحة وعدم المشأن،ه یلزم ملاحظةغیر أن

، حیث قد تنتج عدم المشروعیة أو حتمیاأنه لیس مطلقاغالبا ما یتحقق، إلاّوإن كان ،القرار الإداري

إجراء، یظهر قصور الأخیرةفي هذه الفرضیة. الواضحة من مجرد عدم مشروعیة بسیطة للقرار

،تبعیة طلب الحمایة الخاصة لدعوى الإلغاءتؤدي الحمایة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، إذ 

لزوم تقدیمه في میعاد معین یؤدي فواته إلى تحصین القرار الإداري الذي انتهك الحریة الأساسیة، إلى

.مقارنة بنظام وقف التنفیذالجاذبیة المعترف له بها الإجراءیفقد هذا من شأنه أنوهو أمر

وقف في المجال المحجوز لطلبطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةمدى جواز تدخل: ثالثا

التنفیذ

سلطة اتخاذ جمیع ،إ.م.إ.من ق920إن منح المشرع لقاضي الحمایة الخاصة بمقتضى المادة 

مدى جواز بالتدابیر لحمایة الحریة الأساسیة المنتهكة من جانب الإدارة، یفتح تساؤلا رئیسیا، یتعلق 
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تنفیذ القرار الإداري؟تدخل طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة في المجال المحجوز لطلب وقف 

بالإیجاب، بمعنى أنه لیس هناك ما یمنع أن یطلب المدعي من تكون التساؤل هذا إن الإجابة عن 

مؤسسا ،قاضي الحمایة الخاصة الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري مصدر الانتهاك لحریته الأساسیة

رغم أنها الطریق فس القانونمن ن919إ ولیس المادة .م.إ.من ق920طلبه على مقتضیات المادة 

.الأصیل لذلك

وتطبیقا لذلك، یمكن للمدعي طلب وقف تنفیذ القرار الإداري الذي انتهك حریته الأساسیة استنادا 

و دعوى وقف تنفیذ القرار لذلك هالطبیعيإلى مقتضیات إجراء الحمایة الخاصة رغم أن الطریق 

قانوني، حیث أطلق نص المادة اعتبار :امأوله: ارین أساسیینویجد هذا الحل مبرره في اعتب. الإداري

اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة هعندما خول،إ سلطات قاضي الاستعجال الإداري.م.إ.من ق920

للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة دون تحدید لتدبیر معین، ولا شك أن وقف تنفیذ القرار 

إعمالا لقاعدة أن المطلق یؤخذ على إطلاقه ما ،یشكل أحد هذه التدابیر،الإداري الذي انتهك الحریة

. یقیّدلم 

اعتبار منطقي مفاده، أنه طالما أن القرار الإداري هو مصدر الانتهاك للحریة :امثانیهو

تعطیل أثره أو منعه من إنتاج آثاره، هذه ن الإجراء المناسب لحمایة فإ،الأساسیة الحریة لیس إلاّ

بأحد سبیلین هما الإلغاء یمكن أن ونظرا إلى أن ذلك لا  الوقف، ولما كان قاضي أویتحقق إلاّ

الحمایة الخاصة لا یملك الأمر بإلغاء القرار لخروجه عن نطاق اختصاصه، فإنه لا یبقى أمامه سوى 

وبمعنى آخر، یظهر وقف التنفیذ حال یكون القرار . 1وز للمدعي طلبهالأمر بالوقف، ومن ثم فإنه یج

.حمایة الحریةو الطریق الوحید لشل آثار هذا القرار ،الإداري هو مصدر الانتهاك للحریة الأساسیة

یخدم بلا شك مصلحة المدعي في حمایة حریاته الأساسیة وفق أیسر الحلوالحقیقة أن مثل هذا 

أخصها میزة سرعة الفصل ،الحمایة الخاصةإجراءملائما، فیعمل على الإفادة من مزایا طریق یراه

ساعة من تقدیمه، في 48أجلخلالهفي الطلب، حیث ألزم المشرع قاضي الحمایة أن یفصل فی

.121.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
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كل ما أوجبه علیه هو أن یفصل في الطلب في أقرب و ،حین لم یحدد أجلا معینا لقاضي وقف التنفیذ

. 1الآجال

هو عدم جواز الاحتجاج في مواجهة المدعي بوجود الطعن الموازي أو المقابل ،وإذا كان الأصل

رد استثناء على هذا الأصلیه، فإنمقتضیات إجراء الحمایة الخاصةوفقعند طلب وقف تنفیذ القرار 

عدم جواز طلب وقف تنفیذ القرار الإداري الذي انتهك الحریة الأساسیة سواء استنادا إلى نظام ،مفاده

القرار له إذا كان الطعن الذي قرره القانون على هذا ، وذلكالحمایة الخاصةإجراءوقف التنفیذ أو إلى 

. لوقف، حیث تنتفي في هذه الفرضیة مصلحة المدعي في طلب ا2بقوة القانوناموقفاأثر 

من 13في نظام نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، حیث قررت المادة لهتطبیقاهذا الاستثناءجدی

أن الطعن ،3والمتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة22/04/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم 

بالإلغاء في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یوقف تنفیذه بقوة القانون، وبذلك یكون النص قد رسم 

هو الطعن علیه بالإلغاء وأعطى لهذا ،طریقا خاصا لشل آثار قرار التصریح  بالمنفعة العمومیة

ال الإداري، وعلیه یكون الطعن أثرا موقفا بصفة تلقائیة وبغیر حاجة إلى طلبه أمام قاضي الاستعج

من غیر المقبول قانونا ومنطقا مخاصمة هذا القرار أمام قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة 

.طلبا لوقف تنفیذه، لأن غایة المدعي قد تحققت بمقتضى الطعن بالإلغاء على هذا القرار

د إجراء الحمایة الخاصة ولا تقتصر تطبیقات مبدأ عدم الاحتجاج بوجود الطعن الموازي بصد

للحریة الأساسیة على طلب وقف تنفیذ القرار الإداري فقط، بل تمتد إلى مواد أخرى كمادة العقود 

لا ،كطریق خاص للطعن في العقود الإداریةأن وجود نظام الاستعجال قبل التعاقديذلك الإداریة، 

.ء الحمایة الخاصةالإداري في هذا المجال وفق إجراالاستعجالیمنع تدخل قاضي 

وحصر ،إ.م.إ.من ق946تبنى المشرع الجزائري نظام الاستعجال قبل التعاقدي في المادة 

نطاق تطبیقه في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود الإداریة 

یخطر قاضي الاستعجال ، یجوز لكل ذي مصلحة أنالنصوتطبیقا لهذا .والصفقات العمومیة

إ.م.إ.من ق918/2المادة -1
2- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 391-392.

. ج(المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، 22/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم -3

).1991مایو 8المؤرخة في21، عدد ج.ج.ر
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ملتمسا منه توجیه أمر إلى الجهة الإداریة ،بالالتزامات السابقةداري في حالة إخلال الإدارة الإ

. لذلكوتحدید أجللهذه الالتزاماتبالامتثال 

.وهي إحدى الحریات الأساسیة،یحقق هذا النظام غایة المدعي في حمایة حریته في المنافسة

حمایة هذه إمكانیةلا یحول دون،غیر أن وجود هذا الطعن الخاص وكفایته في تحقیق هدف المدعي

إذا ما أراد المدعي تحریكه والإفادة من مزایاه، ولا یمكن ،الحریة الأساسیة وفق إجراء الحمایة الخاصة

.الاحتجاج في مواجهته بوجود الطعن الموازي

يالقانونالنظام ة الخاصة للحریة الأساسیة لدعوى الإلغاء في تبعیة إجراء الحمایغیر أن

ته فيعلى قرار الإدارة الذي انتهك حریطعنا بالإلغاء أولاعلى المدعي أن یرفع، تفرضالجزائري

من قاضي بعد ذلكثم یطلب ،استنادا إلى نظریة القرارات القابلة للانفصال، وذلكالمنافسة

. ةحریهذه الابیر الضروریة للمحافظة على بالتدالاستعجال الإداري الأمر 

تدخل إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة على مرحلة إبرام العقد فقط، إمكانیةولا تقتصر 

لا ": Vandermeerenمرحلة تنفیذه، وفي هذا المعنى یقول المحافظإلىحتى أن تمتدبل یمكن 

صاحب صفقة عمومیة من تقدیم طلب استعجالي ضد قرار الهیئة نرى مثلا، باسم أي مبدأ یتم منع 

ومن ثم، فإنه یجوز تطبیق إجراء .1"العمومیة المتعاقدة بفرض عقوبات غیر مبررة بصورة واضحة

كالقرارات المتضمنة ،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بصدد القرارات الصادرة في مرحلة تنفیذ العقد

. المتعاقد أو قرار فسخ العقدتوقیع جزاءات مالیة على

طلب وقف التنفیذو الجمع بین طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةمدى جواز : رابعا

وطلب وقف التنفیذ في عریضة للحریة الأساسیةالجمع بین طلب الحمایة الخاصةلا یجوز

یتعلق:أساسیین، والذي یظهر على مستویین 2اختلاف النظام الإجرائي للطلبین، وذلك بسببواحدة

اختلاف مدة الفصل في الطلبین، حیث ألزم المشرع قاضي الاستعجال الإداري بالفصل في بأولهما

1-« On ne voit pas, par exemple, au nom de quel principe interdire au titulaire d’un marché public
de présenter utilement une demande de référé  à l’encontre de la décision de la collectivité
publique contractante lui infligeant des pénalités  manifestement injustifiées. », Roland
VANDERMEEREN, « les procédures d’urgence devant le juge administratif en matière de
contrats publics à la veille de l’entrée en vigueur de la loi de 30 juin 2000 », B.J.D.C.P, 2000,
n°13, p. 396.
2- Didier CHAUVAUX, op.cit, p. 392.
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من920/2المادة (ساعة48طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة خلال أجل متناه في القصر هو

هو أن وكل ما أوجبه علیه،طلب وقف التنفیذ، بینما لم یلزمه بمیعاد معین للفصل في)إ.م.إ.ق

).إ.م.إ.قمن 918/2المادة (یفصل فیه خلال مدة معقولة

في حرج بشأن تطبیق مبدأ القاضيقد یوقع،إن هذا التمایز فیما یتعلق بمدة الفصل في الطلبین

لأن طلب الحمایة الخاصة لا یستلزم نفس درجة المواجهة التي یتطلبها طلب ،المواجهة في التحقیق

،ساعة48ا الفصل في الطلبین معا خلال أجل وقف التنفیذ، وهنا یجد القاضي نفسه بین خیارین، إمّ

دون التقید بمیعاد الفصل فیهماا دعوى وقف التنفیذ، وإمّإطاروبالتالي إهدار الضمانات الممنوحة في

ا یترتب عنه مخالفة الإلزام التشریعي الذي في طلب الحمایة الخاصة، ممّللحكمساعة المقرر 48

.     ساعة48یفرض على القاضي الفصل في طلب الحمایة خلال أجل أقصاه 

فیتعلق باختلاف طرق الطعن في الأمر الاستعجالي الصادر في الطلبین، ،الثانيالمستوىا أمّ

من936المادة (طرق الطعنغیر قابلة لأي طریق من أوامر وقف التنفیذجعل المشرعحیث 

.الحمایة الخاصة بالاستئنافأوامر طعن في الفي حین أجاز،)إ.م.إ.ق

وإذا كان المبدأ هو عدم جواز الجمع بین طلبي الحمایة الخاصة ووقف التنفیذ في عریضة 

،Bachelierد یرى السیّالمترتب على مثل هذا الجمع؟نتساءل عن الجزاء الإجرائي واحدة، بقي أن 

الحمایة الخاصة وأخرى على إجراءأنه في حالة تضمین المدعي لنفس العریضة طلبات مؤسسة على 

laالاحتیاطينظام وقف التنفیذ، فإن الجزاء المترتب على هذا الجمع هو عدم قبول الطلب 

demande subsidiaireالفصل في ،في هذه الحالة،على عاتق القاضي، ومن ثم یقع 1منهما

. la demande principaleالطلب الأصلي

الثانيالفرع 

أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قاضي الموضوع

إذا كان المدعي قد رفع دعوى موضوعیة للحریة الأساسیة،لا یقبل طلب الحمایة الخاصة إلاّ

غموضا یعتري نص ،بخصوص هذا الشرطویلاحظ.الحریةهذه ي الذي انتهك لإلغاء القرار الإدار 

الطلب یمكن لقاضي الاستعجال، عندما یفصل في":إ، حیث نصت على أنه.م.إ.من ق920المادة 

1- Gilles BACHELIER, op.cit, p. 267.
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أحالت المادة . ...".قائمة، أن یأمرإذا كان ظروف الاستعجالأعلاه، 919المشار إلیه في المادة 

طلب وقف تنفیذ بوالتي تتعلقإ، .م.إ.من ق919بخصوص الطلب المتبوع إلى نص المادة 920

القرار الإداري، غیر أنها تشیر في متنها عند تقریر شروط الوقف إلى طلب  الإلغاء، حیث نصت 

، طلب إلغاء كلي أو جزئيعندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع ":على أنه

."....قف آثار معینة منهو لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أویجوز 

أن :أولهماإ تحتمل تأویلین، .م.إ.من ق919واضح تماما أن هذه الإحالة إلى نص المادة 

غنیة به السیّدة وهو ما رأتیتبع طلب وقف تنفیذ القرار الإداري،للحریة الأساسیةطلب الحمایة الخاصة

ما لم یكن مقترنا هطلب یرتبط بدعوى وقف التنفیذ، وأنه لا یتصور قبولهذا الأن اعتبرتحیث ، نزلي

حیث اعتبر أن طلب الحمایة ، عبد القادر عدو، وفي نفس الاتجاه، ذهب الأستاذ 1بهذه الدعوى

الضروریة للمحافظة على ، وأن النطق بالتدابیر الخاصة هو فرع من الاستعجال الفوري لوقف التنفیذ

أنه یتبع طلب الإلغاء، وهو :ثانیهماو.2الحریة الأساسیة یكون بمناسبة الفصل في طلب وقف التنفیذ

. أمر یقتضي ترجیح أحدهما على الآخر

، بمعنى أن طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة هو طلب الفهم الثاني هو الأولى بالترجیحن إ

: ذلك ثلاثة اعتبارات هيالإلغاء وتابع لها، وسندن دعوى مشتق م

ا كان طلبي الحمایة لا یصح قانونا القول بتبعیة طلب استعجالى لطلب آخر من نفس الطبیعة، ولمّ-

الخاصة ووقف التنفیذ لهما صفة الاستعجال، فإنه لا یمكن أن یكون أحدهما تابعا للآخر، بل یقتضي 

؛هو طلب الإلغاء في هذه الحالة،بع الطلب الاستعجالي طلبا موضوعیاالمنطق القانوني السلیم أن یت

یقتصر فقط على ،ا كان نطاق إعمال إجراء الحمایة الخاصة في النظام القانوني الجزائريلمّ-

القرارات الإداریة دون غیرها من أعمال الإدارة الأخرى، فإن السلطة الوحیدة المخولة لقاضي 

.داري الذي انتهك الحریة الأساسیةهي وقف تنفیذ القرار الإمقتضى هذا الإجراءبالاستعجال الإداري 

، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیةسلطات قاضي غنیة نزلي، -1

.19. ، ص2017الإسكندریة، 
.281. ، ص2014، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، المنازعات الإداریةعبد القادر عدو، -2
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تبعیة ،القول بتبعیة طلب الحمایة الخاصة إلى طلب وقف التنفیذ إلى نتیجة غریبة مؤداهایقودوعلیه،

؛ى طلب آخر بوقف تنفیذ نفس القرارطلب محله وقف تنفیذ القرار إل

یتعارض مع ،تنفیذ إلى تعقید غیر مبررالطلب وقف لطلب الحمایة الخاصة بتبعیة یؤدي التسلیم-

مقتضى تبسیط إجراءات قضاء الاستعجال، حیث یتعین على المدعي وفقا لهذا الفهم حتى یستطیع 

تهوى إلغاء ضد القرار الذي انتهك حریأن یبادر أولا إلى رفع دع،تحریك إجراء الحمایة الخاصة

. وقف تنفیذه حتى یتسنى له تقدیم طلب الحمایة الخاصةثم یطلب ،الأساسیة

طلب الحمایة الخاصة هو طلب تابع لدعوى موضوعیة هي دعوى أن ،یبرز مما سبقوعلیه، 

قت من لأنها ضیّ،من فعالیة إجراء الحمایة الخاصةوالحقیقة أن هذه التبعیة من شأنها الحدّ. الإلغاء

فقط دون التصرفات الأخرى التي تجربها الإدارة القرارات الإداریةنطاقه، حیث قصرت إعماله على 

بأن أخضعته لنفس القواعد الحاكمة لدعوى ،كالأعمال المادیة والعقود الإداریة، كما حجرت علیه

والمتعلقة سواء بمیعاد تقدیمها أو بقواعد قبولها ورفضها، إذ یؤدي فوات میعاد دعوى الإلغاء ،الإلغاء

القرار ضد طلب الحمایة الخاصة، كما یترتب على عدم قبول طلب الإلغاء لتخلف أحد إلى تحصین 

.وطه عدم قبول طلب الحمایة الخاصةشر 

المطلب الرابع

للحریة الأساسیةكیفیة تقدیم طلب الحمایة الخاصة

مجموعة الأعمال الإجرائیة التي ترد على الدعوى منذ الإداریة،القضائیةالخصومةبیقصد

موقع علیها من شأ منذ لحظة إیداع عریضة مكتوبة تنوهي. ها للقضاء ولحین الفصل فیها بحكمتقدیم

.المختصة، وتنعقد بتبلیغ هذه العریضة إلى المدعى علیهالإداریةمحام لدى الجهة القضائیة

:الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بمرحلتین أساسیتین هماوعلیه، یمر انعقاد خصومة طلب

).الفرع الثاني(ومرحلة تبلیغ العریضة ،)الفرع الأول(إعداد عریضة طلب الحمایة الخاصةمرحلة

الفرع الأول

للحریة الأساسیةمرحلة إعداد عریضة طلب الحمایة الخاصة

شأنه في ذلك شأن الدعاوى الإداریة العادیة ،یتعین تقدیم طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

مع ": إ على أنه.م.إ.من ق815، وقد نصت في هذا الإطار المادة بمقتضى عریضة،الأخرى
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. "امة الإداریة بعریضة موقعة من محأدناه، ترفع الدعوى أمام المحكم827مراعاة أحكام المادة 

یجب أن ": بنصهاإ .م.إ.من ق816المادة قررتها ا الشروط اللاّزم توافرها في هذه العریضة، فقد أمّ

."من هذا القانون15یها في المادة وى البیانات المنصوص علعتتضمن عریضة افتتاح الد

: أن البیانات المطلوبة في العریضة هي یتبین،محل الإحالة15وبالرجوع إلى المادة 

؛لقضائیة التي ترفع أمامها الدعوىالجهة ا-

؛إسم ولقب المدعي وموطنه-

؛طن لهإسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر مو -

؛مستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء، إلى ال-

من خلال هاتین المادتین، یمكن تلخیص الشروط المتطلبة في عریضة طلب الحمایة الخاصة 

، أن )ثانیا(القضائیة المختصة وأطراف الخصومةتتضمن الجهة ، أن)أولا(ب أن تكون مكتوبةفي وجو 

).رابعا(وأن تكون موقعة من قبل محام) لثاثا(ضمن ملخص الموضوع ومستندات الطلبتت

أن تكون العریضة مكتوبة : أولا

إ شرط الكتابة في عریضة افتتاح الدعوى، وهو خطأ مادي، حیث .م.إ.من ق815أغفلت المادة 

»تضمنت الصیاغة الفرنسیة للنص هذا الشرط le tribunal administratif est saisi par une

requête écrite »،ّتأسیسا ،اشتراط الكتابة في العریضةة المشرع قد اتجهت إلىومن ثم تكون نی

. وعلى أن الإجراءات الإداریة ذات طابع كتابي،1على أن الأصل في إجراءات التقاضي هو الكتابة

ما تعتبر حجة أنها توفر مزایا الدقة والتحدید لطلبات المدعي، كمن حیث،وتظهر أهمیة الكتابة

ة كتابة، وإنما تلك التي تأخذ شكل عریضة لیست مجرد أیّوالكتابة المعتبرة هنا. قاطعة في الإثبات

، ومن ثم لا یعتد 2تودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة مقابل وصل یسلمه أمین الضبط للمدعي

.3بالعریضة التي تأخذ شكل برقیة لا تحترم الأشكال والأوضاع المقررة قانونا

.إ.م.إ.من ق9نظر المادة ا-1
.إ.م.إ.من ق823نظر المادة ا-2
متى اشترط القانون في الطعن أشكالا وأوضاعا وبیّن كیفیة رفعه، " : جاء في قرار للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أنه-3

وجب احترامها كما وردت في أحكام القانون، والتي تنص على أن الطعن یرفع بعریضة مكتوبة وموقع علیها من طرف محام 

=ومن ثم كان استئناف قرار صادر عن الغرفة الإداریة. یا وتودع لدى كتابة الضبط لقاء إیصالمقبول لدى المحكمة العل
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طراف الخصومة أن تتضمن العریضة الجهة القضائیة المختصة وأ: ثانیا

أن تشتمل على تحدید الجهة ،یشترط في عریضة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

القضائیة المختصة نوعیا وإقلیمیا بالطلب، وهو أمر ضروري لیتمكن المدعى علیه من معرفة مكان 

النسخ كما یجب أن تكون العریضة مصحوبة بعدد من .خصومة وبالتالي حضورها ومباشرتهاال

وتمكین كل واحد منهم ،وذلك حتى یتسنى إعلانها لجمیع المدعى علیهم،یساوي عدد الخصوم فیها

.من الرد علیها وإبداء وسائل دفاعه

وبالإضافة إلى تحدید جهة الاختصاص بالطلب، یجب أن تتضمن العریضة كذلك جمیع بیانات 

.نافیا للجهالةتحدیدا الأطرافتحدید هویة إلى الهدف من هذه البیانات یرجع و . أطراف الخصومة

أن تتضمن العریضة ملخص الموضوع ومستندات الطلب: ثالثا

یتعین لقبول طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة شكلا، أن یتضمن عرضا موجزا للوقائع 

مكن للخصم أن یقدم والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، وهي بیانات أساسیة بدونها لا ی

، الإطاروفي هذا . ولا یتسنى للقاضي الإحاطة بعناصر النزاع من أجل الفصل فیه،وسائل دفاعه

المجلس القضائي لم یخالف القانون عندما نطق في ": قضت المحكمة العلیا في أحد أحكامها بأن

.1"قائع ومن الوسائلحكم له بعدم قبول العریضة انطلاقا من كونها خالیة من العرض الموجز للو 

وبالنسبة إلى الوثائق والمستندات، فالأصل أن تقدم رفقة الطلب مع جرد مفصل عنها ما لم یوجد 

. 2مانع یحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها، ویؤشر أمین الضبط على هذا الجرد

ا تمكن المدعي من إثبات ما لأنه،ویعد تقدیم الوثائق في حالة وجودها مسألة في غایة الأهمیة

لى تخلفها عدم وقد رتب المشرع ع،مدعى علیه من دحض إدعاءات المدعيیدعیه، كما تمكن ال

).إ.م.إ.من ق15المادة (قبول العریضة شكلا

، المحكمة العلیا، الغرفة "للمجلس، بواسطة برقیة تلغرافیة استئناف غیر مقبول لعدم احترامه للأوضاع القانونیة المذكورة =

،1989، المجلة القضائیة، )ي.ف(ضدّ... ، قضیة  والي1982دیسمبر25بتاریخ 29332الإداریة، استئناف إداري رقم 

.181.، ص3العدد 
، قضیة المقاولة العمومیة لأشغال المیاه ضد وزارة 12/01/1985المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار صادر بتاریخ -1

.211-209. ، ص ص1عددال،1990، المجلة القضائیةالصحة العمومیة، 
.إ.م.إ.من ق820المادة -2
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أن تكون العریضة موقعة من قبل محام: رابعا

جعل المشرع التوقیع على عریضة الدعوى من قبل محام إلزامیا في جمیع درجات التقاضي في 

استثناء من ذلك، أعفى الدولة والأشخاص المعنویة العامة ذات الصبغة غیر أنه ، 1المواد الإداریة

.2الإداریة من هذا الشرط وجعله جوازیا بالنسبة لها

في الدعاوى الإداریة لها ما یبررها، فإن هذه الإلزامیة تبدو أكثر وإذا كانت إلزامیة المحامي 

الموضوعیة والإجرائیةفي مجال إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، نظرا للخصوصیةملاءمة

، إذ یصعب على الفرد العادي إثبات توافر شرط الحریة الأساسیة بما یثیره من تعقیدات التي تمیّزه

. هوم، وكذلك الأمر بالنسبة لشرطي خطورة الانتهاك وعدم مشروعیته الواضحةعلى مستوى المف

یجعل من أي خطأ محتمل ،كما أن قصر الأجل الممنوح للقاضي من أجل الفصل في الطلب

من المدعي في إساءة إثبات ما یدعیه مكلفا بالنسبة له، إذ یعرض طلبه للرفض دون أن یكون له 

ستدراك، هذا بالإضافة إلى أن التداخل الواضح بین دعوى وقف التنفیذ وطلب فرصة للتصحیح أو الا

أكبر على القاضي في تفسیر طلب المدعي ئایلقي عب،لنظام القانوني الجزائريالحمایة الخاصة في ا

بحكم تكوینه ،ومن ثم یبرز دور المحامي في هذا الإطار. إذا خلا من السند القانوني المؤسس علیه

والمتقاضي على على القاضيالعبءوتخفیف الإشكالاتفي الحد من هذه ،القانوني وخبرته العملیة

.حد سواء

من الإجراءات الجوهریة التي رتب ،ویعد توقیع المحامي على عریضة طلب الحمایة الخاصة

.3ها عدم قبول العریضة شكلافالمشرع على تخل

.إ بالنسبة لمجلس الدولة.م.إ.من ق905والمادة ،إ بالنسبة للمحاكم الإداریة.م.إ.من ق826المادة -1
والتي أحالت إلى ،إ بالنسبة لمجلس الدولة.م.إ.من ق906والمادة ،إ بالنسبة للمحكمة الإداریة.م.من ق إ827المادة -2

.إ.م.إ.من ق828إلى 826المواد من 
. إ بالنسبة لمجلس الدولة.م.إ.من ق905والمادة ،إ بالنسبة للمحاكم الإداریة.م.إ.من ق826نظر المادة ا-3
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الفرع الثاني

للحریة الأساسیةمرحلة تبلیغ عریضة طلب الحمایة الخاصة

تنشأ الخصومة القضائیة بمجرد إیداع عریضة الدعوى لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة

بعد المختصة في تاریخ معین، حیث یكفي ذلك لترتیب كافة الآثار القانونیة، غیر أنها لا تنعقد إلاّ

إ على .م.إ.من ق928عریضة إلى المدعى علیه، وقد نصت المادة استیفاء إجراء آخر هو تبلیغ ال

مع تحدید أجل قصیر من طرف المحكمة لتقدیم ،ضرورة التبلیغ الرسمي لعریضة الدعوى الاستعجالیة

. علیه أو ملاحظاتهمذكرات الرد من المدعى

929ة، أوجبت المادة وإذا تحقق التبلیغ الرسمي لعریضة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسی

بمختلف صوم إلى الجلسة في أقرب الآجال و أن یستدعي الخ،إ على قاضي الاستعجال.م.إ.من ق

.الطرق

المبحث الثاني

للحریة الأساسیةإجراءات التحقیق في طلب الحمایة الخاصة

اتصال علم قاضي ،یترتب على تقدیم طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إلى المحكمة

ما وذلك عبر،الاستعجال الإداري به، ومن ثم یبدأ التحقیق فیه لتكوین عقیدة معینة حول النزاع

ا كان لمّو . ما یسوقه المدعى علیه من أسانید لنفیهو ،الانتهاكیعرضه المدعي من أدلة لإثبات قیام

للقواعد العامة للتحقیق وتهیئة الدعوى هو الخضوع طلب الحمایة الخاصة طلبا قضائیا، فالأصل فیه 

تتماشى مع فلسفته التي ، فإنه یخضع لبعض القواعد الخاصة م، غیر أنه بصفته طلبا استعجالیاللحك

.وخصوصیته

الخاصة، التطرق إلى مقومات هذا طلب الحمایةفي تحقیق الوعلیه، تستلزم الإحاطة بإجراءات 

.ثم عوارضه في مطلب ثان،التحقیق في مطلب أول
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المطلب الأول

للحریة الأساسیةمقومات التحقیق في طلب الحمایة الخاصة

بالإضافة إلى القواعد العامة الضابطة للتحقیق في الدعوى الإداریة، یستأثر التحقیق في طلب 

وفي ،من جهة،الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بقواعد خاصة، تجد مبررها في طبیعته الاستعجالیة

.من جهة ثانیة،ضرورة سرعة الفصل فیه

، الطابع )الفرع الأول(ع الكتابي أو الشفوي للتحقیقلطابا:ویمكن إجمال هذه المقومات في

).الفرع الرابع(وجاهیة وعلنیة التحقیقو) الفرع الثالث(، سرعة التحقیق)الفرع الثاني(ئي الاستقصا

الفرع الأول

للحریة الأساسیةفي طلب الحمایة الخاصةالطابع الكتابي أو الشفوي للتحقیق

إذا كان . "الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة": إ على أن.م.إ.من ق9تنص المادة 

سري على جمیع الدعاوى المدنیة والإداریة، فإن الإجراءات القضائیة الإداریة یالأصل الإجرائياهذ

، غیر أن هذه 1تطغى علیها السمة الكتابیة بسبب الدور الذي یؤدیه القاضي الإداري في الدعوى

هافإن، وبحكم طبیعتها، التي، وى الاستعجالیةاالدعبالقاعدة لیست مطلقة، بل یرد علیها استثناء یتعلق

قاضي الاستعجال وفقا یفصل": إ على أنه.م.إ.من ق923تستقل بأحكام خاصة، حیث نصت المادة 

. "لإجراءات وجاهیة، كتابیة وشفویة

بین الطابع الكتابي والشفوي لإجراءات الاستعجالاثلأنه یم،واضح تماما من هذا النص الأخیر

والذي ،سرعة التحقیقمقتضىوممیزاتها، لاسیّما الخاصةطبیعتهاهو، ومرّد ذلك في المادة الإداریة

.فرض حجز مكانة هامة لمبدأ الشفاهیة في الإجراءات القضائیة المستعجلة

یة، تؤدي الشفاهیة  في الإجراءات دورا في غایة وفي إطار طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساس

جدیدة متعلقة سواء بالقانون أو دفاعالفرصة لتقدیم وسائل،الأهمیة، حیث تعطي لأطراف النزاع

كما تسمح أیضا للمدعي بإثارة وقائع جدیدة أثناء .هم إثارتها في مذكراتهم المكتوبةبالواقع لم یتسنى ل

هذه القراراتقد یحملها على إعادة النظر فياممّعلما قبل اتخاذ قراراتها، الجلسة لم تحط الإدارة بها

.126.، المرجع السابق، ص-الهیئات و الإجراءات- المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول،مسعود شیهوب، -1
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الإجراءات للقاضي بتكوین عقیدة متماسكة شفاهیةتسمحأخیراعلى ضوء هذه المعطیات الجدیدة، و 

. المرفوع إلیهفیما یتعلق بالنزاع

تقدیم ،ن خلال مبدأ الشفاهیةمأیضاوبالإضافة إلى مكنة إثارة وسائل جدیدة، یمكن للأطراف 

مستندات مكملة أثناء الجلسة لم یتسنى لهم تقدیمها من قبل، وكذلك توضیح طلباتهم، حیث یجوز 

كأن یعدل مثلا عن طلب وقف التنفیذ وفق ،لبه والمرتكزات التي یستند إلیهاللمدعي إعادة صیاغة ط

وذلك ،إ.م.إ.من ق919یات المادة إ إلى طلب الوقف وفق مقتض.م.إ.من ق920مقتضیات المادة 

.إ.م.إ.من ق920إذا تراءى له من خلال المناقشة العلنیة والوجاهیة عدم توافر شروط المادة 

وكذلك بین الأطراف ،كما یسمح هذا المبدأ كذلك بتقلیص المسافة بین القاضي وأطراف النزاع

أنفسهم، حیث یؤدي تبادل وسائل الدفاع بین الأطراف في حضور قاض یلعب دورا إیجابیا ولا یكتفي 

.1بمجرد سماع ما یدور بین الخصوم إلى بلورة النزاع

ءوإرسا،إجراءات التقاضي الإداریةالمشرع على قاعدة الكتابة في خروجإذن، یمكن القول أن

في ، یجد مبررههیة على درجة متساویة مع الكتابة في الإجراءات القضائیة المستعجلةمبدأ الشفا

یظهرالسرعة وتبسیط الإجراءات، حیث متطلبيوالمتمثلة أساسا في ،خصوصیة إجراءات الاستعجال

وقصر أجل الفصل فیه كعائق یحول دون السماح ،الطابع الاستعجالي لطلب الحمایة الخاصة

ا یجعلهم یسیئون ممّ،ع بالتأني في تقدیم وسائل دفاعهم وطلباتهم في المذكرات المكتوبةلأطراف النزا

.الكافي لتصحیحها عن طریق الكتابةإثارتها دون أن یكون لهم الوقت 

یفرض إزالة جمیع التعقیدات ،كما أن مقتضى تبسیط إجراءات التقاضي في مادة الاستعجال

یترجم في اشتراط الكتابة في مرحلة تقدیم ،إقرار حد أدنى من الشكلیاتالإجرائیة والاكتفاء فقط ب

.الطلب فقط دون مرحلة التحقیق فیه

1- Geneviève GONDOUIN, « L’oralité dans la procédure de référé », R.F.D.A, janvier- février
2007, n° 1, p.71.
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انيالفرع الث

للحریة الأساسیةفي طلب الحمایة الخاصةالطابع الاستقصائي للتحقیق

یكون لأطرافها سلطة واسعة في أینخلافا للطابع الإتهامي الذي یطغى على الإجراءات المدنیة، 

إدارتها وتسییرها بصورة  یكون فیها القاضي حكما، فإن الإجراءات القضائیة الإداریة تتمیز بطابعها 

.1الاستقصائي والتحقیقي نظرا للدور الذي یؤدیه القاضي في توجیه وتسییر الدعوى الإداریة

بدءا بتقدیم مذكرات وذلك ،توجیه دعواهمیترك للأطراف حریةأن،في الدعوى المدنیةالأصل 

الدفاع إلى تبلیغ الوثائق وتسییر باقي الإجراءات تحت رقابة القاضي ولكن دون توجیه منه إلى أن 

للفصل في النزاع عندما تكون القضیة مهیأة للحكم فیهاالقاضيیكتفي الأطراف، ولا یتدخل ا أمّ. إلاّ

سیر الدعوى تحت توجیه القاضي، فیأمر بتبلیغ المذكرات والوثائق في الدعوى الإداریة، فتتم إجراءات 

اف فقط یتدخل هو ویحدد الجلسة ویستدعي الأطراف لها ویمنح المهل للجواب، وعندما یعجز الأطر 

فیأمر القاضي بتقدیمها، وأحیانا تمتنع الإدارة عن تقدیم الوثائقكما هو الحال عندمافي إعداد الدلیل

. 2دیم الدلیل على عدم صحة مزاعم المدعيیأمر كذلك بتق

هذا الدور الإیجابي للقاضي الإداري في مختلف مراحل الدعوى الإداریة، وبصفة وتتم معاینة

خاصة في مرحلة التحقیق فیها، حیث یمكن للقاضي أن یتصل بالإدارة وأن یطلب منها تقدیم 

، كما یعود له سلطة تقدیر وقت اختتام التحقیق 3زاعالمستندات أو الوثائق التي یراها مفیدة في فض الن

.ومدى كون القضیة مهیأة للفصل فیها

بین ،ویتم التفرقة في شأن إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي في الطلبات المستعجلة

، ثیر إشكالافإنها لا تالعادیة،جراءات التحضیرلإبالنسبة. العادیة والإجراءات غیر العادیةالإجراءات

فالتحضیر لطلب وقف التنفیذ مثلا بالوسائل العادیة أمر قائم، وعلیه یمكن أن یأمر القاضي بضم 

أما بالنسبة لإجراءات التحقیق . محضر إثبات حالة إلى الملف أو محاضر تحقیق أو صور فوتوغرافیة

.299. المرجع السابق، ص،في المنازعات الإداریةالوسیطمحمد الصغیر بعلي، -1
.ص، المرجع السابق، ص - الهیئات والإجراءات-المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول،مسعود شیهوب، -2

124-125.
.إ.م.إ.من ق844/2نظر المادة ا-3
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و المعاینة، فإن في غیر العادیة، والتي تقتضي صدور حكم قضائي في الموضوع كالأمر بالخبرة أ

. 1المسألة شیئا من الغموض، ولكن الظاهر أنه یندر اللجوء إلیها

الحمایة إجراءوإذا كان هذا هو الحال في دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، فإنه في نطاق

من باب أولى یظهر، فإنه د أجل متناه في القصر للفصل فیهاالخاصة للحریة الأساسیة، وبحكم تحدی

لأنها تستغرق وقتا إضافیا ،القول بعدم إمكانیة لجوء القاضي إلى إجراءات التحقیق غیر العادیة

.ساعة48في الطلب في میعاد أقصاه یتنافى مع وجوب الحكم 

لا یبقى متاحا للقاضي في هذا الإجراء سوى اللجوء إلى إجراءات التحقیق العادیة، لعل ،وعلیه

هو استدعاء أعوان الإدارة لسماع أقوالهم وتوضیحاتهم ،أكثرها استعمالا في الواقع العمليأهمها و 

بشأن النزاع، حیث یقدم هذا الإجراء التحقیقي میزة هامة، تتمثل في إعادة بعض التوازن إلى العلاقة 

العمومیة، فإنّالقائمة بین طرفي الخصومة الإداریة، ذلك أنّه وبحكم تمتع الإدارة بامتیازات السلطة

المدعي غالبا ما یجد صعوبة في إثبات ما یدعیه بسبب واجب السر المهني الذي یخضع له أعوان 

.الإدارة

الفرع الثالث

للحریة الأساسیةفي طلب الحمایة الخاصةسرعة التحقیق

قاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، كونه قاضیا للأمور المستعجلة، أي المسائل التي  إنّ

بمقتضى طبیعة ،، فإنّه ملزمتفرض التصدي لها بإجراء سریع خشیة تفاقم آثارها مع مرور الوقت

لتي یوجبها لكن دون إهدار للضمانات الإجرائیة ا،أن یجري التحقیق في هذه المسائل بسرعة،مهمته

أو التعایش یقع على عاتق قاضي الحمایة الخاصة التزاما بتحقیق المصالحة،وعلیه.هذا التحقیق

.فیهتوفیر حدا أدنى من العدالة الإجرائیةو ،التحقیقسرعةضمان بین متطلبي

ضرورة :أولهما:أساسیینوتتحقق سرعة التحقیق في طلب الحمایة الخاصة من خلال مقتضیین

القاضي من خلال ظاهر الأوراق لزوم أن یجریه :ثانیهما، و)أولا(منه خلال مدة محددةالانتهاء

).ثانیا(فقط

.141. ص، المرجع السابق، بن كسیرةشفیقة -1



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

163

ضرورة الانتهاء من التحقیق خلال مدة محددة: أولا

في قاضي الحمایة الخاصة بالفصل ،إ.م.إ.من ق920من خلال نص المادة ،ألزم المشرع

، وهو إلزام یفرض علیه وجوب الانتهاء من التحقیق في الطلب تقدیمهساعة من48الطلب خلال 

فیما ،إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةإذنیشكل. قبل انقضاء هذه المدة المتناهیة في القصر

مقارنة مع بقیة الدعاوى المستعجلة استثناء ینفرد به،لهیتعلق بالقید الزمني الذي وضعه المشرع

الإداریة، ففیما یتعلق بدعوى وقف التنفیذ مثلا، أوجب المشرع على القاضي الفصل فیها في أقرب 

لتقدیر القاضي ودواعي حالة بشأنهاالآجال ولكن دون تحدید لمیعاد معین، ومن ثم یخضع الأمر

.الاستعجال

ن الامتثال لهذا الأجل، یتعین علیه أن یقوم بإجراء مالحمایة الخاصةقاضيوحتى یتمكن 

مبدأ الوجاهیة، بالتي تفرض الالتزام،یوازن فیه بین مقتضیات السرعة ومقومات العدالة،تحقیق فعال

الوجاهیة ولإرساء .1"لم تتقررا للتعارض وإنّما للتصالح"Gohinوالإستعجال كما یقول الأستاذ ذلك أنّ

، ولعل إقرار مبدأ الشفاهیة في 2تكییف مقتضیات المواجهة مع الاستعجالهذه المصالحة، وجب 

یعتبر أهم مظهر للتعبیر عن الرغبة في ضمان ،إ.م.إ.من ق923الإجراءات بمقتضى نص المادة 

بضمان إعلام الأطراف والقاضي بوسائل ،كما سبق القول،هذا التكییف، حیث تسمح الشفاهیة

. الدفاع، أي تحقیق مبدأ المواجهة وفي نفس الوقت توفیر عامل السرعة للتحقیق

بأنّه لا ،وبالإضافة إلى خاصیة القصر، یمتاز میعاد التحقیق في طلب الحمایة الخاصة كذلك

نّه لو صادف نهایته یوم عطلة لا یجري علیه أحكام الامتداد أو عوارض المهل الإجرائیة، بمعنى أ

العطل لیس لها أثر موقف للمیعاد، إذ لا یحوّل دون استمرار  یمتد إلى أول یوم عمل یلیه، أي أنّ

. 3في الطلب أن تصادفه أیام عطل أو إجازاتفصلفي الالقاضي 

میعاد على ) القصر وعدم الخضوع لأحكام الامتداد(باغ هذه الخصائصسوترجع العلّة في إ

إلى خصوصیة الوضعیة التي تعالجها ،التحقیق والفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

1-« Contradiction et urgence ne sont pas à opposer mais bien à concilier », Olivier GOHIN, La
contradiction dans la procédure administrative contentieuse, L.G.D.J, Paris, 1988, p. 258.
2- Olivier GOHIN, contentieux administratif, op.cit, p. 292 .

.142.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-3
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واضح عدم المشروعیة رض الانتهاك الخطیر و یفحیث ورة، هذه الحمایة والتي تمتاز بطابع الخط

استثنائیة أجل الفصل في .تدخل القاضي بأقصى سرعة لوقفه،لإحدى الحریات الأساسیة بمعنى أنّ

طلب الحمایة الخاصة مرتبطة باستثنائیة الوضعیة المنازعاتیة التي یتصدى لها هذا الطلب، وفي هذا 

أحد المظاهر الأكثر رمزیة للطابع " :عن هذا الأجل بأنّهBealوCassiaدین المعنى یقول السیّ

.1"سیةالاستثنائي لطلب الحمایة الخاصة للحریة الأسا

ساعة الممنوح للقاضي من أجل التحقیق في طلب 48طبیعة أجل أخیرا، بقي أن نتساءل عن 

الإلزام في مواجهة القاضي الحمایة الخاصة والحكم فیه؟ أو بمعنى آخر، هل یكتسي هذا الأجل طابع 

الإجابة عن هذا التساؤل یتنازعها أم لا؟ حرفیة نص المادة :أوّلهما:اعتبارانإنّ من 920أنّ

إ توحي بإلزامیة هذا القید الزمني بالنسبة لقاضي الحمایة الخاصة، حیث وردت الفقرة الأخیرة .م.إ.ق

نص المادة :ثانیهماو.عنى أنها قاعدة آمرة ولیست مكملةالمادة على سبیل الأمر، بمهذهمن  أنّ

كمثل منع القاضي من الفصل في الطلب ،جلذاته لم یقرر أي جزاء إجرائي على مخالفة هذا الأ

الإرشادي وأوإسناده لقاض آخر أو بطلان الحكم الصادر فیه، وهو أمر یدعم فكرة الطابع التنظیمي 

.لهذا الأجل وینفي عنه صفة الإلزام

بجزاء تجرید القاضي من الفصل في معینأجلعدم إقران تحدید بأنّ،Chapusیرى الفقیه 

فقط، أي طابع تنظیميالامتثال إلیه، یجعل منه أجلا ذافي حالة عدمبجزاء بطلان قرارهالدعوى أو

.2مجرد من قوة الإلزام القانوني في مواجهة القاضي

القاعدة القانونیة التي تحدد ذلكللتحلیل، قابلهذا الطرحن بأ،Le Botالسیّد یرى بینما  أنّ

لا تخلو من الانسجام القانوني حتى ولو لم تقرر ،الأجل الذي یتعیّن على القاضي أن یفصل فیه

هذا الجزاء لیس من شأنه سوى تعزیز فعالیة الأجل التشریعي، ولا  جزاء على مخالفة هذا الأجل، لأنّ

حال من الأحوال شرطا لإلزامیته . 3یعتبر بأيّ

1-Paul  CASSIA  et  Antoine  BEAL,  note  sous  CE,  ord.  18  février  2003,  Commune  de  Pertuis,
A.J.D.A, 2003, p. 1174.
2- René CHAPUS, op.cit, p. 1384.
3- Olivier LE BOT, op.cit, pp. 444-445.



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

165

، فإنه یجب الاعتراف بالطابع الإلزامي للأجل الممنوح لقاضي الاستعجال الإداري من یيوفي رأ

أجل الفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، وذلك رغم سكوت المشرع عن ترتیب أي 

:في ذلك الاعتبارات الآتیةسندالجزاء على مخالفة أو تجاوز هذا الأجل من طرف القاضي، و 

أي كقاعدة ،وبإ هذا الإلزام، إذ وردت على سبیل الوج.م.إ.من ق920تدعم حرفیة نص المادة -

فلسفة وروح إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة تعاضد كذلك مثل .آمرة ولیست مكملة كما أنّ

أن یقع الفصل في ،الحمایةالصورة من ، حیث تقتضي خطورة الوضعیة التي تعالجها هذه الحلهذا 

؛ساعة من تاریخ تقدیم الطلب48ب ارتأى المشرع تحدیده،الطلب خلال أجل متناه في القصر

لو الذيساعة یناقض نیّة أو إرادة المشرّع، 48الإرشادي لأجل إن القول بالطابع التنظیمي أو-

واكتفى بالقاعدة العامة ،بقالما قام بتحدیده مس،هذا الأجلاتجهت إرادته إلى إباحة تجاوز القاضي ل

یشكّل الخروج ،إذن. أجل معقولخلالالحاكمة للآجال في مادة الاستعجال وهي الفصل في الدعوى 

؛ا التدلیل على إلزامیة هذا الأجلقرینة متماسكة من شأنه،على القاعدة العامة بمقتضى نص صریح

التسلیم بالطابع التنظیمي لأجل الفصل في طلب الح- یسلب منها بعضا من ،مایة الخاصةأنّ

؛یمثل هذا الأجل أحد أبرز مظاهرهاخصوصیتها، التي 

القول بإلزامیة الأجل بالنسبة للقاضي سلطته التقدیریة في إدارة التحقیق وتوجیهه، حیث لا ینتهك -

سلطة .الزمنیة المقرّرة من طرف المشرّعكاملة، ولكن في الحدود المكنةتبقى له هذه  بمعنى أنّ

القاضي في هذه الحالة تتراوح بین التقدیر والتقیید، إذ تكون تقدیریة فیما یتعلق بمضمون التحقیق 

؛ومقیدة فیما یتعلّق بمدّته،وكیفیته

مصلحة الأفراد، حیث یضمن حمایة فعالة وسریعة لحریاتهم الأساسیة من الحلبهذا العملیخدم -

ل في تنفیذ قراراتها یحكم تمتعها بامتیاز التنفیذ المباشر، قد تعمد إلى التعجوبالتيانتهاكات الإدارة، 

ساعة المحدد في نص المادة 48قبل إصدار القاضي لحكمه، وذلك إذا سلمنا له بسلطة تجاوز أجل 

.إ.م.إ.من ق920

ضرورة التوقف عند ظاهر الأوراق : ثانیا

د عند الأساسیة وبوصفه قاضیا للاستعجال الإداري، فإنه یتقیّإن قاضي الحمایة الخاصة للحریة 

البحث الظاهري للأسباب التي بنى مجرد ب،طلب الحمایةفي ره لمدى توافر الشروط الموضوعیة تقدی
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هذا الالتزام مصدره في عدة ویجد . علیها الطاعن دعواه دون أن یتصدى لموضوع الدعوى الأصلیة

:أسباب

لب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة یهدف إلى مواجهة انتهاك خطیر وواضح عدم أن ط:أولها

وتبعا لذلك، .1ا یستوجب سرعة التدخل لوضع حد لهذا الانتهاكالمشروعیة لحریة أساسیة للمدعي، ممّ

الحمایة بما یتطلبه ذلك هذه المقررة لاقتضاءشروطالإذا أبیح للقاضي التعمق في بحث مدى توافر 

سیّما إذا تحققت الوضعیة الضارة ة من وراء إقرار هذا الإجراء، لاوقت، فإنه قد تضیع الحكممن 

.كما لو أقدمت الإدارة على تنفیذ قرارها مثلا،ورتبت كافة آثارها

یتنافى مع الأجل الذي حدده له المشرع ،أن تعمق القاضي في بحث أوراق الطلب:ثانیهاو

بمعنى أن هذا الإلزام التشریعي المتعلق بأجل الفصل . ساعة من تاریخ تقدیمه48وهو ه،للفصل فی

بناء على ظاهر الأوراق فقط هبضرورة التحقیق فی،یلقي التزاما آخر على عاتق القاضي،في الطلب

.دون التعمق في فحصها

لحریة      یة الخاصة لهو طابع التبعیة لدعوى الموضوع الذي یتمیز به طلب الحما:ثالثهاو

تعرض قاضیه إلى موضوع الدعوى، لأن ذلك مما یستأثر به قاضي یألاّیفرضالذي الأساسیة، و 

الاعتداء ،الإلغاء، ومن ثم یكون من شأن فحص موضوع الدعوى من قبل قاضي الحمایة الخاصة

.فائدتهالذي یكون تدخله فیما بعد مجردا من موضوعه ومنالإلغاء،على اختصاص قاضي 

بضرورة التوقف عند یرجع سبب هذا الالتزام المفروض على قاضي الحمایة الخاصة:أخیراو

بصفة ، كما سبق بحثه،اتسامهاوبحكمإلى طبیعة الأوامر التي یصدرها، حیث،ظاهر الأوراق

قابلة فإنها تكونبحجیة الشيء المقضي به  المعترف بها للأحكام الموضوعیة، وعدم تمتعها ،التأقیت

بموضوع هایفرض عدم مساساممّأسبابها، ء في أي وقت تبعا لتغیر ظروفها و للتعدیل أو الإنها

.واكتفاؤها فقط بمنح مراكز قانونیة مؤقتة للخصوم،الدعوى

طلب في تحقیق عند اللأوراق لالفحص الظاهري لمتطلبالمؤیّدةوبالإضافة إلى هذه المبررات 

، حیث اشترطت لإعمال إجراء المتطلبإ ذاتها بهذا .م.إ.من ق920المادة توحي لخاصة، الحمایة ا

.142. محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
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أن تكون عدم مشروعیة قرار الإدارة الذي انتهك الحریة الأساسیة واضحة، أي ،الحمایة الخاصة

دون عناء أو جهد، وهو ما یتحقق من خلال الاكتفاء بفحص ظاهري معاینتهایستطیع القاضي 

دون تجاوزه لبحث موضوع  ،مستندات التي قدمها الخصوم لتعزیز قبول الطلب أو رفضهللوثائق وال

.الطلب

الفرع الرابع

في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوجاهیة وعلنیة التحقیق

وطلب الحمایة الخاصة للحریة ،أثارت خاصیة سرعة الفصل في الطلبات المستعجلة عموما

،تساؤلات تتعلق بمدى خضوع التحقیق في هذه الطلبات لمبدئي الوجاهیة والعلنیة،الأساسیة خصوصا

وإذا كانت الإجابة بالإیجاب، فهل . في الدعاوى الإداریة العادیةالمستقرةباعتبارهما من الأصول 

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة؟لهذین المبدأین خصوصیة في نطاق إجراء 

).ثانیا(، ثم إلى علنیته)أولا(التعرض إلى وجاهیة التحقیق،اؤلینتفرض الإجابة عن هذین التس

في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوجاهیة التحقیق: أولا

یعتبر مبدأ المواجهة من أهم المبادئ العامة للتقاضي في المادة الإداریة، والتي لا یجوز الخروج 

ومظهرا خاصا للمساواة بین ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع،بوصفها،طائلة البطلانعنها تحت

جدید أو ملاحظة فالقاضي الإداري لا یستطیع الحكم بموجب مذكرة أو طلب ،1الأطراف أمام القضاء

.ما لم یتمكن الخصم الآخر من الإطلاع علیها والإجابة في وقت معقولقدمها أحد الخصوم

مبدأ المساواة أمام : ویستمد الطابع الوجاهي للخصومة الإداریة أسسه من مبدأین أساسیین هما

القضاء ومبدأ احترام حقوق الدفاع، حیث یقوم الأول على إقصاء أیّة معاملة تمییزیة لأحد طرفي 

الثاني على بینما یقوم . الخصومة على حساب الطرف الآخر، ومن ثم منحهما نفس الحقوق الإجرائیة

تمكین كلا الطرفین من تقدیم طلباته ودفوعه لدحض طلبات ودفوع خصمه، ومنحهما الفرصة 

. 2للإطلاع على مستندات الخصم لمناقشتها والدفاع في مواجهتها

.20. بشیر محمد، المرجع السابق، ص-1
.21. ، صنفسهالمرجع- 2
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أن إعماله في مجال القضاء لإجراءاتفي اقاعدة أساسیة یعتبر دأ ورغم أن هذا المب ، إلاّ

تبلیغ المذكرة إلى الخصم ،الخصوصیة، حیث لا یشكل انتهاكا لمبدأ المواجهةالمستعجل له بعضا من 

طالما أن ذلك كافیا للسماح له بأن یقدم دفوعه على ما ،قبل وقت قصیر من انعقاد الجلسة العلنیة

.1ورد فیها

یفصل قاضي الاستعجال وفقا ": على أنهإ.م.إ.من ق923المادة فيالمشرع وقد نص

یكون المشرع قد ألزم القاضي بإعمال مبدأ ،بهذا النصإذن. "لإجراءات وجاهیة، كتابیة وشفویة

وبغرض . بما فیها طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة،اجهة في تحقیق الطلبات المستعجلةالمو 

آلیة في في نفس المادةالمشرعقد أقرّفمع موجب سرعة الفصل في الطلب، مصالحة هذا المبدأ 

هي مبدأ شفاهیة الإجراءات، الذي وبحكم مرونته وخلوه من الشكلیات المعقدة للكتابة، ،غایة الأهمیة

في الحكمیستطیع أن یكفل المواجهة بین الخصوم خلال الأجل القصیر الممنوح للقاضي من أجل 

.الطلب

إدارة للحریة الأساسیة،بطلب الحمایة الخاصةوعلیه، یستطیع القاضي عملیا بعد اتصاله

التحقیق بصفة شفهیة ووجاهیة بین الأطراف، من خلال السماح لهم بتبادل المذكرات والمستندات 

بمعنى أن طلب الحمایة الخاصة للحریة . وكذلك تقدیم ملاحظاتهم ووسائل دفاعهم،أمامه في الجلسة

إصدار الأمر فیه كتابة، یمكن أن یدار التحقیق فیه عن الأساسیة، وباستثناء ضرورة تقدیمه وكذا

.طریق الشفاهة كلیّة

أصلا مطلقا لا ،المواجهة في الإجراءات القضائیة المستعجلةوقد اعتبر المشرع الجزائري مبدأ

وبشأن جمیع ،ترد علیه استثناءات، بمعنى أن قاضي الحمایة الخاصة ملزم في جمیع الحالات

ا أمّ. بأن یقیم التحقیق فیها على أساس مبدأ الوجاهیة،ومهما كان حسن أو سوء تأسیسها،الطلبات

المشرع الفرنسي، فقد أورد استثناءا على مبدأ المواجهة في تحقیق طلبات الحمایة الخاصة للحریة 

كنه من قانون العدالة الإداریة، بما نصت علیه من أن القاضي یمL522-32المادة قررتهالأساسیة 

:رفض طلب الحمایة الخاصة بموجب أمر مسبب وبغیر مواجهة في أربع حالات هي

1- Lucienne ERSTEIN, « Instruction des référés », R.F.D.A, janvier-février 2007, n° 1, p. 67.
2- L’article L522-3 du C.J.A dispose que: «  lorsque la demande ne présente pas un caractère
d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste au vu de la demande, que celle –ci ne relève pas
de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal
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؛م یتوافر في الطلب شرط الاستعجالإذا ل-

؛اختصاص الجهة القضائیة الإداریةعندما یظهر بوضوح من الطلب أنه لا یدخل في-

؛ظهر بوضوح من الطلب عدم مقبولیتهعندما ی-

. لب أنه غیر مؤسسعندما یظهر بوضوح من الط-

یظهر المشرع الفرنسي من خلال هذا الاستثناء أكثر دقة وعملیة، لأنه یعتبر من وجهة نظر مبدأ 

حسن إدارة العدالة أكثر أهمیة، إذ یسمح للقاضي بالاستبعاد السریع للطلبات التي یكون رفضها 

مشكل، ومن ثم تجنیب الجهات القضائیة الإداریة لهاالقیام بتصفیة مسبقة من خلال ،امؤكد

.الاكتظاظ بقضایا لیس لها فرصة  للقبول أو النجاح

لطلبات le filtre préalableالمشرع الجزائري إقرار فكرة التصفیة المسبقةبأهیبوعلیه، 

تخفیف العبء على هاللإفادة من مزایاها سالفة الذكر، أخصّ، وذلكالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

زمة لعدم تعسف القضاة وعدم إرهاقهم بطلبات مؤكد رفضها، ولكن مع ضرورة وضع الضمانات اللاّ

القضاة ومبالغتهم في اللجوء إلى هذا الإجراء، من خلال إقرار ضرورة تسبیب أوامر الرفض، وكذلك 

.1قابلیتها للطعن كما فعل المشرع الفرنسي

ة في تحقیق طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، لابد من توافر ثلاثة الوجاهیمبدأ ولكفالة 

.2والردومات أساسیة هي الإخطار، الإطلاعمق

من للحریة الأساسیةضرورة إحاطة المدعى علیه علما بطلب الحمایة الخاصة:یقصد بالإخطار

معرفة موضوع الطلب، ومن ثم تقدیم، وذلك حتى یتمكن من لهخلال التبلیغ الرسمي لعریضة الدعوى

.ویجب أن یتم هذا الإخطار في أقل وقت ممكن. دفوعه

fondée , le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’ il y’ait lieu
d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1 » .

، على التصفیة المسبقة لطلبات الحمایة الخاصة قابلة للطعن فیها بالنقضبناءلفرنسي أوامر الرفض الصادرةجعل المشرع ا-1

.من قانون العدالة الإداریةL523-1بمقتضى المادةوذلك
. 147. صمحمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، : انظر-2
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تمكین كلا الخصمین من الإحاطة أو الوقوف على ما یقدمه كل منهما من :ا الإطلاع، فمفادهأمّ

یل ومن ثم، لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على دل.أسانید لدعم إدعاءاتهم أو دفوعهممذكرات أو 

عرض حكمه للبطلان . أو مستند قدمه أحد الخصوم ولم یطلع علیه الخصم الآخر وإلاّ

أن یترك القاضي للخصوم ما یلزم ویناسب من الوقت الذي یمكنهم من تقدیم :فمؤداهد، ا الرّأمّ

عة سا48ا كان میعاد الفصل في الطلب هو ولمّ.ظاتهم لدعم إدعاءاتهم أو دفوعهممذكراتهم وملاح

وتأكیدا لذلك، ألزمت المادة . من تقدیمه، فإنه یجب على القاضي أن یراعي ذلك في تقدیر وقت الرد

رتبت و ،إ القاضي بأن یمنح للخصوم آجالا قصیرة لتقدیم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم.م.إ.من ق928

.الاستغناء عنها دون إعذار في حالة عدم احترام الخصوم لهذه الآجال

عتبر خروجا عن مبدأ الوجاهیة، السماح للطاعن بتقدیم عناصر جدیدة أثناء التحقیق لم تتم ولا ی

إثارتها في عریضة طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، شریطة إطلاع الجهة الإداریة علیها 

طالما ونفس الأمر، بالنسبة لقیام المدعي بتقدیم وثائق أو مستندات جدیدة،. لمناقشتها والدفاع ضدها

.1ستتم المناقشة بشأنها وجاهیا

القول بشأن مبدأ الوجاهیة في تحقیق طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، أن یمكنوعلیه، 

هذا فه مع خصوصیة إعماله واجب بمقتضى نص القانون، غیر أنه یجب على القاضي أن یكیّ

،یقیم توازنا بین اعتبارات العدالة الإجرائیةما مقتضى سرعة الفصل فیه، أي علیه أن الطلب، لاسیّ

التي تملي ضرورة الفصل في الطلب ،واعتبارات السرعة،التي تفرض إقامة المواجهة بین الخصوم

خلال أجل متناه في القصر، مستعینا في ذلك بما وضعه المشرع بین یدیه من آلیات، لعل أهمها مبدأ 

.شفاهیة الإجراءات

في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالتحقیقنیة عل:ثانیا

مدى مواءمتهما بیتعلق،إشكالاكذلك التحقیقنیةعلتثیربالنسبة لمبدأ الوجاهیة، كما هو الحال 

أن قد یتبادر إلى الذهنلمقتضیات سرعة الفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، إذ 

لیه ومجرد عسرعة الفصل في الطلبات المعروضة وبحكم تقیّده بموجبات ،قاضي الاستعجال الإداري

لا یمكن التسلیم. غیر ملزم بعقد جلسة علنیة للتحقیق في هذه الطلبات،البحث الظاهري لأوراقها

1- Julien PIASECKI, op.cit, p. 97.
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إذ یمكن للقاضي أن طلبات المستعجلة،نیة وسرعة الفصل في البوجود تعارض مطلق بین مبدأ العل

ولا یمكن إهدارها ،الحاكمة للإجراءاتةعامالنیة هي مبدأ من المبادئأن العلكمایصالح بینهما، 

.، بل یتعین تكییفها مع هذه الخاصیةالطلب بطابع الاستعجاللمجرد اتصاف 

دون تمییز 1إ.م.إ.من ق7وتأكیدا لذلك، أقر المشرع الجزائري مبدأ علنیة الجلسات في المادة 

وهي خاصة ،من نفس القانون929بین الدعاوى العادیة والدعاوى الاستعجالیة، كما نصت المادة 

عندما یخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا ":على أنه،بالإجراءات المستعجلة الإداریة

جال أعلاه، یستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآ920أو المادة 919لأحكام المادة 

."وبمختلف الطرق

ة الأساسیة لحریلف التنفیذ والحمایة الخاصة المشرع لطلبي وقوإیثار ویرجع سبب تخصیص 

إلى أن الاختصاص بهما لیس اختصاصا ،نیة دون غیرهما من الطلبات المستعجلة الأخرىبمبدأ العل

یتم قضائیة،بالفصل في خصومةیبیح التحلل من عقد الجلسة العلنیة، وإنما هو اختصاص ،2اولائی

.ویصدر فیها أمر له كل مقومات الأحكام القضائیة،التحقیق فیها بصفة علنیة ووجاهیة بین الخصوم

نیة یتعارض مع سرعة الفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة ا القول بأن مبدأ العلأمّ

ح له بالتوفیق بین هذین المتطلبین، الأساسیة، فمردود علیه بأن القاضي یملك من الآلیات ما یسم

كما ،)إ.م.إ.من ق929المادة (أهمها دعوة الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق

ة شكلیة خاصة من شأنها إعاقة سرعة الفصل في الطلب، تقید بأیّالأن الجلسة العلنیة تجري دون 

الأطراف، وقد یطلب منهم بعض ععادة بتقدیم ملخص عن القضیة وسماحیث یقوم القاضي 

التوضیحات الإضافیة بغرض الوصول إلى المعرفة الكاملة بملف الدعوى، كما یمكن للأطراف 

التعبیر عن وجهات نظرهم وتبادل الملاحظات أثناء الجلسة والإجابة عن أسئلة واستفسارات القاضي، 

ي رسمها بموجب المذكرات ا یسمح له بتكوین صورة ملموسة عن القضیة أوضح من تلك التممّ

.المكتوبة

. "أو الآداب العامة أو حرمة الأسرةالجلسات علنیة، ما لم تمس العلنیة بالنظام العام " : إ .م.إ.من ق7تنص المادة -1
أي أمر ولائي ،جعل المشرع مثلا الفصل في الطلبات المتعلقة بحالة الاستعجال القصوى یتم بموجب أمر على عریضة-2

.علنیة للتحقیق فیهاعقد جلسة من استثناءهارتب، وهو ما )إ .م.إ.من ق921المادة (
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من سرعة الفصل في طلب یحدّامعوق،الجلسة العلنیة على صورتها السابقةلا تشكلإذن، 

كآلیة هامة تحقق في نفس الوقت سرعة الفصل في الطلب وكذلك جودة تظهر الحمایة الخاصة، وإنما 

، القاضي:اصر الفاعلة في الطلب وهينالحكم الصادر فیه، لأنها تسمح بتقریب المسافة بین الع

المدعي والمدعى علیه، من خلال المواجهة بینهم وتبادل الردود والملاحظات، وهي مسائل من 

والتي تستلزم ،نظرا لخطورة الوضعیة التي یعالجها،الضروري تحققها في طلب الحمایة الخاصة

و الرفض، لأن أي خطأ محتمل في مضمون التأني والحذر عند اتخاذ الأمر في الطلب سواء بالقبول أ

أو شل نشاط الإدارة ،سینتج عنه إمّا إهدار حریة أساسیة یلزم حمایتها بقوة أحكام الدستور،الحكم

. بغیر مقتضى

نیة، فینطبق علیه نفس ما أثیر بالنسبة لمبدأ المواجهة، حیث یما یتعلق بنطاق إعمال مبدأ العلوف

القاضي بعقد جلسة علنیة عند التحقیق في الطلب في جمیع الأحوال ودون ألزم المشرع الجزائري 

.أصلا مطلقا مجردا من الاستثناءاتنیة في تحقیق طلبات الحمایة الخاصة العلاستثناء، أي أنه جعل 

المطلب الثاني

للحریة الأساسیةعوارض التحقیق في طلب الحمایة الخاصة

عوارض من شـأنها أن ،قد یعترض سیر التحقیق في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

وقد نص المشرع على عوارض التحقیق في . تؤدي إلى تعدیل الطلب الأصلي الوارد فیه أو إلى إنهائه

.لتدخلالطلبات المقابلة وا:وحصرها في سببین هما،إ.م.إ.من ق866الخصومة الإداریة في المادة 

النطاق الموضوعي والشخصي للخصومة، فإن ضین المرتبین لتعدیلوبالإضافة إلى هذین العار 

العارض المتعلق بالتنازل عن ،، لعل أهمها في إطار إجراء الحمایة الخاصة1هناك عوارض أخرى

.الطلب والعارض المتعلق بالقبول به

لم ینص المشرع على عوارض الخصومة الإداریة، ومن ثم یرجع في شأنها إلى العوارض المنصوص علیها ضمن الباب -1

والمتعلق بالأحكام المشتركة ،)240إلى 207المواد من ( السادس من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

قوط ضم الخصومات وفصلها، انقطاع الخصومة، وقف الخصومة، انقضاء الخصومة، س:یة، وهيلجمیع الجهات القضائ

.والقبول بالطلبات وبالحكمالخصومة، التنازل عن الخصومة
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على ،للحریة الأساسیةفي طلب الحمایة الخاصةض التحقیقبشأن عوار سیتم الاقتصاروعلیه، 

، التنازل عن )الفرع الثاني(الاختیاري والإدخال، التدخل)الفرع الأول(التطرق إلى الطلبات المقابلة

).الفرع الرابع(بالطلبوالقبول) الفرع الثالث(الطلب

الفرع الأول

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةطلبفي الطلبات المقابلة

الطلبات المقابلة التي قد یقدمها المدعى علیه ،إ.م.إ.من ق866بمقتضى المادة،اعتبر المشرع

ویتطلب بحث هذا العارض، التطرق إلى . في الخصومة القضائیة الإداریةمن عوارض التحقیق

، ثم مدى إمكانیة وجودها في طلب الحمایة الخاصة للحریة )أولا(مدلول الطلبات المقابلة

).ثانیا(الأساسیة

مدلول الطلبات المقابلة: أولا

للحصول على حكم في مواجهة یتقدم بها المدعى علیهعارضةطلبات:الطلبات المقابلة هي

علیه للحصول طلبات یقدمها المدعى":إ.م.إ.من ق25/5كما عرّفتها المادة ،، أو هي1المدعي

وعلیه، یعتبر الطلب المقابل وسیلة لدعوى . "على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم المدعي

المدعى علیه، یقف فیها موقفا اختصامیا أكثر منه دفاعي، ممّا قد یترتب عن قبولها الحكم برفض أو 

. 2بعدم قبول دعوى المدعي، فضلا عن الحكم في مواجهة هذا الأخیر بمضمون الطلب المقابل

لا یكتفي فیها المدعى علیه بمجرد دحض إدعاءات ،وسیلة هجومیةإذنالطلب المقابلیشكل 

.، بل یثیر طلبات أخرى لصالحهالمدعي

إ، أن یكون مرتبطا بالطلب .م.إ.من ق867ویشترط لقبول هذا الطلب وفق نص المادة 

).إ.م.إ.قمن868المادة (الأصلي، كما یترتب على عدم قبول هذا الأخیر عدم قبول الطلب المقابل

.200. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص-1
.104. ، ص2012وزو، الجزائر، ، دار الأمل، تیزيالتحقیق في دعاوى القضاء الإداريأغلیس بوزید، -2
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الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةمدى إمكانیة وجود الطلبات المقابلة في إجراء: ثانیا

تشكل وسیلة هجومیة مقررة لمصلحة المدعى علیه، یثیر بمقتضاها إذا كانت الطلبات المقابلة 

الحمایة طلبهو ما مدى إمكانیة تصور وجودها في إطار ، فالسؤال المطروح طلبات لصالحه

الخاصة للحریة الأساسیة؟

نه یصعب تصور أن یبادر المدعى علیه في طلب لأبالنفي، تكونالإجابة عن هذا التساؤل إن 

إلى تقدیم طلب مقابل یهدف إلى ،وهو دائما الجهة الإداریة،للحریة الأساسیةالحمایة الخاصة

طلب في النظام القانوني الجزائري من هذا الد ذلك هو طبیعة الحصول على منفعة لهذه الجهة، ومرّ

تأبى طبیعتها المزایدة ،عیاض ابن عاشوروكما یقول الأستاذ التي،حیث ارتباطه بدعوى الإلغاء، 

لأن الإدارة العامة المدعى علیها لا یعقل أن تعارض بالمزایدة على دعوى الإلغاء، حیث ،علیها

.  1رار الإداري المطعون فیه لا غیریقتصر هدفها على المدافعة على سلامة الق

إثارة الطلبات المقابلة، فإن طلب الخاصةا كانت دعوى الإلغاء ترفض طبیعتهالمّو وعلیه، فإنه 

من جهة، وبحكم ،الحمایة الخاصة یرفض من باب أولى هذه الطلبات بحكم تبعیته لدعوى الإلغاء

ومن . من جهة ثانیة،الأساسیة المعتدى علیهاوهو الحصول على مجرد حمایة وقتیة للحریة ،هدفه

.الحمایة الخاصة لن تخرج عن دحض مزاعم المدعي ورفض طلبهإجراءطلبات الإدارة في فإن، ثم

الفرع الثاني

في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوالإدخال الاختیاريالتدخل

عارضا یؤدي إلى تعدیل نطاقها ،یعتري سیر التحقیق في الخصومة القضائیة الإداریةقد

تتعدد عن طریق تدخل أو إدخال الغیر الذي له ، بأنالأصلیینالشخصي، أي التغییر في أطرافها

ویقتضي الوقوف على هذا العارض، التطرق إلى التدخل. مصلحة في توجیه الحكم الصادر فیها

).ثانیا(الإدخال، ثم إلى )ولاأ(الاختیاري

، 1998، الطبعة الثانیة، سراس للنشر، تونس،القضاء الإداري وفقه المرافعات الإداریة في تونسعیاض ابن عاشور، -1

.232.ص
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في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالاختیاريالتدخل: أولا

، ویقصد 1هو التصرف الإرادي الذي ینظم به الغیر إلى دعوى مرفوعة أصلاالاختیاري،التدخل

وقد یكون التدخل . 2بالغیر كل شخص لیس طرفا في خصومة قائمة بین أطرافها ولا ممثلا فیها

. ، أصلیا أو فرعیاإ.م.إ.قمن196الاختیاري طبقا لنص المادة 

عندما ، أي )إ.م.إ.قمن197المادة (یعتبر التدخل أصلیا، إذا تضمن إدعاءات لصالح المتدخل

ینظم المتدخل للخصومة من أجل إبداء طلبات لنفسه، ومن ثم یصبح طرفا في الدعوى له صفة 

بینما یكون التدخل فرعیا، عندما .3ممّا یجعل طرفي الخصومة الأصلیین مدعى علیهماالمدعي، 

، ومن ثم یثبت للمتدخل في هذه )إ.م.إ.قمن198المادة (یدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى

.الحالة إمّا صفة المدعي أو المدعى علیه، وذلك بحسب المركز القانوني لمن تدخل لصالحه

، الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوبالنسبة لمدى إمكانیة وجود التدخل الاختیاري في طلب

فیمكن القول، أنه لا یمكن تصور أن یكون هذا الطلب محلا لتدخل أصلي، كونه یهدف إلى 

، بغرض الحصول على حمایة سریعة ومؤقتة مخاصمة القرارات الإداریة المعیبة بعدم المشروعیة

ة الأساسیة للمدعي في مواجهة الإدارة، وذلك إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه للحری

یتعلق بحقوق أو مراكز قانونیة عامة، تقصي إمكانیة تدخل شخص من الغیر لمهاجمة كلا طرفي 

الخصومة، حیث تتطلب هذه الفرضیة أن یكتسي الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى إلى 

.ایته طابعا خاصا أو ذاتیاحم

وعلیه، لا یمكن لطلب الحمایة الخاصة أن یكون محلا سوى للتدخل الفرعي، حیث یمكن أن 

ینظم الغیر إلى هذا الطلب سواء لدعم إدعاءات المدعي، أي المستفید من الحریة الأساسیة المنتهكة، 

.أو لمساندة المدعى علیه، وهو الجهة الإداریة

.303. المرجع السابق، ص، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -1
2- René CHAPUS, op.cit, p .757.

.179. ، ص2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، -دعوى الإلغاء-القضاء الإداريمحمد الصغیر بعلي، -3
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، فقد أحال المشرع بشأنه إلى نصوص المواد الاختیاريلتدخلللقانوني ص النظام اوبخصو 

وفق ه،وقد اشترط لقبول. من هذا القانون869وذلك بموجب المادة ،إ.م.إ.من ق206إلى 194من

:الشروط الآتیة،هذه المواد

، وهو شرط بدیهي )إ.م.إ.من ق149/2المادة (أن یتوفر في المتدخل عنصرا الصفة والمصلحة –1

؛قاضي بأن المصلحة هي مناط الدعوىده إلى المبدأ العام المرّ

تكون )إ.م.إ.من ق195المادة ( دخل ارتباطا كافیا بطلبات الخصومأن یرتبط الت-2 ، حیث یجب ألاّ

؛ات الخصوم في طلب الحمایة الخاصةطلبات المتدخل مغایرة لطلب

، أي بمقتضى )إ.م.إ.من ق194المادة (للإجراءات المقررة لرفع الدعوىاأن یتم التدخل تبع-3

؛ة قانوناعریضة افتتاح دعوى مستوفیة للشروط والبیانات المستوجب

إ، .م.إ.من ق870أن یقدم طلب التدخل قبل اختتام التحقیق، وقد نصت على هذا الشرط المادة -4

ویختتم . أو بعد أن تكون القضیة مهیّأة للفصل فیها،ومعناه أنّه لا یقبل أي تدخل بعد اختتام التحقیق

إذا قرر ،إ.م.إ.من ق931وفقا لنص المادة ،التحقیق في طلب الحمایة الخاصة بانتهاء الجلسة، إلاّ

وتكمن الحكمة . صوم بكل الوسائلتأجیل اختتامه إلى تاریخ لاحق یخطر به الخالاستعجالقاضي 

في ضمان عدم تأخیر صدور أمر الحمایة الخاصة، ومن ثم مراعاة خاصیة ،من وراء هذا الشرط

.السرعة البالغة لإجراءات الفصل في طلب الحمایة

في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالإدخال : ثانیا

تكلیف شخص من الغیر بالانضمام إلیها حتى یكون الحكم : بالإدخال في الخصومةیقصد

الصادر فیها حجة علیه، ولا یعترض على تنفیذه، لذلك یسمى بالتدخل الجبري، لأنه یتم دون رغبة 

إمّا للحكم ضده، إ.م.إ.من ق199ویهدف إدخال الغیر طبقا لنص المادة .1الشخص المراد إدخاله

.ه بالحكم الصادرأو لإلزام

، أن یختصم جهات إداریة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةوعلیه، یمكن للمدعي في طلب

أخرى یرى مصلحة له في إدخالها، وذلك سواء للحكم ضدها، أو لإلزامها بالحكم الذي یحتمل أن 

.18. ، ص41، العدد 11، المجلد 2009، مجلة الرافدین للحقوق، "التدخل في الدعوى المدنیة"فارس علي عمر، -1
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تكتسي وسیلة الإدخال أهمیة أساسیة بالنسبة للمدعي في طلب . یصدر لصالحه في هذا الطلب

اختصام الجهات الإداریة التي تخلف عن الحمایة الخاصة، حیث تسمح له باستدراك إغفال 

.اختصامها في عریضته الأولیة، ومن ثم ضمان عدم اعتراضها على تنفیذ الحكم

الفرع الثالث

للحریة الأساسیةطلب الحمایة الخاصةالخصومة فيالتنازل عن

نطاق الموضوعي والشخصي خلافا للطلبات المقابلة والتدخل، اللّذان یؤدیان إلى تعدیل ال

ویتطلب بحث هذا العارض، التطرق إلى . یعتبر التنازل من العوارض المنهیة لهاللخصومة،

).ثانیا(لهالقواعد الحاكمة ، ثم إلى )أولا(مدلوله

للحریة الأساسیةطلب الحمایة الخاصةالخصومة فيالتنازل عنمدلول: أولا

لإنهاء إمكانیة مخولة للمدعي ": التنازل عن الخصومة بأنهإ.م.إ.من ق231المادة عرفت

ترك المدعي : یقصد بالتنازل إذن."الخصومة، ولا یترتب علیه التخلي عن الحق في الدعوى

للخصومة وإجراءاتها دون التخلي عن أصل الحق فیها، وذلك سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو 

.1الدرجة الثانیة

إذا الخصومةأن یتنازل عن للحریة الأساسیة،یمكن للمدعي في طلب الحمایة الخاصةوعلیه، 

غیر مؤسس قانونا ومآله الرفض من طرف قاضي الاستعجال طلبه أنما تبین له أثناء التحقیق

غنیه عن الاستمرار في تحقیق تمن الجهة الإداریة مرضیةالإداري، أو إذا حصل على تسویة ودیة

.والحكم فیهطلبال

للحریة الأساسیةطلب الحمایة الخاصةالخصومة فيالتنازل عنقواعد: ثانیا

236إلى231إلى المواد من ،فیما یتعلق بأحكام التنازل عن الخصومة الإداریة،أحال المشرّع

یتم التعبیر عنه إمّا أن،إ.م.إ.قمن231/2ففیما یتعلق بكیفیة تقدیمه، أوجبت المادة ،إ.م.إ.من ق

.وإمّا بتصریح یثبت بمحضر یحرره رئیس أمناء الضبط،كتابیا

، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد "08/09القانون عوارض الخصومة في ظل "محمد بركات، -1

.60. ، ص8، العدد 2012خیضر بسكرة، 
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وفق هذه ،للحریة الأساسیةطلب الحمایة الخاصةالخصومة فيویشترط لقبول التنازل عن

:توافر الشروط الآتیة،المواد

، والذي یجب أن تتوفر فیه الأهلیة 1أن یصدر التنازل عن طلب الحمایة الخاصة من المدعي-1

؛الرضا كالغلط والإكراه والتدلیسالإجرائیة، بالإضافة إلى خلو إرادته في التنازل من عیوب

بشكل لا ینتابه أي أن یكون التنازل صریحا، وذلك بأن یعبر المدعي عن إرادته في ترك الطلب -2

؛) إ.م.إ.قمن231/2المادة (غموض أو تأویل

یكون التنازل معلّقا على قبول المدعى علیه، إذا قدّم هذا الأخیر دفعا بعدم القبول أو دفوعا -3

).إ.م.إ.من ق232المادة (موضوعیة 

یترتب على التنازل انقضاء الخصومة في طلب الحمایة الخاصة فإنه فرت هذه الشروط، اوإذا تو 

الاحتجاج إمكاندون انقضاء الحق فیه، حیث یمكن للمدعي إعادة تقدیم هذا الطلب مرة أخرى دون

.إ.م.إ.من ق221علیه بسابقة التنازل، وهو ما نصت علیه المادة 

الفرع الرابع

للحریة الأساسیةبطلب الحمایة الخاصةالقبول

طلب یعتبر القبول بطلب الخصم، على غرار التنازل، من العوارض المنهیة للخصومة في

، ثم إلى القواعد )أولا(ویقتضي الأمر لبحثه، التطرق إلى مدلوله. للحریة الأساسیةالحمایة الخاصة

).ثانیا(الحاكمة له

للحریة الأساسیةحمایة الخاصةبطلب المدلول القبول: أولا

هو تصرّف إرادي یأتیه المدعى علیه، یعلن للحریة الأساسیة،بطلب الحمایة الخاصةالقبول

القبول، ومن ثم )إ.م.إ.من ق237المادة (التخلي عن حقه في الاحتجاج على طلب المدعيبمقتضاه 

وعلیه، یعتبر القبول بطلب المدعي، اعترافا من الجهة الإداریة المدعى علیها بصحة ادعاءاته، .هب

.وتخلیا منها عن الدفاع ضد هذه الادعاءات

.60. محمد بركات، المرجع السابق، ص-1
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تسلمأن إذن،للحریة الأساسیةفي طلب الحمایة الخاصةللسلطة الإداریة المدعى علیها یمكن 

من طرف قاضي القبولمؤسس قانونا ومآله هأنء التحقیقأثنااإذا ما تبین لهوذلك بطلب المدعي،

.الاستعجال الإداري

للحریة الأساسیةبطلب الحمایة الخاصةالقبولقواعد : ثانیا

أن تتوافر فیه الشروط الآتیة،أثرهالقبولإجراءلكي یرتب  :1لا بدّ

ا كان المدعى علیه في طلب الحمایة الخاصة هو شخص معنوي أن یصدر من ذي صفة، ولمّ-1

؛من مثله القانونيالتسلیمعام، فیلزم أن یصدر 

؛الرضا كالغلط والتدلیس والإكراهعلى إرادة خالیة من عیوبأن یصدر بناء-2

عضها أن یكون القبول كاملا، بمعنى أن تسلّم الجهة الإداریة بجمیع طلبات المدعي، فإذا قبلت ب-3

؛تنع استمرار الفصل فیما تم قبولهدون البعض الآخر، ام

تنفیذا منجزا، إذ لا یكفي أن یعلن في الجلسة أو قبل انعقادها أن ینفذ المدعى علیه ما سلّم به-4

بأن المدعي على حق فیما یدعیه أو أنه یقبله قبولا كاملا، وإنما یجب أن یتخذ من الخطوات التنفیذیة 

لإدارة ما یفید سحب أو إلغاء القرار الذي انتهك حریة اقدم تفي التسلیم، كأن ما یقطع بصدق إرادته

.المدعي

، فإنه یعبّر تطبیقا لنص المادة بطلب الحمایة الخاصةالقبولالمترتب علىثرالأوبخصوص

عن تركه وكذلكبصحة ادعاءات المدعي،) الإدارة(إ عن اعتراف المدعى علیه.م.إ.من ق238

ا عن أثره على الحق في أمّ. لادعاءاته، ومن ثم، یحكم القاضي بانقضاء الخصومة لانتفاء محلها

، ومن ثم یمتنع على المدعي )إ.م.إ.قمن220المادة (الطلب، فإنه یؤدي خلافا للتنازل إلى انقضائه

.لانتفاء مصلحته في ذلكإعادة طرح نفس الطلب على القضاء

.158-157. محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ص: انظر-1
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الفصل الثاني

للحریة الأساسیةالحكم في طلب الحمایة الخاصةإجراءات

إذا اكتملت مرحلة التحقیق في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة دون عارض من 

والتي تعتبر النهایة الطبیعیة للخصومة ،العوارض السابقة، ینتقل القاضي إلى مرحلة الحكم فیه

ا بقبوله وإسباغ الحمایة على الحریة الأساسیة المستعجلة، حیث یفصل في الطلب المقدم إلیه إمّ

.أو برفضه،المنتهكة

عن غیره من الأحكام ،من حیث المبدأ،ولا یختلف الأمر الصادر في طلب الحمایة الخاصة

أن له بعضا من الخصوصیة المرتبطة  العادیة بصفة عامة والأحكام المستعجلة بصفة خاصة، إلاّ

الاستعجالخولة لقاضي تظهر أساسا في السلطات الم،بفلسفة أو خصوصیة إجراء الحمایة الخاصة 

الإداري من أجل بسط حمایة سریعة وفعالة على الحریات الأساسیة المنتهكة من قبل السلطات 

.الإداریة

طبیعته إلى في طلب الحمایة الخاصة، التعرض الصادروعلیه، یفرض التطرق إلى الحكم

.وطرق الطعن فیه في مبحث ثالثهوآثار ،وتنفیذه في مبحث ثانهالقانونیة في مبحث أول، مضمون

المبحث الأول

للحریة الأساسیةم الصادر في طلب الحمایة الخاصةلحكلالقانونیةةطبیعال

وتبعیته لدعوى موضوعیة هي ،لطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةالاستثنائیةطبیعة لإن ا

،طلب مستعجل ولا یمس بأصل الحقكونه یتصدى إلى ،دعوى الإلغاء، تجعل الحكم الصادر فیه

لا تحول دون اعتبار هذا الحكم ،)التأقیت ( غیر أن هذه الصفة .یكتسب طابعا وقتیا یحد من حجیته

. من طلباتقطعیا فیما فصل فیه

،وعلیه، تتحدد الطبیعة القانونیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

المطلب(والصفة القطعیة له،)الأول المطلب(الطابع المؤقت للحكم:بخاصیتین أساسیتین هما

).الثاني
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الأولالمطلب

للحریة الأساسیةالطابع الوقتي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

بالحكم یقصد .إلى أحكام موضوعیة وأخرى وقتیة،تنقسم الأحكام القضائیة من حیث وظیفتها

الموضوعي، ذلك الذي یفصل في المطالبة بحق أو بمركز قانوني موضوعي، فیؤكد وجوده أو ینفیه 

فهو حكم تقتصر وظیفته على مجرد توفیر ا الحكم الوقتي، أمّ. 1أو ینشئه أو یعدله أو یرتب آثاره

.نیة للأطرافالقانو حمایة مؤقتة للمراكز 

ویقتضي الأمر لبحث الطابع الوقتي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة، التطرق إلى 

.مدلول هذه الخاصیة في فرع أول، ثم إلى النتائج المترتبة عنها في فرع ثان

الفرع الأول

للحریة الأساسیةالطابع الوقتي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةمدلول

ذلك الذي یصدر في طلب وقتي أو طلب باتخاذ إجراء تحفظي، فهو حكم لوقتي،بالحكم اقصد ی

بمعنى أنه حكم وقائي، . 2ینظم مراكز الخصوم تنظیما مؤقتا إلى غایة الفصل في موضوع النزاع

.  غایته فقط اتخاذ تدابیر عاجلة لحمایة حقوق أطراف الدعوى إلى غایة صدور الحكم الموضوعي

اوقتیاحكمفي كونه،إذنالطبیعة القانونیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةتتحدد 

، یترجمها وقوع أو قرب وقوع ضرر على قدر من التصدي لحالة استعجالیةیجد مبرره فيبطبیعته، 

المطالبة بإجراء وقتيالخطورة على الحریة الأساسیة للطاعن، من جهة، وفي موضوعه، وهو مجرد 

المساسودونالحریات الأساسیة المنتهكة من الإدارة لحین الفصل في موضوع الدعوى، لحمایة

. فیها، من جهة ثانیةأصل الحقب

إلى صدوره استنادا إلى مجرد فحص ظاهري لأوراق الدعوى ،الحكمهذا وأخیرا، یرجع تأقیت 

لمواجهة ظرف حال لا یتسع معه الوقت لفحص متعمق، الأمر الذي یجعل منه حكما غیر مؤكد 

.154.، المرجع السابق، ص صبن كسیرةشفیقة -1
.86. ، ص2002،المرجع السابقعمارة بلغیث، -2
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للحق بشكل قاطع، حیث تترك تلك المهمة للحكم الصادر عند الفصل في دعوى إلغاء القرار 

.  1الإداري

وامر الاستعجالیة بصفة عامة، ومنها الأمر الصادر في طلب الحمایة وتأكیدا للطبیعة الوقتیة للأ

اضي الاستعجال بالتدابیر یأمر ق" :إ على أنه.م.إ.من ق918/1الخاصة، نص المشرع في المادة 

تعد "... :بأنه1985جوان15كما قضت المحكمة العلیا في قرار لها صدر بتاریخ . "المؤقتة

مؤقتة صادرة على جناح السرعة تحقیقا لحمایة الحق من الضرر الأوامر المستعجلة تدابیر

.2"....المحتمل

الثانيالفرع

للحریة الأساسیةالطابع الوقتي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةالنتائج المترتبة على

نتیجتین لحریة الأساسیة یترتب على الطبیعة الوقتیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة ل

الفاصلة في لا یجوز حجیة الشيء المقضي به الملازمة للأحكام القضائیة هأن:أولاهما،أساسیتین

:هماوهنا وجب التفریق بین حالتین. 3، بل تكون له مجرد حجیة مؤقتةالموضوع

یكون للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة حجیة مؤقتة أمام قاضي الاستعجال الإداري الذي -1

أصدره، حیث یحوز هذا الحكم حرمة بمقتضاها یمتنع إعادة طرح ما فصل فیه من خلال طلب حمایة 

طالما لم یتغیر مركز الخصوم أو ،هائبیر التي أمر بها القاضي أو إنهاجدید أو طلب تعدیل التدا

.تتغیر الظروف التي صدر في ظلها الحكم

كم الحمایة الخاصة، فباستطاعة قاضي الاستعجال ا إذا تغیرت الظروف الملابسة لإصدار حأمّ

المادة أكدته، وهو مانه بما یتوافق مع الظروف الجدیدةأن یغیّر في مضمو ،هالإداري الذي أصدر 

یجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة،أن یعدل " :على أنهبنصها إ .م.إ.من ق922

.، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -1

148.
، 3العدد ،1989،، المجلة القضائیة15/06/1985صادر بتاریخ 07369المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

. 89-86.ص ص
، 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، -دعوى الإلغاء-قانون القضاء الإداري، الكتاب الثانيمحمد محمد عبد اللطیف، -3

.375.ص
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یبرز . "في أي وقت  وبناء على مقتضیات جدیدة، التدابیر التي سبق أن أمر بها أو یضع حدا لها

أن المشرع لم یعط للقاضي صلاحیة :أولاهاثلاث ملاحظات أساسیة، هذا النصمن القراءة المتأنیة ل

أوجب ضرورة التدخل تلقائیا لتعدیل التدابیر الاستعجالیة التي أمر بها في حالة تغیر الظروف، بل

یمنعالذي جرائي الإصل ینسجم مع الأبدیهي تقدیم طلب بذلك من كل ذي مصلحة، وهو أمر

.هلم یطلب منبمامن الحكمالقاضي 

ا یجعل هذا خلاله، ممّلم یحدد أجلا معینا یتعین تقدیم طلب المراجعةأن المشرع: ثانیهاو

على إلاّترد لا أن طلبات التعدیل :ثالثهاو.الموضوعالمیعاد مفتوحا إلى غایة الفصل في دعوى 

دون تلك ،الأوامر التي تتضمن النطق بتدابیر حمائیة معینة، أي الأوامر الصادرة فقط بقبول الطلبات

الصادرة برفضها لتخلف أحد شروطها، هذه الأخیرة، لا یجوز أن تكون محلا لطلب المراجعة، بل 

.بشأنهایقتضي الأمر تقدیم طلب جدید 

فیهاغیر قابلة للطعن ،الأوامر الصادرة في طلبات تعدیل الأوامر الاستعجالیةوقد جعل المشرع

. 1إ.م.إ.من ق936بأي طریق من طرق الطعن سواء العادیة أو غیر العادیة، وهو ما قررته المادة 

تحصین، لأنه إذا كان من المقبول قانونامغالاة غیر مبررة تعتریه ،المشرعمن مسلك هذا الإن 

بوصفها طرق تؤدي إلى الحكم في ،بعض الأحكام من الطعن علیها وفق طرق الطعن العادیة

الدعوى من جدید من حیث الوقائع والقانون، فإنه من غیر المعقول تجرید هذه الأحكام من طریق 

ط دون التطرق إلى الوقائع، وباعتباره وسیلة لبحث مدى قانونیة الحكم فقحیث الطعن بالنقض، 

تحول الحكم الصادر عن القاضي من مجرد عنوان  یفترض ثبوت الحق فیه في جمیع الحالات، وإلاّ

.نسبیة إلى عنوان للحقیقة المطلقةللحقیقة ال

للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة للحریة ،من وجهة النظر القانونیة البحتة،لا یكون-2

لا یقید بأي حال من الأحوال التشكیلة المعروض حیثیة أمام قاضي الموضوع، حجةالأساسیة أی

لا یعني أن ،حكم برفض طلب الحمایة الخاصةالأن صدور ،ومعنى ذلك. علیها دعوى الإلغاء

سیرفض حتما إلغاء القرار الإداري محل الطعن، بل له مكنة إلغاء القرار أو رفض الموضوعقاضي 

أعلاه، غیر قابلة لأي 922و921و919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد ": إ على أن.م.إ.من ق936تنص المادة-1

."طعن
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قاضي یقید كذلك لا ،طلبالكما أن صدور الحكم بقبول . الدعوى تبعا لمدى توافر شروطها الذاتیة

،ثبت لدیهمااإذلمطعون فیهإلغاء القرار الإداري الرفض ، الذي یكون له كامل الصلاحیةالموضوع

.مشروعهأن،بعد البحث العمیق لموضوع الدعوى

، لأن لاقه في إطار طلب الحمایة الخاصةتسلیم به على إطلا یمكن ال،غیر أن هذا المبدأ

الطلب والأمر بالتدابیر الضروریة لحمایة الحریة هذا لا یستطیع قبول الاستعجال الإداريقاضي 

إذا ثبت لدیه أن قرار الإدارة الذي اعتدى على هذه ال،الأساسیة مشروعیةعدم تعتریهحریة إلاّ

هي تلك التي یتسنى للقاضي معاینتها دون ،أن عدم المشروعیة الواضحة،وقد سبق القول.واضحة

.عدم مشروعیة یقینیةا یجعلها غالبا ممّعناء أو جهد،

قرار في وافر شرط عدم المشروعیة الواضحة تالاستعجال الإداريقاضيعاینإذا ،ومن ثم

ن له من الناحیة العملیة رفض إلغاء وقبل طلب الحمایة الخاصة بناء على ذلك، فلا یكو ،الإدارة

لمسوغة لقبول طلب الحمایة عدم المشروعیة الواضحة اامیقلأنر عند تصدیه لدعوى الموضوع،القرا

.عدم المشروعیة البسیطة الكافیة لإلغاء القرار الإداريثبوتیفترض من باب أولى،الخاصة

من ،الخاصة الحجیة أمام قاضي الموضوعلأمر الصادر في طلب الحمایة للا یكونوعلیه، 

في حالة واحدة، هي حالة رفض الطلب من طرف قاضي ،الناحیة العملیة ، الاستعجال الإداريإلاّ

الإداري إذا ثبت لدیه عدم إلغاء القرارسلطة،في هذه الفرضیةلقاضي الموضوعیثبت حیث 

بول ا في حالة قأمّ. مایة الخاصةمشروعیته دون أن یتقید بمنطوق الحكم الصادر في طلب الح

التسلیم أمام قاضي الموضوع، لأنه یصعب قانونا وعملا م یتمتع بكامل الحجیة هذا الحك، فإنطلبال

لإداري، وتزداد هذه عدم المشروعیة الواضحة وانتفاء عدم المشروعیة البسیطة في نفس القرار ابقیام

، الإلغاءي النظام القانوني الجزائري هو ذاته قاضي فالاستعجالإذا علمنا أن قاضي ، الصعوبة حدّة

یمنعه من الوقوع في تناقض قبول طلب الحمایة الخاصة رغم،ومن ثم سیجد نفسه أمام إكراه أدبي

عدم مشروعیة (ورفض طلب الإلغاء رغم بساطة شروطه،)عدم مشروعیة واضحة'(صرامة شروطه

). بسیطة

المترتبة على الطبیعة الوقتیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة، النتیجة الثانیةا أمّ

فتتمل في أن أثره ینتهي اعتبارا من تاریخ الحكم في موضوع الدعوى، حیث تترتب من هذا التاریخ 
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قاضي، إذا حكم وتطبیقا لذلك. 1موضوع المنازعةآثار الحكم الأخیر باعتباره حكما فاصلا في 

بإلغاء القرار الإداري، فإن آثار الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة تتأكد ویستمر الموضوع

بمشروعیته، فإن آثار الحكم الصادر في طلب الحمایة سریانها، أمّ ا إذا رفض إلغاء القرار وأقرّ

الممنوح الاحتجاج بوقف التنفیذ مكنةللمدعيدون أن یكونلإدارة تنفیذ قرارها اتملك، ومن ثمتنتهي

.الاستعجال الإداريله من قاضي 

الثانيالمطلب

للحریة الأساسیةالطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

، للحریة الأساسیةالطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةیقتضي التطرق إلى

.النتائج المترتبة عنها في فرع ثانالتعرض إلى مدلول هذه الخاصیة في فرع أول، ثم إلى 

الفرع الأول 

للحریة الأساسیةالطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةمدلول

، یقصد بالحكم القطعي. تنقسم الأحكام من حیث موضوعها إلى أحكام قطعیة وأخرى غیر قطعیة

ا الحكم غیر أمّ. أو یحسم مسألة فرعیة متفرعة عنه،ئیاأو جز یاذلك الذي یحسم موضوع النزاع كل

فهو حكم لا یحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزءا منه، كما لا یحسم مسألة فرعیة متفرعة ،القطعي

أو یتعلق بسیر الخصومة أو تحقیقها أو یهدف إلى ،عنه، وإنما هو حكم یصدر في دعوى وقتیة

. 2إجراء تحفظي أو وقتي

هذا التقسیم، یمكن تحدید الطبیعة القانونیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة على ضوء 

للحریة الأساسیة بأنه حكم قطعي، وذلك لأنه یفصل في موضوع الخصومة المستعجلة بصفة حاسمة، 

ببحث مدى توافر الشروط اللازمة لاقتضاء هذه الحمایة، فإذا الخاصةحیث یقوم قاضي الحمایة

، فلا یجوز له صلا حاسما، یستنفذ بموجبه ولایتهها أصدر أمرا یفصل بمقتضاه في الطلب فعاین قیام

.العدول عما قضي به طالما لم تتغیر الظروف التي أصدر فیها حكمه

. ، ص2015، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، دعوى إلغاء القرارات الإداریةسامي جمال الدین، -1

345  .
. 86-85.، ص صالمرجع السابقعمارة بلغیث، -2
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الفرع الثاني

للحریة الأساسیةالطابع القطعي للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةالنتائج المترتبة على

:هذه الطبیعة القطعیة لحكم طلب الحمایة الخاصة نتیجتین أساسیتین همایترتب على

ومن ثم یمتنع علیه من ،أمام القاضي الذي أصدرهمن حیث موضوعهحجیة الهذا الحكم وز حی-1

إذا تغیرت المعطیات التي صدر في ظلها، بمعنى أنها حجیة مؤقتة حیث الأصل العدول عنه، إلاّ

؛1مرهونة بعدم تغیر الظروف

بالنسبة إلى ما فصلت فیه المحكمة من مسائل فرعیة بهحجیة الشيء المقضي هذا الحكم وز حی-2

أنه یجب على المحكمة أن تفصل :أولهما:قبل البت في موضوع الطلب، ویترتب على ذلك أمران

بعدم القبول، وذلك قبل أن تفصل في موضوع طلب الحمایة في جمیع الدفوع الشكلیة أو الدفوع

كان ،مذكورةالخاصة، فإن خالفت ذلك وفصلت في طلب الحمایة مباشرة قبل الفصل في المسائل ال

إذا اتضح أنها غیر مختصة بنظر الدعوى أو أن الدعوى كانت غیر مقبولة ،حكمها مخالفا للقانون

.شكلا لرفعها بعد المیعاد القانوني

أن قضاء المحكمة في مسألة الاختصاص أو قبول الدعوى یقیدها عند نظر :ثانیهماو

أنه لا یجوز للمحكمة إذا ما فصلت في دفع من هذا القبیل في طلب الحمایة ،الموضوع، ومؤدى ذلك

أن تعود عند نظر دعوى الإلغاء فتفصل فیه من جدید، لأن حكمها الأول قضاء نهائي حاز ،الخاصة

حجیة الأحكام، وإذا قضت المحكمة في دعوى الإلغاء على خلاف ما قضت به في طلب الحمایة 

.2الخاصة، فإن حكمها یكون معیبا لمخالفته حكما سابقا حائزا لقوة الشيء المقضي به

المبحث الثاني

وتنفیذهللحریة الأساسیةمضمون الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

هي الحصول على حمایة معینةضائیة لیست غایة في ذاتها، وإنما وسیلة لغایةإن الدعوى الق

لحصول على حكم في هو ا،القضاء، ومن ثم فإن هدف المدعي من إقامة طلب الحمایة الخاصة

ویتراوح.باغ الحمایة على حریته الأساسیة المنتهكة من جانب السلطات الإداریةسموضوعه یقضي بإ

.151. المرجع السابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-1
. 372.عبد اللطیف، المرجع السابق، صمحمد محمد-2
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بین رفض الطلب من طرف القاضي أو قبوله والأمر ،طلب الحمایة الخاصةمضمون الحكم في 

.بالإجراء اللازم للحمایة

بحمایة الحریة الأساسیة لا یعبّر عن الغایة النهائیة كما أن الحصول على حكم من القضاء

تحول إل ى مجرد للمدعي، بل یقتضي الأمر إرساء الضمانات اللازمة لوضعه موضع التنفیذ، وإلاّ

.فتوى نظریة من القضاء لیس لها أي قیمة من الناحیة العملیة

التعرض إلى مضمون الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة ،في هذا المبحثسیتموعلیه، 

.في مطلب أول، ثم تنفیذه في مطلب ثان

المطلب الأول

للحریة الأساسیةمضمون الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

التنازل عن الطلب أو عدم قبوله لانتفاء موضوعه أو مصلحة المدعي المتعلقة بحالات الخارج

برفضه إذا تخلفت النطقطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة یتردد بین الحكم في فیه، فإن 

.ر شروطهإذا عاین القاضي ثبوت تواف،لحمایة الحریةةاللازمبالتدابیرم أو بقبوله والحك،شروطه

لحكم برفض الطلب في فرع أول، ثم الحكم بالإجراء اللازم للحمایة في اسیتم التطرق إلىوعلیه، 

.فرع ثان

الفرع الأول

للحریة الأساسیةالحكم برفض طلب الحمایة الخاصة

سبیل الحصر، على طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةرفضالمشرع حالات الحكم بحدد

، وذلك رغبة منه في الاستعجال الإداريقاضيتقدیریة لیترك أمر تقریرها إلى محض السلطة الولم

الإدارة لتعلقه بالمصلحة إقرار نوع من التوازن بین حمایة حقوق وحریات الأفراد وعدم عرقلة نشاط

كما أرسى ضمانات من شأنها أن تجعل أحكام الرفض منضبطة وغیر تحكمیة من جانب .العامة

.القاضي

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةطلبحالات الحكم برفض : أولا

لم یترك المشرع حالات الحكم برفض الطلبات المستعجلة لسلطة القاضي التقدیریة، بل عمد إلى 

عندما لا یتوفر ":إ على أنه.م.إ.من ق924تحدیدها على سبیل الحصر، حیث نصت المادة 
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..."..أو یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسببالاستعجال في الطلب 

.انتفاء الاستعجال في الطلب وعدم تأسیسه:ماهینتحالوحصرتها في ،حددت المادة حالات الرفض

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةطلبفيانتفاء الاستعجال-1

لقیام عنصر ،عدم توافر شرط الاستعجالالأساسیةللحریة الخاصةإذا ثبت لدى قاضي الحمایة

عند بحث شرط الاستعجال، فإنه یحكم اعلى نحو ما سبق تفصیلهالدّالة على انتفائه، من العناصر 

في هذه الاستعجالشرط عدم قیاموقد رتب المشرع على .فیهطلب لانتفاء شرط الاستعجالالبرفض 

هو ،كما سبق القول،بعدم الاختصاص النوعي، ومرد ذلكالحكم برفض الطلب ولیس الحكم ،الحالة

.توحید جهة التقاضي بین قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةطلبعدم تأسیس-2

حمل علیها المدعي طلبه بالحمایة سواء إذا ثبت عدم صحة الأسباب التي ،ةتتحقق هذه الحال

الاعتداء علیها ینتفي عنها وصف المدعي من ناحیة الواقع أو القانون، كأن تكون الحریة التي یزعم 

كما تتحقق .1أو یتخلف شرطي الانتهاك الخطیر أو عدم المشروعیة الواضحة لقرار الإدارة،الأساسیة

أو عندما لا یؤسس على أي وجه ،وجودة في الواقعكذلك عندما یؤسس الطلب على عناصر غیر م

.2من الأوجه

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةطلبضمانات الحكم برفض : ثانیا

بناء على توافر إحدى الحالات السابقة بین یدي القاضي ةلم یترك المشرع أحكام الرفض الصادر 

:هيوأخرى لاحقة له،معاصرة للحكمنات یستخدمها بصفة تحكمیة، بل وضع لها ضوابط وضما

.وإمكانیة تجدید طلب الحمایة موضوع الرفض،رورة تسبیب الحكم، قابلیته للطعنض

ضرورة تسبیب حكم الرفض -1

إ صراحة لمشروعیة حكم الرفض المتعلق بطلب الحمایة .م.إ.من ق924اشترطت المادة 

. الخاصة، أن یكون مسببا، أي مشفوعا بالأسباب الواقعیة والقانونیة التي دفعت القاضي إلى إصداره

ویقدم تسبیب أحكام الرفض مزایا عدیدة سواء بالنسبة للقاضي أو بالنسبة للمدعي، حیث یسمح لهذا 

.178.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
2- Olivier LE BOT, op.cit, p. 446 .
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القصور التي اعترت طلبه وحملت القاضي على رفضه، بما یمكنه من تحدید الأخیر بمعرفة أوجه

موقفه إزاء هذا الحكم و تقریر اللجوء إلى ممارسة الطعن علیه من عدمه، أما بالنسبة للقاضي، فیحثه 

الالتزام بتسبیب حكمه على التأني والتروي في إصداره، مما ینعكس إیجابا على جودة الأحكام التي 

وعلى حمایة حقوق وحریات الأفراد، كما یسمح التسبیب أیضا لقاضي الطعن ببسط رقابته یصدرها 

. على حكم  قاضي الاستعجال الاداري برفض الطلب

نطاق التسبیب أو مداه، فإنه لا یلزم أن یكون كاملا یستقصي من خلاله القاضي ما لوبالنسبة

من دفوع وأسانید مؤیدة للطلب أو داحضة له، وإنما یرد قدمه الخصوم من ردود وملاحظات وما أبدوه

هو الطبیعة المستعجلة لطلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، ،ذلكومرد . 1موجزا أو مختصرا

ساعة من تقدیم الطلب، وبدیهي أن 48والتي تفرض ضرورة حسمه بأقصى سرعة حددها المشرع ب 

یكون تسبیب القاضي لرفض طلب الحمایة مختصرا یفرض أن،هذا الأجل المتناهي في القصر

.توصل إلیه من مجرد الفحص الظاهري لأوراق الدعوى

قد یؤدي به إلى الوقوع في مخالفة قانونیة تتجاوز طبیعة ،كما أن تعمق القاضي في التسبیب

هي تصدیه لموضوع الدعوى واعتدائه على الاختصاص المحجوز ،مهمته كقاضي للأمور الوقتیة

وعلیه، یقع على عاتق قاضي الحمایة الخاصة التزاما بالوسطیة في تسبیب . قانونا لقاضي الإلغاء

حكمه بالرفض، یتراوح بین عدم التسبیب والتسبیب الكامل، لأن الأول یفضي إلى الاستبداد المطلق 

ویمكن ترجمة هذا الاعتدال في التسبیب . ضرورة السرعة في إصدارهوالثاني یتعارض مع،بالحكم

.عملیا، من خلال ذكر القاضي لأسباب الرفض وشرحها بإیجاز دون التعمق في بحثها وتفسیرها

قابلیة حكم الرفض للطعن -2

وذلك ،الاستعجالیةاتطلبالمكنة الطعن في الأحكام الصادرة برفض للمدعيأعطى المشرع

في حالة استئناف أمر قضى " :إ على أنه.م.إ.من ق938بطریق الاستئناف، حیث نصت المادة 

فصل مجلس الدولة أعلاه، ی924برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي وفقا للمادة 

الاستعجالیةاتطلبالتقریر الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر برفضیكتسي ."في أجل شهر واحد

.180.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص-1
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الذي ،أهمیة بالغة، حیث یسمح بإعادة طرح نفس الطلب أمام جهة قضائیة أعلى هي مجلس الدولة

.القانونفیه من جدید من ناحیة الواقع و یتولى الفصل

إ، و من ثم فهو یخضع .م.إ.من ق938فقد سكتت عنه المادة ،وبالنسبة لمیعاد رفع الاستئناف

) 15(جل بخمسة عشرهذا الأوالتي حددت ،للقواعد العامة الحاكمة لاستئناف الأوامر الاستعجالیة

المتعلقة و إ .م.إ.من ق938وهنا نسجل تطابقا بین نص المادة . 1یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر

منه والمتعلقة بالنظام القانوني 937والمادة ،باستئناف الأوامر الاستعجالیة الصادرة بالرفض

الأساسیة، حیث حددت هذه الأخیرة ةفي طلبات الحمایة الخاصة للحریلاستئناف الأوامر الصادرة

.التبلیغ الرسمي للأمر أو التبلیغریخیوما من تا) 15(تئناف  بخمسة عشركذلك أجل الاس

ا بخصوص مدة الفصل في الاستئناف، فنسجل تعارضا بین نص المادتین السابقتین، حیث أمّ

. ساعة للفصل في الاستئناف48أجل 937بشهر واحد، في حین قررت المادة 938تحددها المادة 

إ یقتصر نطاق .م.إ.من ق937هل أن المادة : 2هذا التعارض إلى طرح السؤالین التالیینیقود

وما الأوامر الصادرة فقط بقبول طلبات الحمایة الخاصة دون تلك المتضمنة رفضها؟ تطبیقها على 

937رى أن المادة أبخصوص السؤال الأول، عمال في هذا الإطار؟هو النص الأولى بالترجیح والإ

ذلك وسند،إ تنطبق سواء على الأوامر الصادرة بقبول طلبات الحمایة الخاصة أو برفضها.م.إ.قمن

:أساسییناعتبارین

لم یتضمن أي تمییز بین النوعین ، كماجاء على عمومه وإطلاقه937أن نص المادة:أولهما

من الأوامر، والقاعدة في هذا الشأن، أن المطلق یؤخذ على إطلاقه ما لم یقید والعام یؤخذ على 

الصادرةتخص فقط استئناف الأوامر937أن القول بأن المادة :ثانیهماو. عمومه ما لم یخصص

منطقا من جانب المشرع و الرفض، یكشف عن انحیاز غیر مقبول قانونا تلك الصادرة ببالقبول دون 

أن الاستئناف المرفوع من جانب الإدارة ،لصالح الإدارة التي انتهكت الحریة الأساسیة، إذ یترتب عنه

ویخفض هذا الأجل إلى خمسة ) 2(یحدد أجل استئناف الأحكام بشهرین " :إ على أنه.م. إ.من ق950تنص المادة -1

".....یوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة) 15(عشر 
إ نفس الأسئلة بخصوص دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، حیث جعل المشرع الأوامر .م.إ.من ق938تطرح المادة -2

الطعن في أوامر 938إ، في حین تبیح المادة .م.إ,من ق936نص المادة الصادرة فیها غیر قابلة للطعن، وذلك بموجب

.الطلبات الاستعجالیةالرفض الصادرة في 
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ساعة من تقدیمه، في حین یفصل في 48ضد أوامر القبول یفصل فیه القاضي خلال أجل 

.الاستئناف المرفوع من المدعي ضد أمر رفض طلبه في أجل شهر

ذلك إ هي الأولى بالتطبیق، وسند.م.إ.من ق937رى أن المادة أثاني، فا بخصوص السؤال الأمّ

عجلة، هو نص عام ینطبق على جمیع الطلبات المست938أن نص المادة :أولهما: كذلك اعتبارین

فهو نص خاص ینطبق فقط على طلبات الحمایة الخاصة، والقاعدة في هذا 937بینما نص المادة 

.العامالشأن أن الخاص یقید

تعتبرإ .م.إ.من ق938، اعتبار عملي، مفاده أن مدة الشهر المقررة في نص المادة ثانیهماو

للحریة الأساسیة، والتي تفترض سرعة الفصل الخاصةالحمایةإجراءمدة طویلة لا تنسجم مع فلسفة 

في الطلب سواء على مستوى الدرجة الابتدائیة أو على مستوى الاستئناف، بسبب خطورة الوضعیة 

من جهة، ووقوعه على حریة تمتاز ،الانتهاك وعدم مشروعیته الواضحةخطورةالتي تعالجها، وهي 

.نیةمن جهة ثا،بالرفعة والسمو هي الحریة الأساسیة

،تفتیتهامسألة وعدم هذه الالمشرع تبني توجه توحید الأحكام القانونیة الضابطة لبوعلیه، أهیب

.تحقیقا لمقتضیات مبدأ حسن إدارة العدالة

إما تأیید أمر الرفض أو تطبیقا للقواعد العامةوفیما یتعلق بسلطة قاضي الاستئناف، فیكون له

.إلغاؤه

للحریة الأساسیةتجدید طلب الحمایة الخاصةإمكانیة -3

الحكم الصادر برفض طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة ذا طابع وقتي، فإنه لا یحوز لمّا

، مما یجعل من الجائز قانونا للمدعي تقدیم الموضوعیةالحجیة الكاملة المعترف بها للأحكام القضائیة

. ، إذا ما توافرت شروطهطلب جدید لحمایة حریته الأساسیة

قائما ما دام أجل تقدیمه لم ایة الخاصة أمام قاضي الاستعجال ویبقى الحق في تجدید طلب الحم

أن یرفعه قبل ،ینقض بعد، ومن ثم یجب على المدعي الذي یرغب في التقدم بطلب حمایة جدید

.انتهاء القاضي من الفصل في دعوى الإلغاء



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

192

الفرع الثاني

الحریة الأساسیةلحمایةالحكم بالإجراء اللازم 

من 920اعترف المشرع لقاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بمقتضى نص المادة 

، حیث یفترض الطابع طلبهذا البسلطات واسعة لمواجهة الوضعیة الاستثنائیة التي یعالجها ،إ.م.إ.ق

تخویل القاضي سلطات استثنائیة لإنهاء هذا ،یةللانتهاك الواقع على الحریة الأساسالموصوف

.الانتهاك وإسباغ الحمایة على الحریة الأساسیة

غیر أن هذه السلطات، وإن كانت واسعة، فإنها لیست مطلقة، حیث وبحكم الطبیعة الاستعجالیة 

القیود من ، فإن لها بعضا من فیهلطلب الحمایة الخاصة، وبحكم الطابع الوقتي للأوامر الصادرة 

ات القاضي في في هذا الفرع، تبیان نطاق سلطسیتموعلیه، .شأنها الحد والتضییق من هذه السلطات

). ثانیا(، ثم حدود هذه السلطات)أولا(طلب الحمایة الخاصة

للحریة الأساسیةنطاق سلطات القاضي في طلب الحمایة الخاصة: أولا

هو إنهاء ،إن الغرض من السلطات الواسعة التي أعطاها المشرع لقاضي الحمایة الخاصة

الانتهاك الواقع على الحریة الأساسیة للمدعي، ومن ثم یتعین على القاضي لتحقیق هذا الغرض 

تي ، وذلك للوصول إلى حل ومعالجة الوضعیة الضارة المال هذه السلطات بنوع من المرونةاستع

30وفي هذا المعنى یقول وزیر العدل الفرنسي قبل دخول قانون .ها الإدارة وفق أیسر طریقخلقت

لن یكونا بطبیعتهما " الحریة الأساسیةواستعجالقضائي وقف التنفیذ :حیز التنفیذ، بأن2000جوان 

إذا تخلى الضیق تصورهوعن خجلهعنهذا الأخیرقادرین على تحسین فعالیة القاضي الإداري إلاّ

.1"هسلطاتل

من خلال دورین ،في التعامل مع السلطات الممنوحة لقاضي الحمایة الخاصةوتتحقق هذه المرونة 

.الدور التهدیدي والتصالحي، والدور الردعي:همامتكاملین یؤدیهما

1-«…ne seront de nature à améliorer l’efficacité du juge administratif qu’à condition qu’il ne soit
pas timide et qu’il n’ait pas une conception restrictive de ses pouvoirs », Elisabeth
GUIGOU, « Clôture du colloque » du  2ème centenaire  du  Conseil  d’Etat,  R.A, 2000, numéro
spécial 3, p. 214.
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للحریة الأساسیةالدور التهدیدي والتصالحي لقاضي الحمایة الخاصة–1

قد ،دعي لقاضي الاستعجال الإداري بطلب حمایة إحدى حریاته الأساسیةإن مجرد إخطار الم

إنهاء حالة الانتهاك، كما أن التقارب فعها إلى التراجع عن قرارها و یشكل تهدیدا جدیا لجهة الإدارة ید

قد یحملان المدعي على ترك طلبه إذا قدر عدم ،والحوار بین الأطراف والقاضي أثناء الجلسة

. إذا استبان لها أن القاضي سیدینهالى الاستجابة ودیا لطلبات المدعيا قد یدفع الإدارة إمقبولیته، كم

ا دورا تهدیدیا سابقا على عقد الجلسة إمّ،یمارسأن الخاصةقاضي الحمایةیمكن لوعلیه، 

.العلنیة، أو دورا تصالحیا أثناء الجلسة

الأساسیةللحریة الدور التهدیدي لقاضي الحمایة الخاصة-1-1

بمجرد تقدیم ،یمكن للمدعي أن یحصل على إنهاء آثار الاعتداء الواقع على حریته الأساسیة

طلب الحمایة الخاصة إلى قاضي الاستعجال الإداري وتبلیغه رسمیا إلى جهة الإدارة، حیث یشكل 

عدم المشروعیة قد یحملها على الرجوع عن قرارها المشوب ب،ذلك تهدیدا جدیا للسلطة الإداریة

الواضحة والاستجابة لطلبات المدعي، ومن ثم لا یكون هناك داع للاستمرار في نظر الطلب، حیث 

.1یصبح دون موضوع ویحكم بانقضائه

للقاضي دورا في غایة الأهمیة في نطاق طلب الحمایة الخاصة، وذلك التهدیديالتدخلویؤدي 

تمتاز بالسمو، حیث تكون احتمالیة تراجع الإدارة تلقائیا عن لتعلقه بموضوع الحریات الأساسیة التي 

قرارها الذي انتهك الحریة الأساسیة واردة بقوة، لأن جهة الإدارة تعرف أن صدور حكم من القاضي 

لى حریات یشكل إدانة معنویة لها ومساسا بسمعتها كجهة یفترض فیها المحافظة ع،لصالح المدعي

.الأفراد لا انتهاكها

للحریة الأساسیةالدور التصالحي لقاضي الحمایة الخاصة-1-2

في حالة قصور الدور التهدیدي لقاضي الحمایة الخاصة في دفع الإدارة إلى التراجع أو سحب 

یمارسه أثناء ز تدخل آخر من القاضي أكثر أهمیةقرارها الذي انتهك الحریة الأساسیة للمدعي، یبر 

ألقیت بالملتقى مداخلة ،"إجراءات تقدیم طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة و الحكم فیه" ، خلففاروق -1

بمعهد العلوم 2010أفریل 29و 28یومي "دور القاضي الإداري في حمایة الحریة الأساسیة "الوطني الثالث بعنوان 

.القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي
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في و . من خلال إرساء الحوار والنقاش بینهم،قریب وجهات النظر بین الأطرافالجلسة العلنیة، هو ت

القاضي هو من یحمل الإدارة على التراجع عن قرارها إدانة الخوف من لیس التهدید أو ،هذه الحالة

unالتي یتسم بها، حیث وبوصفه قاضیا للسلام ، وإنما صفات الاستماع والحوارغیر المشروع juge

de paix الإداري بحمل الأطراف على النقاش والحوار والتقارب للوصول الاستعجال، یقوم قاضي

.1إلى مساحة توافقیة

إلى أنه لیس المقصود بإجراء الصلح بین الأطراف هنا هو الصلح بمعناه ،وینبغي الإشارة

من القانون المدني، والذي یتضمن تنازلا متبادلا من الأطراف عن 459القانوني المحدد في المادة 

الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة لا تقبل صلحا بهذا المعنى، وإنما إجراءحقوقهم، لأن طبیعة 

یدفعالمقصود منه هو مجرد التقریب في وجهات النظر بین المدعي وجهة الإدارة، بما من شأنه أن 

إذا إلى ترك طلبهالمدعيیدفع، أو قرارها إذا تكشف لها عدم مشروعیتهاجع عنالتر إلىهذه الأخیرة

.ي یزعم أنه أنتهك حریته الأساسیةبمشروعیة القرار الذاقتنع

الإطار الأمثل لإجراء المصالحة بین ،وتشكل الجلسة المعقودة لنظر طلب الحمایة الخاصة

بسبب ، وذلكصل بین الأطراف وبینهم وبین القاضيالأطراف، حیث تمثل فضاء یسهل عملیة التوا

.ة الإجراءاتیالحضور المادي للأطراف وشفاه:اتسامها بخاصیتین أساسیتین هما

الدور التصالحي الذي یؤدیه قاضي الحمایة الخاصة أثناء الجلسة مع رغبة المشرع في یتواءم 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من حسم النزاعات بالطرق الودیة، والتي عبر عنها صراحة في

إلى 990المواد من (لحل النزاعات، هو الكتاب الخامسخلال إفراد كتاب خاص بالطرق البدیلة

من خلال عدم ،، إضافة إلى أنه یؤدي إلى تخفیف العبء، سواء على القاضي)إ.م.إ.من ق1061

من خلال ،قیامه بالفصل في الدعوى واقتصاره على مجرد إصدار حكم بانقضائها، أو على الخصوم

.إعفائهم من التعقیدات التي یجرها تنفیذ الأحكام القضائیة والطعن فیها

قاضي الحمایة الخاصة في الجزائر على تفعیل دوره حثتدفع إلى ،وإذا كانت المزایا السابقة

قد یحد من هذا الدور، یتمثل في طبیعة القاضي الذي أناط به المشرع یبرز إكراهالتصالحي، فإنه

الفصل في هذه الطلبات، حیث أن عقد الاختصاص بها إلى تشكیلة جماعیة یعیق فكرة الحوار 

1- Olivier LE BOT, op.cit, p. 495.
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والمواجهة بین الأطراف أو بینهم وبین القاضي، في حین تفترض المصالحة تواصلا مباشرا بین 

.ل التشكیلة الجماعیةخصوم والقاضي یكون من الصعب تحقیقه في ظال

،المشرع العدول عن عقد الاختصاص بالطلبات المستعجلة إلى تشكیلة جماعیةبأهیبوعلیه، 

قدرته على التواصل الفعال مع الأطراف بما یسمح ،أخصهامزایاهومنحه إلى قاضي فرد للإفادة من 

، لأنه في غیاب قاض قریب من الأطراف، یبقى عاملي الحضور الجسدي بإجراء المصالحة بینهم

.همللخصوم إلى الجلسة والشفاهة في الإجراءات قاصرین لوحدهما على إقامة المصالحة بین

)سلطة الأمر(للحریة الأساسیةالدور الردعي لقاضي الحمایة الخاصة-2

سلطة اتخاذ ،إ لقاضي الحمایة الخاصة.م.إ.من ق920أعطى المشرع بمقتضى نص المادة 

جمیع التدابیر الضروریة لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو 

الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، ومن ثم فقد أطلق یده 

اء الذي یراه ضروریا ومناسبا لرد الانتهاك الواقع من ومنحه كامل السلطة التقدیریة لاختیار الإجر 

یأمر بكل التدابیر " یترتب إذن على التفسیر الحرفي والمجرد لعبارة . الإدارة على الحریات الأساسیة

أن قاضي الحمایة الخاصة له سلطة توجیه أي أمر إلى الإدارة یراه ،مفادهانتیجة"الضروریة

.متناعضروریا سواء بالفعل أو بالا

ا كان طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة في النظام القانوني الجزائري تابعا لمّغیر أنه، و 

ضد نوع واحد من ، عدم إمكانیة تفعیلهلطعن موضوعي هو دعوى الإلغاء، فإنه یترتب على ذلك إلاّ

م المشروعیة الحریات هو القرارات الإداریة التي تنتهك بصفة خطیرة وواضحة عد،أعمال الإدارة

لا تصلح لأن تكون محلا لدعوى كونها،الأساسیة، وذلك دون أعمالها المادیة أو تصرفاتها الأخرى

. الإلغاء

حقق بطبیعته عن طریق إن رفع الاعتداء الواقع على الحریة الأساسیة بمقتضى قرار إداري، یت

خاصة، حیث یظهر وقف التنفیذ كوسیلة بوقف تنفیذ القرار من قاضي الحمایة الاستصدار أمر

.طبیعیة وكافیة لشل آثار القرار الذي اعتدى على الحریة الأساسیة وإجابة المدعي إلى طلبه
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إ .م.إ.من ق919تنظیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بمقتضى نص خاص هو المادة كما أن

،1الحمایة في مجال دعوى وقف التنفیذ، كما سبق القول عند بحث مدى جواز تدخل إجراء لا یشكل

یاز استئثاري عائقا في سبیل حیازة قاضي الحمایة الخاصة لمثل هذه السلطة، حیث لا تظهر كامت

تأسیسا على أن ، وذلكبهصلاحیة الأمرالحمایة الخاصةلقاضي ، بل یثبتلقاضي و قف التنفیذ

المشرع قد أطلق یده في اتخاذ جمیع التدابیر التي یراها ضروریة ومناسبة لرد الانتهاك الواقع على 

الحریة الأساسیة، ولا شك أن وقف تنفیذ القرار، یشكل أحد أبرز صور هذه التدابیر بالنظر إلى

.مصدر الانتهاكخصوصیة

ینصب على القرارات ،انون الإجراءات المدنیة والإداریةا كان إجراء وقف التنفیذ طبقا لقولمّ

، فإن نطاق سلطة القاضي یختلف بحسب نوع 2الإیجابیة والقرارات الصادرة بالرفض على حد سواء

، فإن 3إذا كان مصدر الاعتداء على الحریة الأساسیة قرارا إیجابیاوعلیه، . القرار المطلوب وقف تنفیذه

وقف هذا الاعتداء، حیث یكون القاضي بشله لآثار القرار قد وضع حدا وقف تنفیذه یكفي غالبا ل

.ي إمكانیة تنفیذه من طرف الإدارة، من خلال توقیهلیة لوضعیة الاعتداء المترتبة علبصفة آ

أن مجرد وقف تنفیذ القرار الإیجابي یكفي بذاته لدرأ الاعتداء على الحریات ،وإذا كان الأصل

یظهر في بعض الحالات من الضروري اقتران إجراء الوقف بأمر بالفعل أو بالامتناع الأساسیة، فإنه 

یوجهه القاضي إلى الإدارة، وهو ما یتحقق غالبا من خلال أمر جهة الإدارة باستخلاص النتائج 

.4المترتبة عن أمر الوقف، ومن ثم اتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذه

. من هذا الباب175الصفحة انظر-1
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي " :إ على أنه.م.إ.من ق919تنص المادة -2

.... ".أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثر معینة منه
، بحیث یستطیع المنفردة في شكل خارجي وملموسها القرار الذي تفصح بموجبه الإدارة عن إرادت:یجابيیقصد بالقرار الإ-3

- عناصر وجود القرار الإداريرأفت فودة، : انظر. ذوو الشأن التعرف على وجوده عبر دلائل خارجیة لا تدع مجالا للافتراض

.55-54. ، ص ص2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، -دراسة مقارنة
4- Olivier LE BOT, op.cit, p. 504.
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، فإن وقف تنفیذه لا یكفي 1على الحریة الأساسیة قرارا إداریا سلبیاا إذا كان مصدر الاعتداءأمّ

لوضع حد للاعتداء، بل یجب إقرانه بأمر تنفیذي یوجهه القاضي إلى الإدارة بضرورة تنفیذ مضمون 

2.الحكم، ویمارس القاضي سلطة الأمر هذه بصفة تلقائیة ودونما حاجة إلى طلبها من المدعي

ات الإداریة السلبیة في مرحلة معینة محظور طلب وقف تنفیذها، لأن وقف كانت القرار وقد 

التنفیذ في هذه الحالة یتضمن صدور القرار من القاضي بدلا من الإدارة، كمنح الترخیص الذي 

رفضت الإدارة إصداره، أو بمعنى أدق، قد یتضمن الوقف أمرا من القاضي إلى الإدارة أو حلولا منه 

نص المشرع،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةغیر أنه بصدور.ن محظوران علیهامحلها، وهما أمر 

. منه صراحة على جواز وقف تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة أو الصادرة بالرفض919المادة في 

ویكون لقاضي الحمایة الخاصة عند تصدیه لطلب وقف تنفیذ قرار إداري انتهك إحدى الحریات 

. سلطة الوقف الكلي أو الجزئي لآثار هذا القرارإ،.م.إ.من ق919، طبقا دائما لنص المادةالأساسیة

میع آثار تتحقق سلطة الوقف الكلي، إذا توافرت شروط الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بصدد ج

القرار المطلوب وقف تنفیذه، بینما تتقرر سلطة الوقف الجزئي فقط بالنسبة لآثار القرار التي تحققت 

. بشأنها شروط الحمایة الخاصة دون غیرها

للحریة الأساسیة، من نطاق طلب الحمایة الخاصة،ق المشرع إذن بمقتضى خاصیة التبعیةضیّ

في یؤدي هذا التحدید .عن القرارات الإداریة دون غیرهات الناجمةحصره فقط في رد الانتهاكابأن

، حیث هیحوزها القاضي لردنطاق مصدر الانتهاك بحكم اللزوم إلى التضییق في نطاق السلطات التي

القرار الذي انتهك الحریة، دون أن تتعداها إلى إمكانیة توجیه تقتصر فقط على سلطة وقف تنفیذ

. دارة بالفعل أو بالامتناع، كونها تتطلب أن یكون مصدر الاعتداء عملا مادیاأوامر أصلیة إلى الإ

من 920، سلطة الأمر التي اعترفت بها المادة )التبعیة(بمقتضى هذه الخاصیة،أعدم المشرع إذن

.إ لقاضي الاستعجال الإداري في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة.م.إ.ق

عبد العزیز عبد : انظر.تلزمها القوانین والتنظیمات بإصدارهقرار اتخاذیتحقق القرار السلبي، عندما تمتنع جهة الإدارة عن -1

.731. ، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، "الأسباب والشروط"دعوى إلغاء القرار الإداري المنعم خلیفة، 
2- Camille BROYELLE, « Les mesures ordonnées en référé », R.F.D.A, janvier – février 2007,
n°1, p. 73.
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للحریة الأساسیةالقاضي في طلب الحمایة الخاصةحدود سلطات : ثانیا

إن السلطات التي یحوزها قاضي الحمایة الخاصة في الأمر بالإجراء الذي یراه لازما لحمایة 

:، فإن سلطاته تتحدد بقیدین أساسیینللاستعجالیث بوصفه قاضیا الحریة الأساسیة لیست مطلقة، ح

لأن الإلغاء الاعتداء على الحریة الأساسیة، أنه یحظر علیه إلغاء القرار الإداري مصدر:أولهما

وامر لأالطابع المؤقتومرجع هذا الحظر، هو . یحسم موضوع الدعوى وتنتفي عنه صفة التأقیت

هذا الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، وكذلك شرط عدم مساسها بأصل الحق، حیث وبحكم تبعیة 

غرضها درء الاعتداء على ،قاضي هو مجرد أوامر وقتیةاللدعوى الإلغاء، فإن ما یصدره طلب ال

.وضوع الدعوى من طرف قاضي الإلغاءالحریة مؤقتا إلى غایة الفصل في م

یكون الأمر :ثانیهماو قاضي الحمایة الخاصة متماثلا في الآثار المتربة علیه الصادر عنألاّ

كان في طلب الحمایة الخاصة مع الآثار الذي یفضي إلیها الحكم الصادر عن قاضي الموضوع، وإلاّ

الغناء عن الالتجاء إلى قاضي الموضوع، واستلاب لاختصاص هذا الأخیر لصالح قاضي الاستعجال 

وتطبیقا لذلك، لا یجوز لقاضي الحمایة الخاصة أن یأمر مثلا جهة الإدارة بهدم منشأة  . 1الإداري

.ملكیة المدعي، لأن هذا الأمر تكون له ذات الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرارأقامتها فوق 

خلاصة القول، یكون لقاضي الحمایة الخاصة سلطة اتخاذ جمیع التدابیر التي یقدر لزومها 

اختصاص قاضي الموضوع، سواء بطریق على الاعتداءلحمایة الحریة الأساسیة، دون أن یكون له 

من خلال إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، أو بطریق غیر مباشر، من خلال إصدار أمر مباشر

.یرتب نفس الآثار التي یفضي إلیها حكم الإلغاء

المطلب الثاني

للحریة الأساسیةتنفیذ الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

توافر الشروط المقررة قانونا لطلب الحمایة الخاصة، قضى الاستعجال الإداريقاضيإذا عاین 

ا كان غیر أنه لمّ. بقبوله وأمر بالتدابیر اللازمة لحمایة الحریة الأساسیة المنتهكة من جانب الإدارة

تنفیذها حتى تتحقق الهدف الأساسي من إصدار الأحكام لیس مجرد النطق بها، وإنما العمل على

.176محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -1
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غي وضع حكم الحمایة الخاصة موضع التنفیذ حتى تتحقق الحمایة الفعلیة للحریة ، فإنه ینبالغایة منها

. الأساسیة المعتدى علیها

كانصالح الإدارة، أما إذا لصدرحكم الحمایة الخاصة إذا ثور التعقیدات المرتبطة بتنفیذ لا ت

، وهنا یصبح من الضروري ذلكصالح المدعي، فتبرز إشكالیة تنفیذه، خاصة إذا امتنعت الإدارة عن ل

بحث كیفیة تنفیذ ،في هذا المطلبسیتموعلیه، .تنفیذالوضع ضمانات من شأنها حمل الإدارة على 

الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة في فرع أول، ثم الوسائل القانونیة الضامنة لتنفیذه في فرع 

.ثان

الفرع الأول

للحریة الأساسیةالخاصةالحمایةكیفیة تنفیذ الحكم الصادر في طلب 

یصدر الأمر في طلبات الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة في الشكل المعهود للأحكام القضائیة، 

وقد . وتبدأ إجراءات تنفیذه بعد تبلیغه إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري المطعون فیه

جراءات المدنیة والإداریة تبلغ وجوبا للأطراف عن طریق كانت الأحكام القضائیة قبل صدور قانون الإ

أمانة ضبط الجهة القضائیة، غیر أنه بصدور هذا القانون، فرض المشرع إجراء التبلیغ الرسمي 

.للأوامر الاستعجالیة كقاعدة عامة، والذي یتم عن طریق المحضر القضائي وبمبادرة من الخصوم

تبلیغ الرسمي، أجاز المشرع تبلیغ الأمر الاستعجالي بكل الوسائل استثناء من مبدأ الغیر أنه، و 

یتم التبلیغ الرسمي للأمر ":إ على أنه.م.إ.من ق934وفي أقرب الآجال، حیث نصت المادة 

بمقتضى هذا ،إذنأطلق المشرع."الاستعجالي، وعند الاقتضاء یبلغ بكل الوسائل و في أقرب الآجال

له مثلا ختیار الوسیلة التي یراها ملائمة لتبلیغ الأمر الاستعجالي، فیجوزسلطة القاضي في ا،النص

.تبلیغه عن طریق الهاتف أو عن طریق الفاكساللجوء إلى

وإذا تحقق صحة التبلیغ لأمر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إلى الجهة الإداریة المحكوم 

من 602/1ة التنفیذیة للحكم، وهو ما قررته المادة یبدأ تنفیذه باستصدار الصورة أو النسخ،علیها

لكل مستفید من سند تنفیذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصیغة " : إ بنصها.م.إ.ق

ولا تسلم إلاّ". النسخة التنفیذیة " أعلاه تسمى 601التنفیذیة المنصوص علیها في المادة 

."للمستفید شخصیا أو لوكیل عنه بوكالة خاصة 
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إذا كان ممهورا بالصیغة التنفیذیة، هذا وعلیه، لا یكون  تكون في والتيالسند قابلا للتنفیذ، إلاّ

الجمهوریة الجزائریة " :على الوجه التاليإ.م.إ.من ق601/3حسب نص المادة لمواد الإداریةا

الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول 

إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر  كل المحظرین المطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق 

ما یلاحظ على ..."..القراربالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم ، 

هذه الصیغة التنفیذیة، أنها تجعل مسألة التنفیذ في مواجهة الأشخاص المعنویة العامة من مسؤولیة 

الرئیس الإداري، فهي تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو كل مسؤول إداري

عمومیة، فمسؤولیتهم في تنفیذ الحكم تكون في آخر معني، أما أعوان التنفیذ بما فیهم رجال القوة ال

.1مواجهة الخواص فقط و لیس في مواجهة الإدارة

وباستیفاء هذه الإجراءات، أي التبلیغ الصحیح والصیغة التنفیذیة، یكون الأمر الصادر في طلب 

إعمالا لمبدأ ة فیهبالامتثال للمقتضیات الواردتلتزم الإدارة ومن ثم ،الحمایة الخاصة قابلا للتنفیذ

خروجا على هذا الأصل، أجاز المشرع لقاضي و غیر أنه .احترام حجیة الشيء المقضي به

الاستعجال الإداري أن یقرر تنفیذ الأمر فور صدوره، أي دونما حاجة إلى تبلیغه، حیث نصت المادة 

یرجع ."صدوره یجوز لقاضي الاستعجال أن یقرر تنفیذه فور " :إ على أنه.م.إ.من ق935/2

الإسراع في ترتیب آثار الأمر القضائي، إذ قد یترتب على إلىالغرض من إقرار هذا الاستثناء 

وإمهاره بالصیغة التنفیذیة التأخر في إجراءات التنفیذ، الذي قد یؤدي بدوره إلى هالانتظار حتى تبلیغ

.2تفویت الغرض من استصدار الحكم أو الإخلال بمصلحة المحكوم  له

بخصوص كیفیة تنفیذ أمر الحمایة الخاصة وفق هذه الآلیة الاستثنائیة، فقد نصت المادة و

یبلغ أمین ضبط الجلسة، بأمر من القاضي منطوق الأمر ممهورا":إ على أنه.م.إ.من ق935/3

بالصیغة التنفیذیة في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال 

".ذلك

.388.، المرجع السابق، ص-الهیئات والإجراءات-المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول مسعود شیهوب، -1
، 2000ت، الجزائر، .أ.و.، الطبعة الأولى، دالمستعجل وتطبیقاته في النظام القضائي الجزائريالقضاء الغوثي بن ملحة، -2

.109.ص
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فق الاستثناء الوارد علیها، یكون أمر و وبتمام هذه الإجراءات، سواء وفق القاعدة العامة أو 

مل على تنفیذه من الحمایة الخاصة صالحا لترتیب آثاره في مواجهة الإدارة، التي یتعین علیها الع

خلال استخلاص وإعمال الآثار المترتبة عنه، وهي عدم المبادرة في تنفیذ القرار الإیجابي إذا لم تبدأ 

، فیجب علیها ا إذا تعلق الأمر بقرار سلبيأمّ. في  تنفیذه، ووقف موالاة التنفیذ إذا كانت قد بدأت فیه

.قاضي الحمایة الخاصةفالموجهة إلیها من طر التنفیذیةالامتثال للأوامر

أخیرا، یلزم الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة وفي جمیع الأحوال بتنفیذ مضمون الأمر الصادر في 

طلب الحمایة الخاصة، وذلك حتى ولو طعنت علیه بالاستئناف، لأن المشرع جرد الطعن بالاستئناف 

أن تمتثل لأمر الحمایة یةالإدار الجهة ، ومن ثم یتعین على 1في المواد الإداریة من الأثر الموقف

الخاصة وتعمل على تنفیذ منطوقه وذلك إلى غایة الفصل في الاستئناف المرفوع من جانبها، فإذا ما 

مر الأصادف الاستئناف قبولا، فیتوقف أما إذارفض، تأیّد أمر الحمایة الخاصة، انتهى هذا الطعن بال

.في دعوى الإلغاء بحكم موضوعيیفصلإلى أن د للقرار الإداري قوته التنفیذیةعو عن إنتاج آثاره وت

إ .م.إ.من ق911وعلى خلاف دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، أین أجاز المشرع في المادة 

لمجلس الدولة أثناء نظره في الاستئناف المرفوع ضد حكم وقف التنفیذ الصادر عن المحكمة الإداریة، 

ر بمصلحة یقرر رفعه حالا بناء على طلب یقدم له بهذا الخصوص، إذا كان من شأنه الإضراأن

وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف، فإنه لم یخول مثل هذه عامة أو بحقوق المستأنف

. المكنه لقاضي الاستئناف في حالة استئناف أوامر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة

، أن قصر الأجل الممنوح  لمجلس الدولة من أجل الفصل في الاستئناف يك في رأیومرجع ذل

، قد دفع  المشرع إلى سلب هذه السلطة من مجلس )ساعة48(المرفوع ضد أوامر الحمایة الخاصة

المصلحة ،هذا الأجل المتناهي في القصرخلال،من شأن أمر الحمایة أن یعرضلیس هالدولة، لأن

.ق المستأنف للإضرارالعامة أو حقو 

."الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف " :إ على أنه.م.إ.من ق908تنص المادة -1
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الفرع الثاني

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمالوسائل القانونیة الضامنة لتنفیذ 

احتراما لمبدأ حجیة الشيء المقضي هو الالتزام الطوعي بتنفیذها،الأصل في الأحكام القضائیة

وتمتنع عن تنفیذ الأحكام ،وامتثالا لأحكام الدستور والقانون، غیر أن الإدارة قد تتجاهل هذا الأصلبه

.بالحقوق والحریات الأساسیة للأفرادالمساس ا یؤدي إلى الصادرة ضدها بمبررات أو بدونها، ممّ

وعة من الوسائل، وعلیه، وضمانا لحقوق المتقاضین وتكریسا لدولة القانون، أرسى المشرع مجم

أخصها إمكانیة فرض الغرامة ،هدفها إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها

، وكذلك إقرار المسؤولیة الجزائیة بالنسبة للموظف الممتنع عمدا عن تنفیذ )أولا(التهدیدیة ضد الإدارة 

).ثانیا(الحكم 

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمیذكوسیلة ضامنة لتنفالغرامة التهدیدیة: أولا

عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة تصدر في مواجهة ":بأنهاالمادة الإداریةالغرامة التهدیدیة في تعرّف 

أحد الأشخاص المعنویة العامة، وتحدد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر، بهدف 

. 1"الإداري أو التأخر في تنفیذهاتجنب عدم تنفیذ أحكام القضاء 

وتقتضي دراسة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الإدارة لأمر الحمایة الخاصة، التعرض 

في ضمان تنفیذ أوامر الحمایة فعالیتهاتقدیر و إلى تطور الاعتراف بها، بیان النظام القانوني لها، 

.الخاصة

على الإدارةغرامة التهدیدیةالاتجاه التقلیدي بخطر فرض ال-1

ت الغرامة التهدیدیة كوسیلة ضامنة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة بمرحلتین مرّ

أساسیتین، حیث حظر القاضي الإداري على نفسه صلاحیة النطق بها في المرحلة الأولى، لیتدخل 

.ةالمشرع لإجازتها في المرحلة الثانی

بالغموض والضبابیة فیما المتضمن قانون الإجراءات المدنیة السابق66/154الأمر رقم تمیّز

منه 471، حیث نصت المادة یتعلق بجواز النطق بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة من عدمه

، دار الجامعة الجدیدة، كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارةالغرامة التهدیدیةمنصور محمد أحمد، -1

. 16.، ص2002الإسكندریة، 
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. "یجوز للجهات القضائیة بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة " :على أنه

دیة على ا أثار إشكالا حول مدى جواز توقیع الغرامة التهدی، ممّهذا النصعمومیةواضح تماما 

رفض القاضي الإداري طلبات فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة، وقد.الأشخاص المعنویة العامة

قرارا 1997لأفری13دت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قرارها الصادر بتاریخ حیث أیّ

قضى برفض دعوى ،1993جانفي16صدر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الأغواط بتاریخ 

ج، وقد جاء في .د1000المدعي  الرامیة إلى إلزام بلدیة الأغواط بدفع غرامة تهدیدیة یومیة بمبلغ 

لقضائي للغرفة حیث أنه لا سلطة للقاضي الإداري في ضوء التشریع والاتجاه ا" :حیثیات القرار

الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على التنفیذ للقرارات القضائیة 

.1"المنطوق بها ضدها

ونفس التوجه تبناه مجلس الدولة، حیث تواترت أحكامه على رفض النطق بالغرامة التهدیدیة في 

شأن، فصله في طعن مرفوع من بلدیة تیزي وزو ضد قرار مواجهة الإدارة، ومن قراراته في هذا ال

یتعلق بتصفیة غرامة تهدیدیة قدرها 2000نوفمبر19صادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 

ج بسبب عدم قیام البلدیة بتسویة الوضعیة القانونیة لقطعة الأرض المملوكة .د175,000,00

حیث أنه وعكس اجتهاد مجلس " :ار معللا موقفه بقولهوقد ألغى مجلس الدولة هذا القر . للمحكوم له

الدولة الفرنسي الذي منح  للقاضي أن یحكم بالغرامة التهدیدیة بدون أي نص قانوني وذلك في 

16، حیث ألزم المشرع بأن یصدر قانونین، قانون "بارهوني"10/05/1974قراره الصادر في 

الذین سمحا للقاضي الإداري بأن یسلط غرامة تهدیدیة في 1995فبرایر 8وقانون 1980جویلیة

حالة عدم تنفیذ أحكام قضائیة من قبل الإدارة، فالتشریع الجزائري الحالي وكذلك الاجتهاد القضائي 

نفیذها المكرس حالیا لا یمنحان للقاضي الإداري أن یسلط الغرامة التهدیدیة على الإدارة عند عدم ت

.          2"لقرار قضائي

.1، العدد1998المجلة القضائیة، ،13/04/1997بتاریخ 115284رقم قرارالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا،-1
عبد القادر عدو،: ، ذكره، غیر منشور007989، ملف رقم 01/04/2003مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاریخ -2

.175. ، ص2010، دار هومة، الجزائر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة
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، على أساس أنه لا یوجد أي نص یمنع القاضي الإداري من التوجه القضائيوقد انتقد هذا 

من قانون الإجراءات المدنیة السابق في الحالات یتطلب فیها 471و340تطبیق مقتضیات المادتین 

: 1الاعتبارات التالیةالنقد إلىالوضع إكراه الإدارة على التنفیذ، و قد استند هذا 

أن قانون الإجراءات المدنیة هو الشریعة العامة للتقاضي في النظام القضائي الجزائري، وأن العمل -

؛إجرائي خاص بالمنازعات الإداریةبقواعده في القضاء الإداري هو أمر لابد منه لعدم وجود تقنین

قد تم تكریسه أمام مجلس ،من قبل القاضي الإداريت المدنیة أن العمل بنصوص قانون الإجراءا-

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم 40الدولة بموجب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة، وكذلك 168وتنظیمه وعمله، وأمام الغرف الإداریة، بموجب المادة 

؛لمحاكم الإداریةالمتعلق با98/02من القانون رقم 02المادة 

من قانون الإجراءات 471و340عدم وجود أي نص قانوني یستبعد العمل بمقتضیات المادتین -

.المدنیة في المادة الإداریة

وسد الفراغ ،بسلوبصدر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عمل المشرع على رفع هذا ال

القانوني بخصوص ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل الإدارة، حیث اعترف صراحة للقاضي 

تنص المادة . منه981و980الإداري بسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة بموجب المادتین 

أمر بالتنفیذ وفقا یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ":إ على أنه.م.إ.من ق980

، في حین "أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979و 978للمادتین 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر " :على أنه981تنص المادة 

ا تحدید أجل للتنفیذ والأمر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، ویجوز له

. "بغرامة تهدیدیة 

واضح من هذین النصین، أن المشرع أجاز للقاضي الإداري النطق بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة 

لحملها على تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، كما جعل هذا التهدید المالي ملازما للأوامر التنفیذیة التي 

، مجلة "الإشكال في تنفیذ قرار إداري و الجهة المختصة في الفصل فیه" رمضان غناي، انظر بصدد هذه الاعتبارات، -1

. 155- 154.، ص ص4العدد ،2003مجلس الدولة، 
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بدیهي، حیث تنعدم الفائدة من توجیه أوامر للإدارة بالقیام بعمل أو یتخذها القاضي، وهو أمر

.بالامتناع عنه إذا لم تكن هناك وسیلة قانونیة لإجبار الإدارة على تنفیذها

اقترانها :الأولى:التهدیدیة یتم توقیعها في حالتینمن النصین أعلاه، أن الغرامة یبرز كذلككما 

ارة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، وهنا تظهر الغرامة التهدیدیة كوسیلة احتیاطیة بالأمر الموجه إلى الإد

وسابقة لضمان تنفیذ الحكم القضائي، حیث یحكم بها القاضي في نفس الحكم القضائي ودون معاینة 

على فتكون فیها الغرامة التهدیدیة لاحقة :الحالة الثانیةأما .من جانب الإدارة عن تنفیذ الحكمامتناع

.بعد تسجیل امتناعها عن التنفیذ،الحكم الأصلي وتهدف إلى إجبار الإدارة على تنفیذه

النظام القانوني للغرامة التهدیدیة-2

یقتضي التطرق إلى النظام القانوني للغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الحكم 

.إجراءات فرضهاثم ضدها في طلب الحمایة الخاصة، بیان شروط الحكم بها، الصادر

شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة -2-1

، یمكن إجمال شروط النطق بالغرامة التهدیدیة أعلاهإ.م.إ.من ق981و980باستقراء المادتین 

:فیما یلي

1من أحكام الالتزامالمطلوب تنفیذهأن یكون الحكم-أ

إذا كان تنفیذ الحكم یتطلب من  مؤدى هذا الشرط، أنه لا یمكن تطبیق الغرامة التهدیدیة إلاّ

، ومن ثم یجب أن یتضمن الحكم أو الأمر المطلوب تنفیذه التزاما على ةبیر معیناالإدارة اتخاذ تد

علاقة وطیدة تربطهما، الإدارة بالقیام بعمل معین أو بالامتناع عنه، ذلك أن للأمر والغرامة التهدیدیة

حیث یعد الأمر بمثابة الأساس القانوني للغرامة، بینما تعد هذه الأخیرة بمثابة وسیلة ضامنة لاحترام 

. 2وتنفیذ هذا الأمر

مدى فعالیة القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة في ظل امتناع الإدارة عن تنفیذ " عبد الحكیم  بوشكیوة ، -1

یومي " دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة " ، مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني الثالث بعنوان "القرارات القضائیة

.بمعهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي2010أفریل 29و28
، 87.، ص2009ضة العربیة، القاهرة، ، دار النهالوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریةعصمت عبد االله الشیخ، -2

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد باهي أبو یونس، 

.42.، ص2001، الإسكندریة
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أنه، إذا خلا أمر یمكن القولوبإسقاط هذا الشرط على طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

واقتصر فقط على وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه، فلا ،ذیةالحمایة الخاصة من أوامر تنفی

.صدد القرارات الإداریة الإیجابیةلة لفرض الغرامة التهدیدیة، وهو ما نجده غالبا بامجال في هذه الح

أوامر تنفیذیة إلى الإدارة، كما هو ،بالإضافة إلى وقف التنفیذ،ا إذا تضمن أمر الحمایة الخاصةأمّ

. الحال بالنسبة للقرارات الإداریة بالرفض، فإنه یكون للغرامة التهدیدیة مقتضى وفائدة

المصلحةتقدیم طلب من صاحب -ب

بناءمن حیث الأصل، أن یحكم بغرا،لا یجوز للقاضي الإداري على مة تهدیدیة ضد الإدارة إلاّ

في هذا الشأن بین الحالتین المذكورتین سابقا ویقع التمییزفي ذلك، المصلحةطلب من صاحب 

إ، أنه بالنسبة للغرامة .م.إ.من ق980لفرض الغرامة التهدیدیة، حیث یستشف من نص المادة 

التهدیدیة السابقة على مرحلة تنفیذ الحكم الأصلي والمقترنة به، أن القاضي یملك مكنة النطق بها 

بالنسبة للأمر دونما حاجة إلى طلبها صراحة من المدعي، لأن هذا النص لا یشترط الطلب إلاّ

.     ا بالنسبة للغرامة، فأجاز للقاضي توقیعها تلقائیاأمّ،ارةالتنفیذي الذي یوجهه القاضي إلى الإد

صلي أو والمتعلقة بالغرامة التهدیدیة اللاحقة لصدور الحكم الأ،لحالة الثانیةابخصوصا أمّ

، )إ.م.إ.من ق981الحالة المنصوص علیها في المادة (تسجیل امتناع الإدارة عن التنفیذاللاحقة ل

بناءفإنه لا  على طلب یقدم إلیه من صاحب الشأن، لأن الدعوى في یجوز للقاضي الحكم بها إلاّ

بناء على طلب یقدم القاضي، ولا یمكن له الاتصال بهاولایةهذه الصورة قد خرجت من  من جدید إلاّ

ویتم تقدیم الطلب بتوقیع الغرامة التهدیدیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل . إلیه من المدعي

التنفیذ، أو إلى مجلس الدولة إذا كان الحكم قد طعن فیه بالاستئناف، أما إذا كان الحكم صادرا عن 

.مجلس الدولة، فیقدم الطلب إلیه

في الدعوى التي طرفالفر المصلحة في تقدیم طلب توقیع الغرامة التهدیدیة، لمن له صفةوتتوا

، وهو 1معنیا بشكل مباشر بمسألة تنفیذ هذا الحكملمن كانصدر فیها الحكم المطلوب تنفیذه، أو 

هوم وعلیه، فإن مف.2یكون كذلك إذا كان من شأن هذا التنفیذ أن یعود علیه بمنفعة أو فائدة معینة

.258-257.یسرى محمد العصار، المرجع السابق، ص ص-1
.159. ، صالسابقالمرجع عبد القادر عدو، -2
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المصلحة في تقدیم طلب إلى الجهات القضائیة الإداریة لاستصدار حكم بغرامة تهدیدیة ضد الإدارة 

لإجبارها على تنفیذ أمر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، لن یخرج عن المفهوم الكلاسیكي لها، وهو 

.فیذهأن یكون مقدم الطلب طرفا في دعوى الحمایة التي صدر فیها الأمر المطلوب تن

عدم قیام الإدارة بتنفیذ الحكم أو البدء في تنفیذه-ج

إ، أي بالغرامة .م.إ.من ق981یتعلق هذا الشرط فقط بالحالة المنصوص علیها في المادة 

التهدیدیة اللاحقة لصدور الحكم الأصلي، ذلك أن الغایة من وراء منح المشرع للقاضي سلطة توقیع 

إجبارها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ الحكم يه،دارة في هذه الحالةدیدیة على الإالغرامة الته

المطلوب تنفیذه، ومن ثم إذا أقدمت الإدارة على تنفیذ الحكم أو بدأت في تنفیذه، انتفى الهدف من 

ویثبت هذا الامتناع من جانب الإدارة بمقتضى محضر یحرره .وراء تطبیق هذه الوسیلة التهدیدیة

.1م بالتنفیذ، أي المحضر القضائي الذي یسلم إلى المحكوم له محضر عدم الامتثالالقائ

توقیع الغرامة التهدیدیةطلبالتقید بمیعاد تقدیم- د

الغرامة الموقعة كجزاء لعدم تنفیذ أيیتعلق هذا الشرط كذلك بالصورة الثانیة للغرامة التهدیدیة، 

. الإدارة للحكم المطلوب تنفیذه، دون الصورة الأولى المتعلقة بالغرامة المنطوق بها في الحكم الأصلي

إ، یشترط لقبول طلب توقیع الغرامة التهدیدیة بعد تسجیل .م.إ.من ق987/1تطبیقا لنص المادة و 

الموضوعیة الصادرة ضدها، أن یقدم هذا الطلب بعد امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة

.أشهر، یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم) 3(انقضاء أجل ثلاثة 

وإذا كان تنفیذ الحكم موضوع تظلم إلى الجهة الإداریة، فإن أجل الثلاثة أشهر لا یبدأ في 

بعد صدور قرار برفض التنفیذ من جانب ا ویلاحظ هنا ). إ.م.إ.من ق988المادة (لإدارةالسریان إلاّ

أن المشرع لم یحدد الأجل الذي یتعین على الإدارة الرد على التظلم خلاله، كما لم یوضح طبیعة 

أو رفضا ضمنیا لهذا التظلم، ومن ثم یتعین الرجوع سكوت الإدارة عن الرد وما إذا كان یعتبر قبولا

.  2إ.م.إ.قمن830دة إلى القواعد العامة الواردة في الما

، جسور للنشر -الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة-، القسم الثانيالمرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، -1

.81. ، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
، 2011الجزائر، ، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، -دراسة مقارنة-المنتقى في القضاء الإداريلحسین بن شیخ آث ملویا، -2

.45. ص
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موحدا أمام المحاكم الإداریة ومجلس )الثلاثة أشهر(یلاحظ أن المشرع قد جعل هذا المیعادو 

في الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة ومجلس " :وردت تحت عنوان987الدولة، لأن المادة 

المادة تتحدث في مضمونها عن المحاكم الإداریة فقط، وهو لبس وجب نفس، في حین أن "الدولة 

".الجهة القضائیة الإداریة"بعبارة " المحكمة الإداریة"رفعه باستبدال عبارة 

ا في الحالة التي یحدد فیها القاضي في حكمه أجلا لجهة الإدارة لكي تنفذ الحكم خلاله، فلا أمّ

بعد انقضاء هذا الأجلیجوز للمدعي تقدیم طلب الح والهدف من . 1كم علیها بالغرامة التهدیدیة إلاّ

وراء اشتراط هذا المیعاد، هو إعطاء الوقت للمتقاضي لتحدید الإجراءات التي ینبغي اتخاذها، وكذلك 

.2السماح بتقدیر حقیقة رفض التنفیذ من جانب الإدارة

دة معینة بعد تبلیغ الحكم قبل تقدیم طلب الغرامة وإذا كانت القاعدة العامة، هي ضرورة انقضاء م

من 987، حملته المادة ةفي حالة عدم تنفیذ هذا الحكم، فإن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعد

جوز تقدیم الطلب غیر أنه فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، ی" :بنصهافقرتها الثانیةإ في .م.إ.ق

یجوز للمدعي في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة تقدیم طلب علیه، و . "بشأنها بدون أجل

الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة لحملها على تنفیذ أمر الحمایة دون التقید بمیعاد معین، وترجع 

الحكمة من وراء إقرار هذا الاستثناء، إلى أن الأوامر الاستعجالیة عامة وأوامر الحمایة الخاصة 

وبالاستعجال الأقصى ،أي تأخیر، لتصدیها لوقائع تتسم بالاستعجال بالنسبة للأولىخاصة لا تحتمل 

.بالنسبة للثانیة

الغرامة التهدیدیةتوقیعإجراءات-2-2

تحدید تاریخ سریانها ومدتها، تقدیر ،الإجرائي للغرامة التهدیدیةالإطاریقتضي التطرق إلى 

.قیمتها، وكیفیة تصفیتها

.إ.م.إ.من ق987/3نظر المادة ا-1
.104. صمنصور محمد أحمد، المرجع السابق، -2
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تاریخ سریان الغرامة التهدیدیة ومدتها-أ

في الحكم الأصلي المطلوب یختلف تاریخ سریان الغرامة التهدیدیة، بحسب ما إذا كانت مدمجة

بعد ثبوت أي ه،لاحقة لصدور ، أو)إ.م.إ.من ق980المادة الحالة المنصوص علیها في (تنفیذه

). إ.م.إ.من ق981المادة ا في المنصوص علیهالحالة( عن التنفیذالإدارةامتناع

عندما یحكم قاضي الحمایة الخاصة بالغرامة التهدیدیة ضمن أمر أي ،الأولىلصورةبالنسبة ل

بتحدید تاریخ سریان مفعولها، ثم ترك له السلطة التقدیریة هالحمایة المطلوب تنفیذه، فإن المشرع ألزم

وأكثر الحلول بساطة بالنسبة للقاضي في هذا الصدد، هو أن یحدد . الكاملة في اختیار هذا التاریخ

ا في حالة اقتران الأمر الموجه أمّ.1بدایة سریان الغرامة التهدیدیة بتاریخ تبلیغ الأمر المطلوب تنفیذه

إ، فإن .م.إ.من ق978مایة الخاصة إلى الإدارة بأجل للتنفیذ وفق مقتضیات المادة من قاضي الح

یبدأ سریان الغرامة التهدیدیة إلا بعد انقضاء  .الأجلهذا المنطق یقتضي ألاّ

یحكم القاضي بالغرامة التهدیدیة بعد ثبوت امتناع الإدارة أي عندما، لصورة الثانیةأمّا بالنسبة ل

یكون للقاضي هنا أیضا كامل السلطة التقدیریة في اختیار تاریخ فالأمر الصادر ضدها،عن تنفیذ 

حیث یجوز له تحدید هذا التاریخ بتاریخ تبلیغ الحكم المتعلق بالإدانة بالغرامة بدایة سریان الغرامة، 

قرر سریانها التهدیدیة، كما یجوز له إذا رغب في منح فرصة لجهة الإدارة لتنفیذ الحكم إرادیا، أن ی

.2ابتداء من تاریخ لاحق لتبلیغ الحكم الناطق بالغرامة

، فیكون للقاضي سلطة واسعة في تحدید مدتها، وبخصوص المدى الزمني للغرامة التهدیدیة

وهكذا یجوز له تحدید مدة معینة تسري فیها الغرامة وتتوقف عند نهایتها، لتبدأ بعد ذلك إجراءات 

تصفیتها، كما یمكن له ترك هذه المدة دون تحدید، فتظل الغرامة ساریة حتى یرى القاضي أن تنفیذ 

أن یعلن في حكمه أن الغرامة تظل ساریة لهتها، وكذلك یمكن الإدارة للحكم غیر وارد، فیقوم بتصفی

.3الحكم من جانب الإدارةهذا حتى تمام تنفیذ 

.138. منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص-1
.139.، صنفسهالمرجع -2
، 2العدد،20والقانونیة، المجلدالاقتصادیةللعلومدمشقجامعة، مجلة"القاضي الإداري والأمر القضائي " مهند نوح، -3

.231.ص
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تقدیر قیمة الغرامة التهدیدیة-ب

وذلك بموجب المادتین ،في تقدیر قیمة الغرامة التهدیدیةللقاضي كامل الحریة المشرعأعطى

روط أو قیود یتعین على القاضي مراعاتها عند الحكم إ، حیث لم یضع أي ش.م.إ.من ق981و980

لم یربط معدل الغرامة إذبالغرامة التهدیدیة، كما لم یفرق بین أنواع الأحكام الصادرة عن القضاء، 

یتمتع القاضي الإداري بالحریة في تقدیر قیمة وعلیه،.بنوع الالتزام الوارد في الحكم ولا بأهمیته

الشخص المعني طلباتوذلك دون الارتباط ب،یستطیع تحدید مبلغها كما یریدالغرامة التهدیدیة، حیث

لأن الغایة منها هي تنفیذ الحكم الصادر ، ولا بدرجة الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفیذ الحكم

.ولیس جبر الضرر اللاحق بالمدعي

تصفیة الغرامة التهدیدیة -ج

قد یدفعها إلى تنفیذ الحكم الصادر ضدها، یشكل إجراء تهدیدیا للإدارة،رامةإذا كان فرض الغ

الحلقة ،فیة الغرامةوعلیه، تعد تص. فإن تصفیتها تمثل جزاء ردعیا على عدم تنفیذ الإدارة لهذا الحكم

الأخیرة في إجراءات سریانها ووسیلة الضغط الحقیقیة على الإدارة، لأنها تؤدي إلى إدانة الشخص 

.وي العام مالیا بعد ما ثبت امتناعه عن تنفیذ الحكمالمعن

ا أن إن نهایة الحكم بالغرامة التهدیدیة، لا تخرج عن أحد الموقفین من جانب الإدارة، فهي إمّ

ا تصر على موقفها وتصمم على عدم التنفیذ، وفي الحالتین، یجوز اللجوء تنصاع لأمر التنفیذ، وإمّ

بلغ الغرامة التهدیدیة بعد أن استنفذت غرضها ولم یعد هناك جدوى من إلى القضاء لطلب تصفیة م

بقائها، غیر أن الوضع یختلف في حالة تنفیذ الإدارة للحكم عنه في حالة الاستمرار في الامتناع عن 

في الحالة الأولى، متى نفذت الإدارة الحكم الصادر ضدها سواء كلیا أو جزئیا، یقوم القاضي . تنفیذه

.1إ.م.إ.من ق984الغرامة التهدیدیة أو تخفیضها، وهو ما قررته المادة بإلغاء 

ا في الحالة الثانیة، فإنه یترتب على استمرار تعنت الإدارة وامتناعها عن التنفیذ، قیام القاضي أمّ

في ":إ على أنه.م.إ.من ق983بتصفیة الغرامة التهدیدیة وتحویلها إلى تعویض، حیث نصت المادة 

".هدیدیة أو إلغائها، عند الضرورةیجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة الت" :إ على أنه.م.إ.من ق984تنص المادة -1
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حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة 

."الغرامة التهدیدیة التي أمرت بهابتصفیة 

ویلزم ملاحظة أن تصفیة الغرامة التهدیدیة لا یحتاج إلى طلب من صاحب المصلحة، وإنما یقوم 

إ، حیث لم تعلّق إجراء التصفیة .م.إ.من ق983ستشف من نص المادة ، وهو ما یتلقائیابه القاضي 

ولا . على ضرورة تقدیم طلب بهذا الشأن، غیر أنه لیس هناك ما یمنع من أن یتقدم بطلبها ذوو الشأن

أنه خالف مبدأ عدم الحكم بما لم ،القاضيالتي یحوزها للغرامة التهدیدیة تعني مكنة التصفیة التلقائیة

یطلبه الخصوم، لأنه في هذه الحالة یتدخل لیستكمل دوره القانوني في ضمان فاعلیة حكمه وفرض 

احترامه على الإدارة، ولا یتدخل لیضیف جدیدا إلى طلبات الخصوم، ومن ناحیة أخرى، فإن القاضي 

التلازم بین قاضي مبدأ ، تأسیسا على الذي یجري التصفیة هو ذاته القاضي الذي حكم بالغرامة

.1الغرامة وقاضي التصفیة

وبعد تصفیة الغرامة التهدیدیة، تأتي مرحلة توزیع حصیلة التصفیة، وفي هذا الإطار نصت 

، كما "رالتهدیدیة مستقلة عن تعویض الضر تكون الغرامة " :إ على أنه.م.إ.من ق982المادة 

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من " :نون على أنهمن نفس القا985نصت المادة 

. "تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیةالغرامة التهدیدیة إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة الضرر، و 

أن الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر، بمعنى أن ،982یتبین من نص المادة 

ا رر اللاحق بالمدعي، ومن ثم لا تتأثر قیمتها بحجم هذا الضرر، أمّالقاضي لا یحكم بها لجبر الض

فیستشف منها أن المشرع لم یضع أیة قاعدة تبین كیفیة توزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة،985المادة 

بین المحكوم له والخزینة العمومیة، بل ترك هذه المسألة إلى صمیم السلطة التقدیریة للقاضي، ومن ثم 

منح مبلغ الغرامة كاملا إلى المحكوم له، كما یجوز له أن یقرر دفع جزء من سلطةیكون لهذا الأخیر 

لطة القاضي في هذه الحالة هذا المبلغ إلى الخزینة العمومیة للدولة، ویلاحظ هنا أن المشرع قد قید س

إذا رأى  الثانیة، حیث لم یعطه الحق في تخصیص جزء من الغرامة التهدیدیة إلى الخزینة العمومیة إلاّ

.أن قیمتها تتجاوز قیمة الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء عدم التنفیذ

.171.المرجع السابق، صالحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة،محمد باهي أبو یونس، -1
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یة الأساسیةللحر الحمایة الخاصةحكمالغرامة التهدیدیة في ضمان تنفیذ فعالیةتقدیر-3

یعد انقلابا هائل ،رغم أن إقرار المشرع للغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ئیةحكام القضاالأتحولوالتي كثیرا ما،المحظورات التقلیدیة في القضاء الإداريأحد الأثر على 

.بمبررات واهیة أو بدونهاتنفیذها سواءإلى مجرد فتاوى تستأنس بها الإدارة ولا تعمل علىةالإداری

تدفع الإدارة إلى تشكل وسیلة ضاغطة في غایة الأهمیة قد ،وعلى الرغم من أن الغرامة التهدیدیة

أن هناك بعض المعوقات التي من شأنها الانصیاع إلى  أحكام وأوامر القضاء الصادرة ضدها، إلاّ

:إضعاف فعالیة هذه الآلیة أهمها

أن اقتطاع مبلغ الغرامة التهدیدیة من الذمة المالیة للشخص المعنوي العام، ولیس من الذمة المالیة -

الخاصة للموظف الممتنع عن التنفیذ، من شأنه أن یشجع هذا الموظف على التهاون والاستمرار في

؛تعنته بعدم تنفیذ مقتضیات الحكم

لتهدیدیة، وكونها تقتطع من الذمة المالیة للأشخاص المعنویة العامة، فإنها تتصل أن الغرامة ا-

تبرز بالمال العام، ومن ثم یكون من شأن الإفراط في اللجوء إلیها أن یمثل إهدارا لهذا المال، ولهذا 

ر والذي سمح بمقتضاه للقاضي أن یأم،إ.م.إ.من ق985الذي وضعه المشرع في المادة الحلأهمیة

بدفع جزء من هذه الغرامة إلى الخزینة العمومیة للدولة، لأن من شأن هذا الإجراء أن یسمح بإقامة 

؛ي وهدف المحافظة على المال العامنوع من التوازن بین مقتضى كفالة حقوق المدع

لتهدیدیة في الحالة التي یتم فیها توقیع الغرامة ا، وذلكأنها تؤدي إلى زیادة تكالیف وأعباء التقاضي-

بصفة لاحقة للحكم الأصلي وبعد ثبوت امتناع الإدارة عن تنفیذه، حیث یتطلب الأمر تقدیم طلب 

.جدید وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الإداریة، أهمها إجباریة التمثیل بمحام

لتنفیذ الأحكام قترح لتلافي هذه المعوقات وتقویة نظام الغرامة التهدیدیة كوسیلة ضامنة أوعلیه، 

مبلغ الغرامة التهدیدیة من الذمة المالیة دفعالقضائیة الصادرة ضد الإدارة، أن یتم النص على 

الخاصة لرجل الإدارة الذي امتنع عن تنفیذ الحكم، أو على الأقل تتحمله الجهة الإداریة التي یتبعها 

ولیة الناتجة عن عدم تنفیذ الحكم هذا الموظف ثم یكون لها حق الرجوع علیه، بمعنى أن تكون المسؤ 

من ناحیة ثانیة، إعفاء الطلبات الرامیة إلى ،قترحأكما . شخصیة للموظف ولیست مرفقیةمسؤولیة 
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طلبات بسیطة لا تثیر أیة كونها،الإدارة من وجوبیه التمثیل بمحامالحكم بالغرامة التهدیدیة على 

.م إشكالات قانونیة تفرض وجوب صیاغتها من قبل محا

للحریة الأساسیة الحمایة الخاصةحكمضامنة لتنفیذكآلیةالوسیلة الجزائیة: ثانیا

بالإضافة إلى آلیة الغرامة التهدیدیة، وضع المشرع وسیلة جزائیة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة 

من قانون مكرر138الصادرة ضد الإدارة، حیث جرم فعل الامتناع عن تنفیذها بموجب نص المادة 

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم " :، والتي نصت على أنه1العقوبات

أشهر إلى ثلاث ) 6(قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه، یعاقب بالحبس من ستة 

."دج50.000دج إلى 5000وبغرامة منسنوات ) 3(

تعریفها، ، إبرازالإداریةعن تنفیذ الأحكام القضائیةویقتضي التطرق إلى جریمة الامتناع 

.صورها، ومدى كفایتها في ضمان تنفیذ أوامر الحمایة الخاصة

الأحكام القضائیة الإداریةتنفیذتعریف جریمة الامتناع عن -1

إحجام الموظف عن القیام بأي إجراء من إجراءات تنفیذ ":یقصد بجریمة الامتناع عن التنفیذ

التي تتحقق ،من الجرائم السلبیةتعدوعلیه، فإن هذه الجریمة . 2"الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

نتیجة امتناع شخص هو الموظف العمومي عن إتیان فعل إیجابي هو اتخاذ الإجراءات اللازمة التي 

.یقتضیها تنفیذ الحكم القضائي وذلك بصفة إرادیة أو عمدیه

الأحكام القضائیة الإداریةتنفیذتناع عنصور جریمة الام-2

من قانون العقوبات، أن جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام مكرر138یستشف من نص المادة 

استعمال الموظف العمومي لسلطة وظیفته : القضائیة الصادرة ضد الإدارة تتحقق في صورتین هما

.عرقلته عمدا للتنفیذلوقف التنفیذ، وامتناع الموظف أو اعتراضه أو 

والمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156یعدل ویتمم الأمر رقم 26/06/2001المؤرخ في 01/08القانون رقم -1

).27/06/2001بتاریخ 34عدد ج،.ج.ر.ج(قانون العقوبات، 
.، ص2010الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون، -2

116 .
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استعمال الموظف العمومي سلطة وظیفته لوقف التنفیذ -أ

عند انحراف الموظف العمومي عن الصلاحیات المرسومة له قانونا ،تتحقق هذه الصورة

وتقوم هذه . واستعمال السلطة التي تخولها له وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي صادر ضد الإدارة

:أولهمافأما الركن المادي، فیتكون من عنصرین، ،الركن المادي والمعنوي:ركنین هماالجریمة على 

توافر صفة الموظف العمومي في مرتكب الجریمة، والمقصود بالموظف العمومي هنا هو مفهومه في 

تدخل ضمن مدلول الموظف العمومي لا ، أي یتسع لیشمل بعض الفئات التي الجنائيالقانون 

أن یثبت استعمال هذا الموظف العمومي لسلطة وظیفته في وقف تنفیذ :ثانیهماو.1داريالإبالمفهوم 

الحكم المطلوب تنفیذه، وذلك من خلال التدخل لدى الموظف المختص بالتنفیذ ودفعه إلى الامتناع 

.عنه

ف تنفیذ ى وقه الجریمة، فیأخذ صورة العمد، أي اتجاه إرادة الجاني إلذا الركن المعنوي لهأمّ

وترتیبا على ذلك، فإن هذه الجریمة لا تقوم إذا اقتصر الموظف الرئیس على .الحكم أو منع تنفیذه

مجرد عدم أمر المرؤوس وحثه على إجراء التنفیذ، لأن ذلك یعتبر إهمالا منه ولا یرقى إلى درجة 

.2العمد

امتناع الموظف المختص أو اعتراضه أو عرقلته عمدا للتنفیذ -ب

. كما هو الحال بالنسبة للصورة السابقة، تتحقق هذه الجریمة كذلك بتوافر ركنیها المادي والمعنوي

وجود موظف عمومي یدخل تنفیذ الحكم ضمن : یقوم الركن المادي لهذه الجریمة بتوافر عنصرین هما

عمد الموظف ا الركن المعنوي، فیتحقق عند ثبوت تأمّ. لعملیة التنفیذهاختصاصه، وثبوت امتناع

06/01من القانون رقم 2یمتاز مدلول الموظف العمومي في القانون الجنائي بالاتساع، حیث یقصد به طبقا لنص المادة -1

) : 2006مارس 8بتاریخ 14عدد ج،.ج.ر.ج(والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر20المؤرخ في 

منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان كل شخص یشغل -

؛بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیتهمعینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر،

، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر-

؛أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیةمؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها أو 

. للتشریع والتنظیم المعمول بهماكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا -
.151-150.، ص صحسینة شرون، المرجع السابق-2
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وتعمد إحداث النتیجة المترتبة عن الامتناع وهي عدم تنفیذ ،المختص فعل الامتناع عن تنفیذ الحكم

.الحكم

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمالوسیلة الجزائیة في ضمان تنفیذ تقدیر فعالیة-3

إن مسلك المشرع في تجریم الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة من جانب الإدارة، وإن كان من 

كون المسؤولیة الجزائیة تطال الموظف الممتنع عن التنفیذ دون ،شأنه التقلیل من حالات الامتناع

ي ظل صرامة ما فلاسیّ،القضائیةعلى الامتثال للأحكام یحملهقد ا الإدارة كشخص معنوي، ممّ

الحبس لمدة ثلاث سنوات، غیر أنه في المقابل العقوبة المقررة لهذه الجریمة والتي قد تصل إلى

:اهتعتریه بعض أوجه القصور التي من شأنها الحد من فعالیة هذه الآلیة أهم

أن یكون الامتناع عن تنفیذ الحكم من جانبه ،اشترط المشرع لقیام الجریمة ومعاقبة الموظف-

هلأن،عمدیا، ومن ثم وجب إثبات توافر القصد الجنائي لدى الموظف، وهو أمر في غایة الصعوبة

مثلا؛طاعة أوامر رئیسهككثیرا ما یتذرع بمبررات لامتناعه عن التنفیذ 

أن المحكوم له لا یهمه معاقبة الموظف بقدر إصلاح مركزه القانوني، بمعنى أن متابعة الموظف -

بة التنفیذ ومعاقبته إذا لم تسفر عن تنفیذ الحكم، لا یكون لها أي منفعة بالنسالمسؤول عن عدم

؛للمدعي في طلب الحمایة الخاصة

في كثیر ،ناعهم عن تنفیذ الأحكام القضائیةالمتابعة الجزائیة لأعوان الدولة في حالة امتتصطدم -

للموظفین المتمتعین بامتیاز بضرورة إتباع إجراءات خاصة، كما هو الحال بالنسبة،من الأحیان

ذلك من استمرار مع ما یترتب على ،، وهو ما یؤدي إلى إطالة أمد النزاع1التقاضي كالوزیر أو الوالي

؛حالة عدم التنفیذ

لا یمكن فیها نسبة واقعة الامتناع إلى شخص معین عملا بشخصیة الجریمة هناك حالات-

مرفقیا ینسب إلى الهیئة والعقوبة، كما في حالة القرارات التداول یة، ففي هذه الحالة، لا یكون الخطأ إلاّ

.2الإداریة

نون الإجراءات الجزائیة، المتضمن قا1966جوان 8المؤرخ في 66/155وما بعدها من الأمر رقم 573نظر المادة ا-1

).1966جوان10بتاریخ 48عدد ج،.ج.ر.ج(
.171.حسینة  شرون، المرجع السابق، ص-2
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المبحث الثالث

وطرق الطعن فیهللحریة الأساسیةآثار الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

وله جمیع مقومات الأحكام ،إذا كان الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة حكما قطعیا

فهل یعني ذلك أنه منبت الصلة بموضوع الدعوى الأصلیة، أو بالعكس كما سبق القول، ،وخصائصها

یؤثر فیها ویتأثر بها؟، وما هي حدود هذا التأثیر المتبادل إن وجد؟

إمكانیة الطعن علیه ،صفة القطعیة لأمر الحمایة الخاصةومن جهة أخرى، یترتب على ال

فإلى أي مدى كفل المشرع حق الطعن في هذا ع الدعوى، استقلالا عن الحكم الصادر في موضو 

الحكم؟ وما هي حدوده كذلك؟

ثار الحكم الصادر في طلب الحمایة التطرق إلى آإن الإجابة عن هذه التساؤلات، تفرض 

.الخاصة في مطلب أول، ثم طرق الطعن فیه في مطلب ثان

المطلب الأول

للحریة الأساسیةخاصةآثار الحكم الصادر في طلب الحمایة ال

من حیث أحكاما وقتیة، فإنه لا تأثیر لهابوصفها و إن الإحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 

فإلى أي مدى ینطبق هذا الأصل الأصل على الحكم الذي یصدر لاحقا في الدعوى الموضوعیة، 

ومن جهة أخرى، یترتب هذا من جهة،، الإجرائي على الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة؟

على الصفة الوقتیة للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة، أن أثره ینتهي بمجرد الفصل في دعوى 

الإلغاء، تأسیسا على أن الحكم الصادر في هذه الأخیرة یحسم موضوع الدعوى ویقرر المراكز 

.القانونیة النهائیة للأطراف

ل بین الحكمین، التطرق إلى آثار الحكم الصادر في طلب وعلیه، یقتضي بحث التأثیر المتباد

الحمایة الخاصة على الحكم في دعوى الإلغاء في فرع أول، ثم آثار الحكم في دعوى الإلغاء على 

.الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة في فرع ثان
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الفرع الأول

على الحكم في دعوى الإلغاءللحریة الأساسیةلخاصةآثار الحكم الصادر في طلب الحمایة ا

من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري، أن الأحكام الصادرة عن قاضي الاستعجال لا تأثیر 

ومن ثم تنحسر ،أن هذه الأحكام لا تفصل في أصل النزاع،د ذلكلها على قاضي الموضوع، ومرّ

الذي یكون له كامل الحریة في التصدي لموضوع الدعوى ،ا الحجیة في مواجهة قاضي الموضوععنه

.وفقا لقناعته وتقدیره

أنه من وجهة قولیمكن ال،وبإسقاط هذا المبدأ على الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

الذيالنظر القانونیة المحضة، لا یكون لهذا الحكم أي تأثیر أو حجیة في مواجهة قاضي الإلغاء، 

، رغم أن قاضي الاستعجال الإداري ي انتهك الحریة الأساسیةقرار الإدارة الذمشروعیةبلحكمایمكنه 

.                   قد حكم بعدم مشروعیته الواضحة عند فصله في طلب الحمایة الخاصة

ي غیر أنه من وجهة النظر المنطقیة، وكذلك من الناحیة العملیة، یبدو غریبا تماما أن یأخذ قاض

الإلغاء مسلكا مخالفا لما قضى به قاضي الحمایة الخاصة، ومرد ذلك هو عدم المشروعیة الموصوفة 

إن .التي تطلّبها المشرع لاقتضاء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، حیث اشترط أن تكون واضحة

عدم یجعل من ثبوت،الإدارة لدى قاضي الحمایة الخاصةثبوت عدم المشروعیة الواضحة لقرار 

ن القرار المشوب ذلك أالمشروعیة البسیطة الكافیة لإلغاء القرار بمعرفة قاضي الموضوع أمرا حتمیا، 

. بعدم مشروعیة واضحة هو من باب أولى معیب بعدم مشروعیة بسیطة

أن یكون هناك تصادما بین قاضي الحمایة الخاصة وقاضي ،من غیر المتصوریبدووعلیه، 

. ضى الأول بقبول طلب الحمایة الخاصة، فإن الثاني سیحكم حتما بإلغاء القرار الإداريالإلغاء، فإذا ق

دم المشروعیة الواضحة هي من باب أنه وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من أن ع،وما یعزز هذا الرأي

أولى عدم مشروعیة بسیطة، هو أن المشرع الجزائري قد وحد جهة التقاضي بین قضاء الموضوع 

الاستعجال، وبالتالي یصعب عملا تصور أن یناقض نفس القاضي موقفه بخصوص نفس وقضاء 

.النزاع

وینبغي ملاحظة، أن هذا التأثیر للحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة على الحكم في دعوى 

قاصر فقط على الحالة التي یحكم فیها قاضي الحمایة بقبول الطلب ویأمر بالإجراء اللازم ،الإلغاء
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.التي یرفض فیها القاضي هذا الطلبللمحافظة على الحریة الأساسیة، ولا یمكن إعماله في الحالة 

إذا ثبت لقاضي الحمایة الخاصة انتفاء شرط عدم المشروعیة الواضحة وقضى برفض الطلبعلیه، و 

تبعا لذلك، فإن هذا الحكم لا تأثیر له من ناحیة القانون والواقع على الحكم في دعوى الموضوع، إذ 

. یجوز لقاضي الإلغاء أن یقرر توافر عدم المشروعیة البسیطة ویلغي قرار الإدارة نتیجة لذلك

بول طلب الحمایة بقروالمتعلقة بتأثیر الحكم الصادالمتوصل إلیها،ن هذه النتیجة والحقیقة أ

للإجراءات القضائیة مخالفتها للمبادئ الحاكمة وذلك ل،غیر مقبولة قانوناحكم الإلغاءالخاصة على 

تجعل من دعوى الإلغاء التي أوجب المشرع رفعها لقبول طلب الحمایة أنها كما من جهة،المستعجلة،

، من جهة اضي دون مقتضىالخاصة مجرد إسراف إجرائي من شأنه إرهاق كل من القاضي والمتق

قد ،ن خاصیة التبعیة لدعوى الإلغاء التي ألحقها المشرع بطلب الحمایة الخاصةفإوعلیه، . ثانیة

التي تتطلب حتما أن یكون طلبا أصلیا ولیس تابعا كما ،من محتواه وأهدرت فلسفته الخاصةأفرغته

.هو الحال بالنسبة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري

ى إذا خرجنا عن هذا التأصیل المنطقي والواقعي، وسلمنا نظریا بأن الحكم الصادر بقبول وحت

طلب الحمایة الخاصة لا تأثیر له على الحكم في دعوى الإلغاء، فإن هذا المبدأ لیس مطلقا، حیث قد 

كما سبق ،والذي لن یخرج من حیث الأصل عن وقف تنفیذ القرار الإداري،یؤدي حكم الحمایة

، كحالة الحكم 1نهائي للخصومة في بعض الأحیان من الناحیة الواقعیةحد نهائيإلى وضع،صیلهتف

مثلا بوقف تنفیذ قرار المنع من السفر، حیث یترتب على تنفیذ هذا الحكم السماح للمدعي بالسفر، 

غاء هنا ومن ثم إسباغ الحمایة على حریته الأساسیة وتمكینه من ممارستها، وعلیه تصبح دعوى الإل

یظهر وقف التنفیذ في هذه الحالة بمثابة إلغاء نهائي حیثدون موضوع ویتعین الحكم بعدم قبولها، 

.للقرار الإداري

.240.صعبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق،-1
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الفرع الثاني

للحریة الأساسیةآثار الحكم في دعوى الإلغاء على الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

ا كان طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة طلبا تابعا لدعوى الإلغاء، فإن الحكم الصادر لمّ

في هذا الشأن بین ویقع التمییز. فیه یرتبط ویتأثر مباشرة بالحكم الصادر في الدعوى الموضوعیة

:ثلاث فرضیات هي

فإن هذا الحكم یلغي القرار إذا صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الذي انتهك الحریة الأساسیة، -1

ویعدمه من تاریخ صدوره، مما یعني استمرار نفاذ حكم الحمایة الخاصة الذي قضى بوقف التنفیذ، 

قبل صدور :أولاهمایمر بمرحلتین،،حمدي یاسین عكاشةكما یقول ،ذلك أن نفاذ القرار الإداري

:ةثانیالوقف  التنفیذ، مصدره في حكم و التنفیذیة للقرارحكم الإلغاء، في هذه الحالة یجد شل القوة 

مرحلة ما بعد صدور حكم الإلغاء، في هذه المرحلة یجد وقف القوة التنفیذیة للقرار سنده في حكم 

؛1الإلغاء ذاته

التي ینبغي التأكید على أنها نظریة ،إذا صدر الحكم برفض دعوى الإلغاء، في هذه الفرضیة-2

ویصعب تصور تحققها عملیا، فإن الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة ینتهي أثره، ومن ثم 

نتیجة مترتبة على الصفة الوقتیة لحكم تعتبروهي،ذیة للقرار الذي حكم بوقف تنفیذهتعود القوة التنفی

؛الحمایة الخاصة وعلى عدم مساسه بأصل الحق

یترتب على الارتباط بین طلب الحمایة الخاصة ودعوى الإلغاء، انسحاب أثر التنازل عن دعوى -3

الإلغاء في الواقع على الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة، ومن ثم یتعین القضاء بإلغاء هذا 

افه وتتحقق هذه الفرضیة غالبا، عندما یظهر للمدعي أنه قد حقق أهد.2الحكم وبرفض الدعوى

،النهائیة من خلال الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة، فیعمد إلى التنازل عن دعوى الإلغاء

.لأنه یراها دون فائدة بالنسبة له

،  1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، الأولىبعةطال، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولةحمدي یاسین عكاشة، -1

.324.ص
.251.ص، عبد الغني  بسیوني عبد االله، المرجع السابق-2
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المطلب الثاني

للحریة الأساسیةطرق الطعن في الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

من الوسائل القانونیة والمبادئ الأساسیة التي تضعها التشریعات لتدارك ،تعد طرق الطعن

النقائص والعیوب التي قد تعتري الأحكام عند صدورها، ومن ثم حمایة حقوق المتقاضیین ومراكزهم 

ولا تشذ الأوامر الاستعجالیة من حیث الأصل عن هذه القاعدة، لذلك حرص المشرع على . القانونیة

اصة بالاستئناف أمام مجلس انیة الطعن في الحكم الصادر في طلب الحمایة الخالنص على إمك

رغم أنه لم یعترف بهذه المكنة بالنسبة لبعض الأحكام الإداریة المستعجلة الأخرى، كالحكم في ،الدولة

لق دعوى وقف التنفیذ المرتبطة بدعوى الإلغاء وحكم وقف التنفیذ في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغ

. الإداري

عن الحكمة التي توخاها المشرع من وراء تقریره للاستئناف في أحكام یقع التساؤلوعلیه، 

مدى إمكانیة الطعن في هذه الأحكام وفق طرق الطعن الأخرى؟، وكذلك عن الحمایة الخاصة؟

ل، ثم إلى طرق ، التطرق إلى الطعن بالاستئناف في فرع أو ینالتساؤلینتقتضي الإجابة عن هذ

.الطعن الأخرى في فرع ثان

الفرع الأول

للحریة الأساسیةالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة

المشرع الجزائري الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة بإمكانیة خصّ

تخضع " :إ على أنه.م.إ.من ق937، حیث نصت المادة ستئناف أمام مجلس الدولةالطعن علیه بالا

أعلاه للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة 920الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 

ة في أجل في هذه الحالة، یفصل مجلس الدول.یوما التالیة للتبلیغ الرسمي أو التبلیغ) 15(عشرة 

الطعن بالاستئناف ضد أوامر ،المشرع إذن بمقتضى هذا النصأجاز ".ساعة) 48(ثمان وأربعین 

هي الحكمة من فماالحمایة الخاصة للحریة الأساسیة دون غیرها من الأوامر الاستعجالیة الأخرى، 

؟وراء هذا الامتیاز

إلى الحكمة من إجازة الطعن بالاستئناف في أوامر الحمایة ،في هذا الفرعسیتم التطرقوعلیه، 

).ثانیا(لهذا الطریقم إلى النظام القانوني ، ث)أولا(خاصة ال
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للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمالحكمة من  إجازة الطعن بالاستئناف في : أولا

المشرع بشأن الأحكام الصادرة في الاستعجال الفوري، وهي الحكم في دعوى وقف التنفیذ  أقرّ

،المرتبطة بدعوى الإلغاء وحكم وقف التنفیذ الصادر في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري

:أنإ على .م.إ.من ق936مبدأ عدم قابلیتها لأي طریق من طرق الطعن، حیث نصت المادة 

، غیر أنه أورد "أعلاه غیر قابلة لأي طعن922و921و919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد "

استثناءا على هذا المبدأ، بمقتضاه أجاز الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الصادرة في طلب الحمایة 

.إ.م.إ.من ق937الخاصة بموجب المادة 

من إمكانیة الطعن م.إ.من ق936في المادة وامر المنصوص علیها للأإقصاء المشرعإن

باستثناء الأوامر وذلك ،، كونها أوامر لها جمیع مقومات الأحكام القضائیة القطعیةغیر مبرر،علیها

الصادرة تطبیقا لحالة الاستعجال القصوى والتي تصدر بموجب أمر على عریضة، ومن ثم یصح 

على المشرع أن یكفل على الأقل طریق الطعن بالنقض لذلك كان . الطعندائرة قانونا إخراجها من 

.1ضد هذه الأوامر كما فعل المشرع الفرنسي

اتوجهیعتبرا بالنسبة لأوامر الحمایة الخاصة، فإن كفالة المشرع لحق الطعن فیها بالاستئناف أمّ

المزایا التي یوفرها وكذلك،، لأنه یحقق المزایا التي یوفرها حق الطعن في حد ذاتههمن جانباموفق

فإنه في هذا المجال ،Garrecد السیّ، فحسبالاستئناف مقارنة بطرق الطعن الأخرىطریق 

،الجوهري وهو مجال الحریة الأساسیة، فإن إمكانیة تقدیم طلب إعادة فحص أمر الحمایة الخاصة

حیث یقدم الطلب في ، 2لا تشكل ضمانات كافیة بالنسبة للمتقاضي،وإمكانیة الطعن فیه بالنقض

الحالة الأولى إلى نفس القاضي الذي أصدر أمر الحمایة الخاصة، ومن ثم لیس هناك تدخل لقاضي 

لأنه یقتصر على مجرد ،جدید، في حین یمتاز تدخل القاضي في حالة الطعن بالنقض بالمحدودیة

.فحص العناصر القانونیة للنزاع دون عناصره الواقعیة

1-L’article L523-1-1 du C.J.A dispose que : « Les décisions rendues en application des articles
L521-1, L 521-3, L521-4 et L522-3 sont rendues en dernier ressort ».
2-René GARREC, Rapport Sénat sur le projet de loi relatif au référé devant les juridictions
administratives, n°380, annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1999, p. 30, disponible
sur: https://www.univ-paris1.fr

https://www.univ-paris1.fr/
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یفرض تعلق حیث،إقرار الطعن بالاستئناف ضد أوامر الحمایة الخاصةأهمیةومن ثم، تبرز

جراء بصیانة الحریات الأساسیة للأفراد منع استثناءه من مبدأ التقاضي على درجتین، لأن هذا الإ

طریق هذا الا بالنسبة لمزایا أمّ. ضمانة الاستئناف وجدت أساسا من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد

النقض، الذي تقتصر مهمة القاضي فیه على مجرد معاینة مدى وسیلة فإنه وعلى خلاف لطعن،ل

اتفاق الحكم المطعون فیه مع صحیح القانون دون النظر في موضوع الدعوى، یقدم العدید من 

الضمانات لحمایة الحریات الأساسیة، من خلال فحص الطلبات من قبل قاضي آخر أعلى درجة 

.من جدید من حیث الواقع والقانونیتولى دراسة النزاع

استثناء المشرع  لأوامر الحمایة الخاصة من مبدأ عدم القابلیة للطعن الذي أقره یظهروعلیه، 

اموفقمسلكا،بشأن الأوامر الاستعجالیة الأخرى، وتخصیصه بطریق الطعن بالاستئناف دون النقض

،Chapusالفقیه یمكن القول، على حد تعبیربل .جراءهذا الإهدف أیتماشى مع فلسفة و ،من جانبه

.1الخصوصیات الأكثر بروزا لإجراء الحمایة الخاصةیشكل أحد أن هذا الطریق للطعن

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمفي النظام القانوني للاستئناف: ثانیا

یعتبر الاستئناف طریقا عادیا للطعن، یهدف إلى مراجعة الأحكام الصادرة عن قاضي أول 

درجة، وهو الترجمة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتین، حیث یتولى بموجبه نظر النزاع قاض أعلى 

ل ویلزم قانونا لقبو .درجة من القاضي الذي فصل فیه لأول مرة وهذا من حیث الواقع والقانون

الاستئناف توافر شروط معینة، كما أنه یرتب آثارا بالغة الأهمیة، ویكون للقاضي الفاصل فیه سلطات 

.تباعاسیتم تفصیلهعلى نحو ما ،واسعة

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمفي قبول الطعن بالاستئنافشروط-1

یجب لقبول الطعن بالاستئناف في أوامر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة توافر شروط معینة، 

بعضها یتعلق بالطاعن، وأخرى تتعلق بمحل الطعن، وثالثه تخص میعاد رفعة، وأخیرا شروط تتعلق 

. بالعریضة التي یقدم بمقتضاها

1- René CHAPUS, op.cit, p. 1402.
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بالاستئنافالشروط المتعلقة بالطاعن-1-1

یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة " :إ على أنه.م.إ.من ق949ص المادة تن

قانونیة ولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة، 

یتضح من نص المادة، أنها تجیز لكل طرف حضر . "ما لم ینص هذا القانون على خلاف ذلك 

فإن الصفة اللاّزم توافرها ، ومن ثم، بتدائیة أن یستأنف الحكم أو الأمر الصادر فیهاالخصومة الا

لقبول الاستئناف لا تقتصر على أطراف الخصومة الابتدائیة الأصلیین، بل تمتد لكل من حضرها ولو 

.لم یكن طرفا أصلیا فیها كما هو الحال بالنسبة للمتدخل

دائیة، یتحدد صاحب الصفة في الاستئناف بحسب منطوق الأمر بالنسبة لأطراف الخصومة الابت

طلب الحمایة الخاصة، حیث یكون للجهة الإداریة وحدها مصلحة في رفع الاستئناف في الصادر في

حالة صدور أمر یقضي بالقبول الكلي لطلبات المدعي، هذا الأخیر، لا یكون من مصلحته استئناف 

ا في حالة أمّ. دم علیه كان مآله عدم القبول لانتفاء شرط المصلحةأمر الحمایة الخاصة، فإذا ما أق

القبول الجزئي لطلبات المدعي، كما لو حصل على وقف تنفیذ بعض آثار القرار الإداري فقط مع 

لكلا الطرفین، حیث یثبت للإدارة بقاء القوة التنفیذیة لآثار أخرى، فإن الحق في الاستئناف یتقرر

بهدف الحصول على إلغاء للإجراء الذي قضى به قاضي أول درجة، كما یثبت للمدعي بهدف 

.الحصول على إجابة كلیة لطلباته

وأخیرا، إذا قضى أمر الحمایة الخاصة برفض طلب المدعي، سواء لانتفاء شروط المقبولیة أو 

ضى بعدم الاختصاص النوعي، فإن حق الاستئناف في هذه الحالة لا لكونه غیر مؤسس قانونا، أو ق

یتقرر سوى للمدعي دون الإدارة، حیث تنتفي مصلحة هذه الأخیرة في الطعن على حكم أعطى إجابة 

.كلیة لطلباتها

ا بالنسبة للمتدخل، فنمیز بین ما إذا كان تدخله أصلیا أو فرعیا، حیث یجوز له في الحالة أمّ

لى أن یستأنف الحكم استقلالا عن أطراف الخصومة، لأن التدخل الأصلي أكسبه صفة الطرف الأو 

في الدعوى، بینما لا یجوز له ذلك في الحالة الثانیة، لأن تدخله جاء فقط لمساندة أحد أطراف 

الخصومة دون أن یطالب بحق ذاتي له، ومن ثم فإنه لا یكتسب صفة الخصم في الدعوى، وعلیه فإن 
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تدخل الفرعي في الخصومة الابتدائیة لطلب الحمایة الخاصة یبقى استئنافه مرتبطا باستئناف الم

.1الطرف الأصلي الذي تدخل لدعمه

فیه نوع من الإبهام والإطلاق، حیث تفید إ.م.إ.قمن949ویجب ملاحظة أن نص المادة 

ن حضر الخصومة الابتدائیة أن حق الاستئناف مخول لجمیع م،"كل طرف حضر الخصومة " عبارة 

ومن یفتقدها كما هو الحال بالنسبة للمتدخل ،دون تمییز بین من له صفة الطرف الأصلي أو الخصم

فإن مصلحته في الاستئناف تكون كذلك تابعة لمصلحة الطرف ،ا كان تدخله تابعاولمّالذيالفرعي، 

. الذي تدخل إلى جانبه

فیما یتعلق بالخصومة المدنیة، حیث سلب حق الاستئناف من وقد كان المشرع أكثر دقة 

وقصره فقط على المتدخل الأصلي والمدخل في الخصام بموجب نص المادة ،المتدخل الفرعي

التي تقضي بأنه لا،، وهو حكم ینسجم مع المبادئ العامة في الإجراءات2إ.م.إ.من ق335/03

.ةدعوى أو دفع أو طعن دون مصلح

بالاستئنافوط المتعلقة بمحل الطعنالشر -1-2

یشترط لقبول الطعن بالاستئناف ضد أوامر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، أن تكون هذه 

صادرة في أول درجة، وهي تكون كذلك، إذا صدرت عن إحدى المحاكم  ، أي 3ابتدائیةالأخیرة

ة بصفته قاضي اختصاص من نطاق الإداریة، ومن ثم تستبعد الأوامر الصادرة عن مجلس الدول

وعلیه، فإن أوامر الحمایة الخاصة الصادرة . الاستئناف، لأنها تصدر عنه كقاضي أول وأخر درجة 

قبول بعن المحاكم الإداریة هي وحدها التي تقبل الاستئناف، ویستوي بعد ذلك أن یكون منطوقها 

.رفضهبالطلب والأمر بالإجرام اللازم للحمایة أو 

على الاستئناف الموجه ضد الأوامر القاضیة بقبول طلب إ.م.إ.قمن937وقد نصت المادة 

إ استئناف أوامر الحمایة القاضیة برفض .م.إ.من ق938الحمایة الخاصة، في حین أجازت المادة 

، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق مصر-تونس- خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائرنادیة بونعاس، -1

.290. ، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
مدخل في الخصام رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو الویجوز " :على أنهإ .م.إ.من ق335/3تنص المادة -2

."في الدرجة الأولى
.57.، ص1995ج، الجزائر، .م.، دالأحكام الإداریة في الجزائرالطعن بالاستئناف ضد بشیر محمد، -3
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إن هذا التفتیت الإجرائي للطعن بالاستئناف لا یتماشى مع . الطلب أو بعدم الاختصاص النوعي

هدف تبسیط الإجراءات، لذلك كان على المشرع أن یوحد النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف في 

.أوامر الحمایة الخاصة في نص قانوني واحد لضمان انسجامه

الطعن بالاستئنافمیعادالشروط المتعلقة ب-1-3

أن یتم رفعه ،الطلبیشترط لقبول الطعن بالاستئناف ضد أوامر الحمایة الخاصة الصادرة بقبول

یوما، یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للأمر، وهو ما نصت ) 15(خلال خمسة عشر

إلى إ.م.إ.من ق938ا بالنسبة لأوامر الرفض، فلم تشر المادة أمّ. إ.م.إ.من ق937علیه المادة 

من 950علیها في المادة أجل استئنافها، ومن ثم فإنه یخضع إلى القاعدة العامة المنصوص

إذن یمتاز. یوما) 15(والتي حددت میعاد الاستئناف في الأوامر الاستعجالیة بخمسة عشر ،إ.م.إ.ق

نسجم مع القواعد یكما أنه ، من جهة،بالوحدةمیعاد الطعن بالاستئناف ضد أوامر الحمایة الخاصة

.، من جهة ثانیةالعامة الحاكمة للمیعاد في استئناف الأوامر الاستعجالیة

یوما من المواعید الكاملة، ومن ثم لا یعتد عند حسابه بیوم ) 15(ویعتبر میعاد الخمسة عشر

التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للأمر وبیوم انقضاء الأجل، وإذا صادف آخره یوم عطلة كلیا أو جزئیا، امتد 

ضمنه، كما أنه یخضع لأحكام الامتداد ، بینما یعتد بأیام العطل الداخلة 1إلى أول یوم عمل یلیه

.2بسبب بعد المسافة

الطعن بالاستئنافعریضةبالشروط المتعلقة-1-4

:أن یتم تقدیمه بعریضة تستوفي الشروط التالیة،یجب لقبول الطعن بالاستئناف

؛على اسم ولقب ومهنة وموطن الخصومأن تشتمل -

؛النسخ یساوي عدد المستأنف علیهمأن تكون مرفقة بعدد من-

؛صورة رسمیة من الأمر المطعون فیهأن یرفق بها -

؛القضائيأن یرفق بها الأصل المثبت لدفع الرسم -

.إ.م.إ.من ق405نظر نص المادة ا-1
.إ.م.إ.من ق404نظر نص المادة ا-2
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وكذلك الأسباب والأوجه التي یبنى علیها الطعن ،أن تحتوي على موجز لوقائع القضیة-

الأمر المستأنف من حیث مدى صحة بالاستئناف، وتنصب هذه الأوجه على العیوب التي شابت 

كما یجب أن تحتوي عریضة الاستئناف كذلك على طلبات المستأنف . تكییفه للوقائع وتطبیقه للقانون

؛الأمر المطعون فیه كلیا أو جزئیابإلغاء 

باستثناء الأشخاص المعفاة من وذلك أن یتم توقیعها من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة، -

الدولة، الولایة، البلدیة، والمؤسسة :وهيإ.م.إ.من ق828طبقا لنص المادة یل بمحاموجوبیة التمث

ما أن اشتراط التوكیل بمحام، وإن كان له یظهروفي هذا الإطار، . العمومیة ذات الصیغة  الإداریة

كونها لا فإنه غیر مبرر فیما یتعلق باستئناف الأوامر الاستعجالیة، یبرره في الدعاوى الموضوعیة، 

أن یؤدي إلى ،تمس بأصل الحق وتتعلق فقط بتدابیر مؤقتة، لذلك فإن من شأن إقرار هذا الشرط

. إرهاق المتقاضین مادیا، وهو ما یتنافى مع مقتضى تبسیط إجراءات التقاضي

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمفي آثار الطعن بالاستئناف-2

.الأثر غیر الموقف والأثر الناقل:یرتب الاستئناف في المادة الإداریة أثرین أساسیین هما

الأثر غیر الموقف للاستئناف-2-1

، یتمیز الاستئناف في 1خلافا للاستئناف في المادة المدنیة والذي له أثر موقف لتنفیذ الحكم

مام الاستئناف أ" :إ على أن.م.إ.من ق908المادة المادة الإداریة بطابعه غیر الموقف، حیث تنص

وعلیه، لا یترتب على الطعن بالاستئناف ضد أمر الحمایة . "مجلس الدولة لیس له أثر موقف

هل یجوز عند استئناف أمر :الخاصة إیقاف تنفیذه تلقائیا، والسؤال المطروح في هذا الصدد هو

أن یطلب المستأنف وقف تنفیذ هذا الأمر إلى غایة الفصل في ،الحمایة الخاصة أمام مجلس الدولة

الاستئناف؟ 

911نص في المادة بة لأوامر الحمایة الخاصة، بینمالم ینص المشرع على هذه المكنة بالنس

ة عند الطعن إ على جواز تقدیم طلب رفع وقف التنفیذ المأمور به أمام المحكمة الإداری.م.إ.من ق

إ على .م.إ.من ق913قف التنفیذ أمام مجلس الدولة، كما نص في المادة في حكم و بالاستئناف 

."ن العادي، كما یوقف بسبب ممارستهیوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطع" :إ على أنه.م.إ.من ق323/1تنص المادة -1
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یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان " :أنه

تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه 

فهل یمكن قیاس طلب الحمایة ". الاستئناف من شأنها تبریر إلغاء القرار المستأنف المثارة في 

س الدولة والقول بجواز وقف تنفیذ الأمر الصادر فیه من طرف مجل،الخاصة على طلب وقف التنفیذ

الصادرة في ینطبق على الأوامر913وهل یمكن اعتبار أن نص المادة عند نظره في الاستئناف؟

ایة الخاصة؟طلب الحم

أن الإجابة تكون بالنفي، وذلك لاختلاف أرىوالمتعلق بإمكانیة القیاس، ،بالنسبة للسؤال الأول

رى أن أا بالنسبة للسؤال الثاني، فأمّ. النظام الإجرائي لطلب الحمایة الخاصة عن طلب وقف التنفیذ

على الأحكام الموضوعیة دون الأوام913المادة  ر الاستعجالیة، لأن المشرع اقتصر لا تنطبق إلاّ

وعلیه، لا یجوز لمجلس الدولة عند ،لحكم فقط دون الأمر في نص المادةعلى استعمال مصطلح ا

أن یأمر بوقف تنفیذه بناء على طلب ،نظره في الاستئناف المرفوع ضد أمر الحمایة الخاصة

هو أن الأجل الممنوح لمجلس الدولة هذا الرأي المستأنف إلى غایة الفصل في الاستئناف، وما یعزز

48من أجل الفصل في الاستئناف هو أجل متناه في القصر، حیث ألزمه المشرع بالفصل خلال 

.ساعة، ومن ثم یكون من غیر المفید تقدیم مثل هذا الطلب

الأثر الناقل للاستئناف-2-2

یقصد بالأثر الناقل للاستئناف، أنه یسمح بتحویل النزاع برمته إلى قاضي الاستئناف لیفصل فیه 

اقل للاستئناف ویحكم الأثر الن. 1مرة أخرى بكل السلطات والوسائل التي یتمتع بها قاضي أول درجة

الطلبات أن الطعن بالاستئناف لا یطرح على المحكمة الاستئن:أولها،ثلاث قواعد أساسیة افیة إلاّ

التي أبدیت أمام محكمة الدرجة الأولى، فالأصل أن الطلبات الجدیدة لا یجوز إبداؤها لأول مرة أمام 

:2همامحكمة الدرجة الثانیة، وأساس هذه القاعدة اعتباران

من أن السماح بتقدیم طلبات جدیدة أمام الجهة الاستئنافیة فیه إخلال بمبدأ التقاضي على درجتین، -

؛خلال تفویت درجة من درجات التقاضي على الخصم الآخر

.359.المرجع السابق، ص،الوسیط في المنازعات الإداریةبعلي،محمد الصغیر -1
.95-94.عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص ص-2
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أن قبول الطلبات الجدیدة یتنافى مع فلسفة الاستئناف باعتباره طعنا في حكم المحكمة الابتدائیة -

.وتخطیا لعمل قضاة هذه المحكمة

تلك التي رفع بشأنها لاأن الاستئناف:وثانیها ینقل إلى محكمة الدرجة الثانیة من الطلبات، إلاّ

، ذلك أن الأثر الناقل لا یعني بالضرورة نقل الخصومة برمتها إلى الجهة الاستئنافیة، بل 1الاستئناف

ا إذا شمل جمیع ینقل منها فقط مقتضیات الحكم التي تم استئنافها إذا كان الاستئناف جزئیا، أمّ

ت الحكم، فیتم نقل النزاع برمته إلى مجلس الدولة لیفصل فیه من جدید من حیث الواقع مقتضا

. والقانون

من الطلبات التى ) مجلس الدولة(ینقل إلى محكمة الدرجة الثانیةأن الاستئناف لا:ثالثهاو

ما فصلت فیه هذه الأخیرة، فالطلبات التي أبدی ت أمام محكمة عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلاّ

. لا تنقل بالاستئناف إلى الجهة الاستئنافیة،تستنفذ بشأنها ولایتهاو الدرجة الأولى ولم تفصل فیها 

یقتضي أن تكون ا ممّحكم المحكمة الابتدائیة، في عدة، أن الاستئناف یتضمن تجریحا مرجع هذه القا

.2قد فصلت في الطلبالأخیرةهذه 

سلطات قاضي الاستئناف-3

كما هو الحال أمام قاضي الحمایة الخاصة على مستوى الدرجة الأولى، فإن ولایة مجلس الدولة 

ر یباوهو اتخاذ التد،بصفته قاضیا للاستئناف تنحصر في الاختصاص المحدد للقضاء المستعجل

كما أن اختصاصه بنظر الاستئناف.الاستعجال دون المساس بأصل الحقالمؤقتة التي یستدعیها

حتى ولوثبت قیام هذا الطعنمقید بتوافر عنصر الاستعجال، فإذا تخلف هذا الأخیر وجب رفض 

.3العنصر عند طرح القضیة أمام  المحكمة الإداریة

وإذا توافرت شروط مقبولیة الاستئناف، یقوم مجلس الدولة بمراقبة مشروعیة الأمر الذي أصدره 

مدى احترام هذا الأخیر لمقتضیات المشروعیة الإجرائیة في قاضي الدرجة الأولى، من خلال معاینة

أمر الحمایة الخاصة، لاسیما مبد المواجهة، وكذلك التأكد من أن قاضي الدرجة الابتدائیة قد فصل 

.117. ، المرجع السابق، صبشیر محمد-1
.95.عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص-2
.216.محمد براهیمي، المرجع السابق، ص-3
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كما یقوم قاضي الاستئناف . في جمیع الطلبات التي أخطر بها، وأنه قام بالتسبیب الكافي لحكمه

من 920مدى صحة تطبیق قاضي الدرجة الأولى لمقتضیات المادة بالإضافة إلى ذلك بمراقبة

إ، لاسیّما مدى توافر الشروط التي أوجبتها لإمكان اقتضاء الحمایة الخاصة، كشرط الحریة .م.إ.ق

. الأساسیة وشرط الانتهاك الخطیر وواضح عدم المشروعیة

لإداري بمجلس الدولة التصدي وبمقتضى الأثر الناقل للاستئناف، یملك قاضي الاستعجال ا

، لتینالحاهاتین ا تأیید الأمر المستأنف أو مراجعته أو إلغاؤه، وفي للقضیة من جدید، فیكون له إمّ

یستطیع مجلس الدولة أن یضیف تدابیر أخرى إلى تلك التي أمر بها قاضي الدرجة الأولى، كما یملك 

رغم أن قاضي الدرجة الأولى قضى بعدم ،لأساسیةإلى الجهة الإداریة لحمایة الحریة ااأن یوجه أمر 

. 1إ.م.إ.من ق920توافر شروط تطبیق المادة 

أن یحكم بتدابیر أخرى تحل محل التدابیر المنطوق بها من ،لك مجلس الدولةیستطیع كذكما 

له عدم كفایتها لحمایة الحریة الأساسیة، كما یمكن لقاضي تراءىطرف قاضي أول درجة إذا 

لاستئناف كذلك أن ینطق بغرامة تهدیدیة لضمان تنفیذ الأوامر التي سبق وأمر بها قاضي أول درجة ا

. 2مجردة من هذه الغرامة

ومن جهة أخرى، یستطیع قاضي الاستئناف أن یلغي التدابیر التي أمر بها قاضي أول درجة، 

إ، كما یجوز له أن یقوم بالتخفیف منها .م.إ.من ق920إذا ثبت لدیه عدم توافر شروط تطبیق المادة 

. له أن مداها یتجاوز ما یستلزمه حمایة الحریة الأساسیة المعتدى علیهاتبینإذا 

عن الحالة التي یتم فیها تنفیذ الأمر ،بقي أخیرا أن نتساءل بخصوص سلطات قاضي الاستئناف

قاضي الاستئناف في هذه الحالة أن یواصل النظر فهل یجوز لالمستأنف قبل الفصل في الاستئناف، 

إن الأجل المتناهي في عنه؟في الاستئناف أم یقضي برفضه؟ وما هي القیمة القانونیة للقرار الصادر

القصر الذي منحه المشرع لقاضي الاستئناف بمجلس الدولة من أجل الفصل في استئناف أوامر 

یجعل من فرضیة إقدام صاحب المصلحة على ،ساعة) 48(الحمایة الخاصة والمحدد بثمان وأربعین 

تنفیذ أمر الحمایة قبل الفصل في الاستئناف قلیلة الحدوث في الواقع العملي، غیر أن احتمال تحققها 

.261.السابق، صشریف یوسف خاطر، المرجع -1
2- Olivier LE BOT, op.cit, p. 544.
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والطابع غیر الموقف ،من جهة،یبقى واردا بالنظر إلى طابع النفاذ المعجل للأوامر الاستعجالیة

. جهة ثانیةمن ،للطعن علیها بالاستئناف

ومن أمثلة هذه الحالة، أن یصدر قرار من الجهة الإداریة بطرد أجنبي مقیم على التراب 

إ ملتمسا .م.إ.من ق920الجزائري، فیقوم بتقدیم طلب حمایة خاصة مؤسس على مقتضیات المادة 

برفض طلبه، وقف تنفیذ هذا القرار، غیر أن قاضي الاستعجال على مستوى المحكمة الإداریة یحكم

وربما ،وقبل الفصل في الاستئنافض بالاستئناف أمام مجلس الدولة، فیقوم بالطعن على أمر الرف

فما هو . قبل ممارسته، تعمد جهة الإدارة إلى تنفیذ أمر الرفض بترحیل المدعي عن الإقلیم الوطني

مر المستأنف الذي تم هل یقرر إلغاء الأه من مجلس الدولة في هذه الحالة؟القرار الواجب اتخاذ

وإذا قضى بإلغاء الأمر المستأنف، الاستئناف لتخلف عنصر الاستعجال؟أم یقضي برفض ،تنفیذه

ى إعادة الحال إلى ما كانت علیه؟فما هي القوة التنفیذیة لهذا القرار من حیث قدرته عل

أن جهة الاستئناف لا یقیدها تنفیذ الأمر ،بالنسبة للسؤال الأول، یرى الأستاذ بشیر بلعید

المستأنف من عدمه، حیث تملك صلاحیة إلغاء الأمر المستأنف حتى ولو تم تنفیذه فعلا، لأن القول 

بخلاف هذا یجعل الجهة المستأنف أمامها مقیدة بمجرد تنفیذ الأمر الاستعجالي المستأنف، خاصة 

.1االاستئناف نظرا لصیغة النفاذ المعجل التي تتمیز بهالأوامر تنفذ قبل الفصل فيهذه وأن غالبیة 

الأستاذ إلى مبرر خاصیة النفاذ المعجل للأوامر الاستعجالیة التي استند إلیهاویمكن الإضافة

أن القول بتقیید سلطات قاضي الاستئناف لمجرد تنفیذ الأمر المطعون ،، مبررا آخر مفادهبشیر بلعید

،طریق الطعن بالاستئناف من محتواه، كما یرتب نتیجة أكثر خطورة في الواقعفیه یؤدي إلى إفراغ

الخاصة الصادرة لصالحها قبل ةهي منح المسوغ القانوني للإدارة للإسراع في تنفیذ أوامر الحمای

ما وأنها تتمتع بامتیازات السلطة العمومیة التي تخولها لاسیّالفصل في الاستئناف المرفوع ضدها، 

ت أوامر قراراتها جبرا على الأفراد، في حین لا یملك الأفراد مثل هذا الامتیاز إذا ما صدر تنفیذ

.الحمایة الخاصة لفائدتهم

.223.بشیر بلعید، المرجع السابق، ص-1
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بغل ید قاضي الاستئناف عن التصدي للأمر المستأنف إذا ما آخر، من شأن التسلیمبمعنىو 

أن یضیف امتیازا آخر إلى الامتیازات التي تحوزها أصلا الجهة الإداریة، وهو ما یؤدي إلى ،تم تنفیذه

.إهدار الحریات الأساسیة للأفراد التي شید إجراء الحمایة الخاصة لحمایتها

والمتعلق بالقوة التنفیذیة لقرار مجلس الدولة إذا ما ألغى الأمر ،ا بالنسبة للسؤال الثانيأمّ

اء الحكم أن إلغ،أنف الذي تم تنفیذه، فقد أقر الفقه والقضاء الإداریین في مصر قاعدة مفادهاالمست

یمكن القول ذلك، بواستئناسا.1إعادة الحال إلى ما كانت علیه من قبل تلقائیابالمستأنف یخول التنفیذ 

لغاء الإجراءات بذاته لإیكفي،قرار مجلس الدولة بإلغاء الأمر المستأنف في المثال السابقأن

التنفیذیة التي بنیت على الأمر المستأنف دونما حاجة إلى رفع دعوى جدیدة یطالب فیها الشخص 

بعودته إلى الإقلیم الوطني، أي یكون من حق الشخص المرحل العودة إلى التراب الوطني تلقائیا 

.بمقتضى القرار الصادر في الاستئناف

والحقیقة أن مثل هذا التوجه یتماشى مع هدف إجراء الحمایة الخاصة في حمایة الحریات 

الموصوفة بالأساسیة من الانتهاكات الخطیرة للإدارة، كما أنه لا یخلو من السند القانوني والمنطقي، 

ما كانت علیه ها إلىیذلك أن الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فیه یترتب علیه إعادة الخصومة بین طرف

قبل صدور هذا الأمر، وهو ما یترتب علیه بالتبعیة إلغاء جمیع الإجراءات التنفیذیة التي بنیت على 

.هذا الأمر

الفرع الثاني

للحریة الأساسیةالحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةالطعن الأخرى في قطر

الذي نص المشرع صراحة على جوازه في أوامر الحمایة الخاصة وحدد النظام ،خلافا للاستئناف

إ، فإن طرق الطعن الأخرى قد سكت عنها، حیث لم یجزها .م.إ.من ق937القانوني له في المادة 

مدى قابلیة أوامر الحمایة صراحة كما لم یمنعها صراحة، وهو موقف یثیر تساؤلا منطقیا حول 

ق للطعن؟سیة لهذه الطر الخاصة للحریة الأسا

.224.بشیر بلعید، المرجع السابق، ص-1
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، اعتراض الغیر )ثانیا(، الطعن بالنقض)أولا(الطعن بالمعارضة:وتتمثل طرق الطعن هذه في

) خامسا(، دعوى تصحیح الأخطاء المادیة)رابعا(، التماس إعادة النظر )ثالثا(الخارج عن الخصومة 

). سادسا(ودعوى التفسیر

للحریة الأساسیةالصادر في طلب الحمایة الخاصةحكم الفي الطعن بالمعارضة: أولا

نفسها التي القضائیةیخول للمدعى علیه اللجوء إلى الجهةاستدراكيالمعارضة هي طریق طعن 

ة هو غیاب المدعى علیه دون ا كان مناط الطعن بالمعارضولمّ. 1صدر عنها الحكم إذا كان غیابیا

ممارسته لهذا الطعن في إطار أوامر الحمایة الخاصة هو ، فإن الطرف الذي یمكن تصور يالمدع

وترجع الحكمة من إقرار هذا . الجهة الإداریة وحدها باعتبارها تكون دائما في مركز المدعى علیه

من استیفاء حقه في الدفاع، ذلك أن المعارضة تجعل الحكم المدعى علیه إلى تمكین ،الطعن

اضي الذي ینظرها سلطة الفصل في القضیة من جدید من المعارض فیه كأن لم یكن، و تعطي للق

.حیث الوقائع والقانون

وبالنسبة لأوامر الحمایة الخاصة، لم  ینص المشرع على جواز الطعن فیها بالمعارضة صراحة، 

مدى جواز یفتح تساؤلا حول كما لم ینص على استبعاد هذا الطریق بشأنها كذلك صراحة، وهو ما

رضة في هذه الأوامر؟الطعن بالمعا

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكممدى جواز المعارضة في –1

طرحت مسألة مدى جواز قبول الطعن بالمعارضة في الأوامر الاستعجالیة بصفة عامة قبل

، لیس هناك نص قانوني یمنع ، فحسب الأستاذ بشیر بلعید2الإداریةصدور قانون الإجراءات المدنیة و 

المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الغیابیة الصادرة عن قاضي الأمور الإداریة المستعجلة، حیث لا 

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم التي تحظر المعارضة في الأوامر 188یمكن تطبیق نص المادة 

.229. ، المرجع السابق، ص-دعوى الإلغاء-القضاء الإداريمحمد الصغیر بعلي، -1
بنصه في المادة ،بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حسم المشرع الخلاف بالنسبة لبعض الأوامر الاستعجالیة-2

منه على عدم قابلیة أوامر وقف التنفیذ المرتبطة بدعوى الإلغاء وأوامر وقف التنفیذ الصادرة في حالة التعدي أو 936

. من طرق الطعنالاستیلاء أو الغلق الإداري لأي طریق 
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مكرر منه استبعدت صراحة تطبیق المواد 171الاستعجالیة الصادرة في المادة المدنیة، لأن المادة 

. من قانون الإجراءات المدنیة القدیم على المواد الإداریة189إلى 183من 

ي الأوامر عدم جواز المعارضة ف،ورغم اعترافه بأن هذا الطرح ینتج عنه وضع شاذ مفاده

أنه خلص، إلى أنه طالما أنه لا جوازها في الأوامر الإستعجالیة الإداریة،الاستعجالیة المدنیة و  إلاّ

یوجد نص یمنع المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الإداریة، فإن القاضي لا یمكنه في غیاب النص 

أن یمنع إجراء معین لم یقرره المشرع، وبالتالي تكون المعارضة مقبولة ضد الأوامر الاستعجالیة 

. 1الإداریة الغیابیة

ونفس الرأي تبناه الأستاذ محمد براهیمي، حیث یرى أن القضاء الذي یمنع المعارضة في 

كان القانون لم إذا القرارات المستعجلة الغیابیة الصادرة عن القضاء الإداري قابل للنقاش، ذلك أنه 

في الفقه ، فإن المستقر علیه في الأوامر الاستعجالیة الإداریةینص صراحة على جواز المعارضة 

تكون مقبولة ضد كل الأحكام ،والقضاء أن المعارضة التي هي طریق من طرق الطعن العادیة

إذ وخلص إلى أنه بالنظر إلى هذا . ا نص القانون صراحة على خلاف ذلكوالقرارات الغیابیة إلاّ

.2المبدأ، فإنه یجوز رفع المعارضة ضد الأوامر الاستعجالیة الإداریة الصادرة غیابیا

، فقد أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا على مبدأ عدم ا عن موقف الاجتهاد القضائيأمّ

جواز الطعن بالمعارضة ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة في المادة الإداریة، وهذا في قرارها المؤرخ 

حیث أنه ": كما یلي، وقد جاء تسبیبها)فرعون(ضد بلدیة ) خ.س(في قضیة 1997مارس16في 

فضلا عن ذلك، فإن المادة التي تطبق في المادة الإداریة الاستعجالیة والتي تخضع للقسم الخامس 

حیث أن الفقرة الأخیرة من هذه المادة تنص . مكرر من قانون الإجراءات المدنیة171هي المادة 

لاستئناف أمام المحكمة العلیا في بأن الأمر الصادر في المادة الاستعجالیة الإداریة یكون قابلا ل

حیث أن هذه الفقرة  والفقرات الأخرى لا تنص تماما . میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغه

حیث أنه مبدأ من مبادئ القانون ینص على أنه لا یمكن التطرق للشيء الذي لم . على المعارضة

.219-217.بشیر بلعید، المرجع السابق، ص ص-1
.208- 207.محمد براهیمي، المرجع السابق، ص ص-2
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ضد أمر استعجالي إداري فقد حیث أن مجلس بجایة لما رفض المعارضة . یتطرق إلیه المشرع

.1"....أصاب جزئیا في تطبیق القانون، لذا ینبغي تأیید الأمر المستأنف فیه

عدم جواز الطعن ،مبدأ مفادهبمقتضى هذا القرارإذنأرست الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

برته مؤسسة اجتهادها على ما اعت،بالمعارضة ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة في المادة الإداریة

.هو عدم جواز التطرق للشيء الذي لم یتطرق إلیه المشرع،مبدأ من المبادئ القانونیة

ا مجلس الدولة، فیلاحظ أنه تراجع ضمنیا عن القضاء الذي أرسته الغرفة الإداریة بالمحكمة أمّ

أنه ،حیث كرس قاعدة جدیدة مفادها،2002نوفمبر19العلیا، وهذا بمقتضى قرار له صدر بتاریخ 

یجوز للغرفة الإداریة بالمجلس القضائي النظر والفصل في طلب وقف تنفیذ قرار غیابي صادر عنها 

لم یتطرق صراحة لإشكالیة قابلیة القرارات القضائیة المجلسرغم أن .2ومطعون فیه بالمعارضة

أن اختصاص الغرفة الإداریة بالفصل في طلب الإداریة الغیابیة للمعارضة، فإن الحل الذي قدمه بش

.وقف تنفیذ هذا النوع من القرارات یستوجب بالضرورة تثبیت مبدأ قابلیة هذه القرارات للمعارضة

إن عدم وجود نص قانوني یمنع صراحة المعارضة ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة في المادة 

، كون هذا الطریق ه الأوامر للمعارضة على قدر من الوجاهةالإداریة، یجعل الرأي القائل بقابلیة هذ

.یعمل به طالما لا یوجد نص قانوني یستبعده، ومن ثمفي الإجراءاتامبدأ عامللطعن یعتبر

وعلیه، یمكن القول أنه من الناحیة القانونیة البحتة، یجوز الطعن بالمعارضة ضد أوامر الحمایة 

أمّا من ناحیة مدى ملاءمة هذا الحل لهذه الأوامر، فیمكن القول أن من .الخاصة للحریة الأساسیة

أن یؤدي إلى تعقید إجرائي یتنافى مع متطلب تبسیط الإجراءات ،شأن إباحة هذا الطعن على إطلاقه

بین الأوامر الصادرة عن ز المشرع في هذا الإطارالقضائیة المستعجلة، لذلك یبدو من الملائم أن یمیّ

م الإداریة وتلك الصادرة عن مجلس الدولة في أول وآخر درجة، حیث یمنع الطعن بالمعارضة المحاك

قد تشوبها، ویجیزها ا یفتح إمكانیة تصحیح العیوب التي ممّ،بسبب قابلیتها للاستئنافبالنسبة للأولى

ضد أیة ینها وذلك منعا لتحص، ها للاستئناف وكذلك للطعن بالنقضبسبب عدم قابلیتبالنسبة للثانیة،

.رغم أنها صدرت دون أن یكون للجهة الإداریة ممارسة حق الدفاع فیها،إمكانیة للمراجعة أو التعقیب

.119-116.ص ص،1العدد ،1997المجلة القضائیة، -1
.208.محمد براهیمي، المرجع السابق، ص-2
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التوفیق همن شأنكما، 1بالنسبة للأوامر الاستعجالیة المدنیةالمشرعما أقرهینسجم هذا الحل مع

واعتبارات العدالة الإجرائیة التي ،صةبین اعتبارات الخصوصیة التي تتمتع بها أوامر الحمایة الخا

.تمنع التحصین المطلق للأحكام القضائیة ضد المراجعة

للحریة الأساسیةالحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةفي الطعن بالنقض: ثانیا

ینصب فقط على الأخطاء القانونیة التي تشوب هو طریق طعن غیر عادي،الطعن بالنقض

الأحكام الصادرة في آخر درجة، حیث یرمي إلى النظر فیما إذا كانت الجهات القضائیة الإداریة قد 

إن مجلس . طبقت النصوص والمبادئ القانونیة على نحو سلیم في الأحكام القضائیة الصادرة عنها

إنما مهمته إعادة فحص موضوع الدعوى، و داري لیس من الدولة كجهة نقض في التنظیم القضائي الإ

یقتصر عمله فقط على معاینة مدى التزام القاضي بتطبیق صحیح القانون في حكمه، فإذا ما ثبت له 

أن الحكم القضائي قد جانب التطبیق السلیم للقانون، حكم بنقضه وإحالة القضیة إلى جهة قضائیة 

.أخرى للفصل فیها

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم 11ة تنص المادو 

على 2011یولیو26المؤرخ في 11/13وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

رجة عن یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر د" :أنه

یتضح من هذا .2إ.م.إ.من ق903ة، ونفس المضمون تبنته الماد...".الجهات القضائیة الإداریة

ن الجهات عن یرد على حكم صادر في آخر درجة النص أن من شروط قبول الطعن بالنقض، أ

.و المحاكم الإداریة ومجلس الدولةالقضائیة الإداریة، والمقصود بالجهات القضائیة الإداریة هنا ه

بین تلك الصادرة عن ،في شأن الطعن بالنقض ضد أوامر الحمایة الخاصةیقع التمییز،وعلیه

.المحاكم الإداریة وتلك الصادرة عن مجلس الدولة

، )إ.م.إ.من ق303/1المادة (ابتدائیا عن المحاكم غیر قابلة للمعارضة ةجعل المشرع الأوامر الاستعجالیة المدنیة الصادر -1

).إ.م.إ.من ق304/2المادة (بینما جعل الأوامر الصادرة غیابیا في آخر درجة قابلة للمعارضة 
الصادرة یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات " :إ على أنه.م.إ.من ق903/01تنص المادة -2

".في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة 
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عن المحاكم الإداریةالحمایة الخاصة الصادرحكمالطعن بالنقض ضد -1

جعل المشرع أوامر الحمایة الخاصة الصادرة عن المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس 

إ، وهو ما یعني أنها تصدر في أول درجة، ومن ثم فهي .م.إ.من ق937الدولة بمقتضى نص المادة 

لا یرد إلاّلا یمكن أن تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، تأسیسا على أن الطعن بالنقض 

.على الأحكام الصادرة في آخر درجة

عن مجلس الدولةمایة الخاصة الصادرالححكمالطعن بالنقض ضد -2

سواء بصفته قاضي استئناف أو قاضي ،إن أوامر الحمایة الخاصة التي یصدرها مجلس الدولة

بسبب أن هذا ،لنقضورغم صدورها في آخر درجة، فإنها لا تقبل كذلك الطعن فیها با،اختصاص

الأخیر یجب أن تتولاه جهة قضائیة تعلو الجهة مصدرة الحكم المطعون فیه، ولا توجد في النظام 

القضائي الجزائري جهة تعلو مجلس الدولة، ومن ثم لا یجوز لهذا الأخیر أن ینظر في طعن ضد 

. قرار صادر عنه

یحمل رقم،2002سبتمبر23بتاریخ أكد مجلس الدولة هذا المبدأ في قرار له صدر وقد 

:ضد مدیریة التربیة لولایة باتنة، حیث جاء في إحدى حیثیاته أنه) م.ش(في قضیة 007304

وحیث أنه من غیر المعقول وغیر المنطقي أن  یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض "

الطعن بالنقض یكون أمام جهة المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا، أن 

. 1"قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن 

وعلیه، فإنه في ظل التنظیم القضائي الإداري الحالي، لا یمكن الطعن في أوامر الحمایة 

بالنقض، بسبب عدم وجود ،شأنها في ذلك شأن الأحكام الإداریة الأخرى،الخاصة للحریة الأساسیة

أدى إلى تشویه الاختصاص ،ومجلس الدولة، وهو ضع شاذةاستئنافیة  تتوسط المحاكم الإداریجهة 

حوله من قاضي قانون یتولى تقویم أعمال الجهات عندمامجلس الدولة، بالمنوطالدستوري الأصیل

.القضائیة الإداریة وتوحید الاجتهاد القضائي إلى قاضي موضوع

.156-155.ص ص،2العدد ،2002مجلة مجلس الدولة، -1
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للحریة الحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةفي عن الخصومةاعتراض الغیر الخارج : ثالثا

الأساسیة

هو طریق طعن استدراكي یسمح للغیر، أي لمن لم یكن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، 

، ولا ممثلا فیها بالاعتراض على الحكم الصادر فیها للمحافظة على طرفا في الخصومة الابتدائیة

ه ذوي المصلحة من غیر أطرافلمحفوظطریق قانونيهو هذا الطعن،فإن ،وعلیه.1حقوق

. یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في النزاع،الخصومة

یهدف اعتراض " :نهأإ على .م.إ.من ق960وفیما یتعلق بمحل الاعتراض، فقد نصت المادة 

ومن . "ء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغا

جائز ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم ،فان الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومةثم، 

هو مدى جواز الطعن والسؤال المطروح في هذا الصدد . الإداریة والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة

حریة الأساسیة؟ بالاعتراض ضد أوامر الحمایة الخاصة لل

واقتصرت فقط على الأحكام والقرارات ،إ إلى الأوامر الاستعجالیة.م.إ.من ق960لم تشر المادة 

خارج عن العدم جواز الطعن باعتراض الغیر ،ا یقود إلى نتیجة مبدئیة مفادهاالموضوعیة، ممّ

بما فیها أمر الحمایة الخاصة، وذلك على خلاف ما قرره المشرع 2الخصومة ضد الأوامر الاستعجالیة

.3طریقهذا البشأن الأوامر الاستعجالیة الصادرة في المادة المدنیة، حیث أجاز الطعن فیها ب

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو قاعدة عامة المستقر علیه، من أنهذه النتیجة تخالف 

، ومن ثم یعمل به دونما حاجة إلى نص 4une règle générale de procédureالإجراءاتفي

بمقتضى نص صریح بذلكیقرره، بینما لا یتأتى است المحكمة العلیا في قرار وهو ما أكدته.بعاده إلاّ

وحیث من جهة أخرى لا یوجد أي " :عن الغرفة العقاریة أنه1998فبرایر25لها صدر بتاریخ 

نص  یستثني أو یمنع الطعن عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في الأوامر والأحكام 

1- Marie-Christine ROUAULT, Contentieux administratif, Larcier, Bruxelles, Belgique, 2015,
p.543.

.336.، صالسابقالمرجع نادیة بونعاس، -2
یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو " :إ على أنه.م.إ.من ق380المادة تنص-3

.... ".ستعجالي الذي فصل في أصل النزاعالقرار أو الأمر الا
4- René CHAPUS, op.cit, p. 1297.



الأساسیةللحریةالخاصةللحمایةالإجرائيالنطاقالثانيالباب 

238

والقرارات الاستعجالیة، ومن هنا جاز الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة 

قضاة الموضوع من مدى مساس عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، على أن یتحقق

. 1"....بمصلحة الغیر صاحب الاعتراضالتدابیر المتخذة بمقتضى هذه الأحكام والقرارات 

یظهر من هذا القرار، أن المحكمة العلیا اعتبرت الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

بناءا على نصالعمل بهمبدأ إجرائیا عاما لا یمكن استبعاد  صریح یقرر ذلك، وطالما لا یوجد إلاّ

فإن إمكانیة الاعتراض في الأوامر الاستعجالیة الإداریة تبقى في المادة الإداریة،مثل هذا النص

كما أنه لیس هناك أي مبرر قانوني أو واقعي یسوغ تكریس الاختلاف بین الأوامر الاستعجالیة . قائمة

.الخارج عن الخصومةباعتراض الغیرالمدنیة والإداریة فیما یتعلق 

أنه لا مانع بالنسبة للقاضي الإداري من الاستئناس بما أقره المشرع بشأن الأوامر یظهروعلیه، 

الاستعجالیة المدنیة لقبول الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالیة 

.تحقیقا للانسجام بین نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،الصادرة في المادة الإداریة

من 961وبخصوص النظام القانوني لاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، فقد أحالت المادة 

تطبیقا لأحكام هذه المواد، یلزم لقبول و . من هذا القانون389إلى 381إ إلى أحكام المواد من.م.إ.ق

:  لشروط الآتیةهذا الطعن توافر ا

الأمر كل شخص لم یكن طرفا ولا ممثلا في،أن یكون المعترض من الغیر، ویقصد بالغیر هنا-

؛المطعون فیه

؛)إ.م.إ.من ق381المادة (ن یكون لهذا الغیر مصلحة في الاعتراضأ-

سنة من تاریخ صدور الأمر، غیر أن هذا الأجل 15وهو ،أن یقدم الاعتراض في میعاده القانوني-

؛)إ.م.إ.من ق384المادة (عندما یتم التبلیغ الرسمي للأمر إلى الغیر) 2(یحدد بشهرین

وذلك إلى نفس الجهة القضائیة التي ،أن یرفع الاعتراض وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى-

من 381المادة (ا بوصل یثبت إیداع الكفالةأصدرت الأمر المطعون فیه، وأن یكون مصحوب

).   إ.م.إ.ق

.78.، ص1العدد ،1998المجلة القضائیة، -1
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ا عن أثار الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، فانه لا یوقف تنفیذ الأمر المطعون أمّ

، كما یترتب على قبوله إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل )إ.م.إ.من ق386المادة (فیه

.1یه، ومن ثم الفصل في القضیة من جدیدصدور الأمر المطعون ف

للحریة الأساسیةالحكم الصادر في طلب الحمایة الخاصةفي التماس إعادة النظر: رابعا

، النهائیةهو طریق من طرق الطعن غیر العادیة في القرارات القضائیة ،التماس إعادة النظر

لتوافر نفس الجهة القضائیة التي أصدرتهیخول لأطراف الخصومة الطعن في القرار القضائي أمام 

إ على .م.إ.من ق966وقد نصت المادة . 2سبب أو أكثر من الأسباب التي نص علیها القانون

في ":أنه ومن ثم ،"القرارات الصادرة عن مجلس الدولةلا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ

. یستبعد هذا الطریق بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة

لطعن بالتماس إعادة النظر على القرارات الصادرة عن مجلس لطریق االمشرععلة قصر ترجع

هذه الأخیرة تقبل الطعن فیها بالاستئناف، ومن ثم هناك إلى أن الدولة دون أحكام المحاكم الإداریة، 

لتماس إعادة النظر، وذلك خلافا لقرارات مجلس انیة لمراجعتها في حالة توافر إحدى حالات إمكا

ولا یوجد أي طریق آخر لمراجعتها في حالة صدورها معیبة بأحد ،الدولة التي تصدر في آخر درجة

.أوجه الطعن المقررة لالتماس إعادة النظر

قد ثبت بنص ،رات مجلس الدولة الموضوعیةضد قرابالتماس إعادة النظروإذا كان الطعن

بشأن أوامر الحمایة الخاصة الطعنمدى جواز هذا إ، فالسؤال المطروح هو .م.إ.من ق966المادة 

كما هو الحال بالنسبة للمعارضة، اختلف الفقه الإداري في مسألة مدى الصادرة عن مجلس الدولة؟

الاستعجالیة، حیث انقسم الفقه المصري بشأن هذه جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأوامر 

أن الرأي الراجح فیه هو عدم جواز التماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة بصفة  المسألة، إلاّ

عامة، كونها تصدر في مسائل تحفظیة صرفة ویجوز للمتضرر منها أن یطلب تعدیلها أو إلغاءها من 

،2008، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیةعبد العزیز سعید، -1

.99. ص
، الطبعة الأولى، دار -دراسة مقارنة-الطعن بطریق التماس إعادة النظر في أحكام القضاء الإداريرجب محمود طاجن، -2

.39. ص، 2012النهضة العربیة، القاهرة، 
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في وقائع الدعوى المادیة أو في مركز أحد الطرفین نفس قاضي الاستعجال عند حصول تغییر

.1القانوني أوكلیهما، أو أن یلجأ إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق

جواز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد الأستاذ بشیر بلعیدفیرىا بالنسبة للفقه الجزائري، أمّ

.2راحةالأوامر الاستعجالیة لعدم وجود أي نص یمنع ذلك ص

أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا یمكن القول، بحتة، فإنه من وجهة النظر القانونیة اليوفي رأی

لا هذا الطریق للطعنمر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، تأسیسا على أن وایجوز إعماله بشأن أ

إذا وجد ، ومن ثم عاماإجرائیا یعتبر مبدأ  دغیر أن الاعتدا. 3یجیزهنص صریح لا یجوز الأخذ به إلاّ

،ذاتها بالقانونإلى نتیجة تصطدم في حد ما في ظل غموضها، یقودسیّبالناحیة القانونیة وحدها لا

أوامر الحمایة الصادرة عن مجلس الدولة ز الطعن بالتماس إعادة النظر في بعدم جوامفادها أن القول 

الأوامر ضد أیة إمكانیة  للمراجعة یؤدي إلى تحصین هذه ،حتى في حالة ثبوت توافر إحدى حالاته

التي تقضي بعدم جواز التحصین ،رغم أنها معیبة، وهو أمر یخالف الأصول العامة في الإجراءات

.المطلق للأحكام ضد المراجعة  أو التعقیب

ه الحقیقي أنه یتعین على قاضي الاستعجال الإداري بمجلس الدولة أن یؤدي دور أرى،لذلك 

وبما یتلاءم مع طبیعة النظام المرونة،كقاضي اجتهادي، من خلال تفسیر هذه النصوص بنوع من 

ما وأن غموضها وعدم قطعیة دلالتها یفتحان له هذه المكنة، فیتجه القضائي الإداري في الجزائر، لاسیّ

عنه إذا توافرت إحدى إلى قبول الطعن بالتماس إعادة النظر ضد أوامر الحمایة الخاصة الصادرة 

.حالاته

من خلال النص صراحة على جواز الطعن ،المشرع رفع هذا اللبس والغموضبأهیبكما 

كام المحاكم دون أح،بالتماس إعادة النظر في أوامر الحمایة الخاصة الصادرة عن مجلس الدولة

رره بشأن الأوامر الاستعجالیة تقبل الطعن بالاستئناف، وذلك انسجاما مع ما قالإداریة باعتبارها

.143- 142.وآخرون، المرجع السابق، ص صمحمد علي راتب-1
.233. بشیر بلعید، المرجع السابق، ص-2

3- René CHAPUS, op.cit, p. 1305.
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من 390التي نص صراحة على قبول الطعن فیها بالتماس إعادة النظر بمقتضى المادة ،المدنیة

.1إ.م.إ.ق

967وبخصوص الأوجه التي یؤسس علیها الطعن بالتماس إعادة النظر، فقد حصرتها المادة 

:إ في حالتین هما.م.إ.من ق

؛قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولةقد صدر بناء على وثائق مزورةإذا اكتشف أن القرار-

. لدى الخصمةإذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجز -

إ بشهرین من تاریخ .ـم.إ.من ق968ا عن المیعاد الذي یقدم فیه الالتماس، فقد حددته الماد أمّ

ریخ اكتشاف التزویر أو تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من أو من تا،التبلیغ الرسمي للقرار

وفي حالة قبول الطعن بالالتماس وثبوت تأسیسه، یعتبر الأمر المطعون فیه كأن لم . طرف الخصم

ویرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها، وبالنتیجة یقوم القاضي بالفصل في موضوع ،یكن

.2النزاع

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمفي خطاء المادیةللأيتصحیحالنالطع:خامسا

les voies deخطاء المادیة من طرق الطعن الاستدراكیةللأيتصحیحالالطعنعتبر ی

rétractation، هدف یمن جهة، كما ،3تم أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فیهیحیث

نص المشرع وقد . إلى استدراك الأخطاء المادیة التي شابت هذا الحكم وتصحیحها من جهة ثانیة

بینما ، "في طرق الطعن غیر العادیة " :إ تحت عنوان.م.إ.من ق963على هذا الطعن في المادة 

صدار في إ" :إ تحت عنوان.م.إ.من ق286فیما یتعلق بالأحكام المدنیة بموجب المادة نص علیه

. في هذه الأحكامطریقا للطعنلم یعتبرهأي، "الأحكام 

أو الحكم أو القرار یهدف  التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي" :إ على أنه.م.إ.من ق390تنص المادة -1

."الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون
2- Olivier GOHIN, contentieux administratif, op.cit, p. 416.

.227. المرجع السابق، ص، -دعوى الإلغاء-القضاء الإداريمحمد الصغیر بعلي، -3
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تصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام الإداریة من طرق طلبوقد أصاب المشرع عندما اعتبر 

عتبر مجرد عارض یعیق تنفیذ الحكم أو القرار القضائي، بل طعنا حقیقیا یلا هذا الطلبلأن الطعن،

.1بالتماس إعادة النظر وموسعا له بسبب محدودیة حالاتهمكملا في الواقع للطعن

،فأرى بجوازهوبخصوص مدى جواز هذا الطعن ضد أوامر الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، 

ةلا یمنع قانونا من الأخذ به باعتباره قاعد،وامرهذه الأضمن طرق الطعن في یهلأن عدم النص عل

الطعن الرامي إلى تصحیح یكونوعلیه، .2دونما حاجة إلى نص بذلكاعامة في الإجراءات یعمل به

سواء الصادرة في أول درجة عن المحاكم الإداریة ،الأخطاء المادیة جائز ضد أوامر الحمایة الخاصة

.أو الصادرة في آخر أو في أول وآخر درجة عن مجلس الدولة

إ، كل .م.إ.من ق287/1ب المادة حس،ویقصد بالخطأ المادي كشرط لإعمال هذا الطعن

عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل جودها، وبذلك یكون المشرع قد قصر مفهوم الخطأ 

المادي على مجرد الأخطاء والهفوات البسیطة التي تشوب الحكم، كالخطأ في كتابة هویة الأطراف 

كما لم یشترط أن تؤثر هذه الأخطاء أوفي تاریخ إیداع الطعن أوفي الأعداد المعبرة عن مبالغ مالیة، 

على الحكم الصادر في الدعوى، بمعنى أنه جعل مجرد الخطأ المادي كافیا بذاته لرفع الطعن 

التصحیحي، في حین أوجب في قانون الإجراءات المدنیة القدیم أن یكون الخطأ المادي من شأنه 

.3التأثیر على الفصل في القضیة

المحكمة الإداریة (سواء إلى الجهة القضائیة الإداریة التي أصدرت الأمرویقدم طلب التصحیح 

وذلك وفقا ،)مجلس الدولة(أو إلى الجهة التي طعن أمامها في الأمر بالاستئناف،)أو مجلس الدولة

،للأشكال والإجراءات المقررة لعریضة افتتاح الدعوى، كما یمكن لمحافظ الدولة أن یقدم هذا الطلب

وبخصوص ). إ.م.إ.من ق286/2المادة (طأ المادي یعود إلى مرفق العدالةإذا تبین له أن الخمالاسیّ

إ في أجل شهرین .م.إ.من ق964/2میعاد تقدیم هذا الطلب، فإنه یجب أن یرفع طبقا لنص المادة 

.ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر المشوب بالخطأ

1- René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op.cit, p. 1310.
2- Ibid., p. 1309.

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى1966جوان 8المؤرخ في 66/154من الأمر رقم 294نظر نص المادة ا-3
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من 287/2ع بموجب نص المادة الطعن، فقد اشترط المشر ي في هذا ا عن سلطات القاضأمّ

یؤدي تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال إلى تعدیل ما قضى به الأمر من حقوق ،إ.م.إ.ق ألاّ

.والتزامات للأطراف

للحریة الأساسیةالحمایة الخاصةحكمفي يالتفسیر الطعن: سادسا

یهدف إلى إیضاح ما لحق الحكم من غموض أو طریقا خاصا للطعني،التفسیر الطعنعتبر ی

إ فیما یتعلق بالنظام الإجرائي لهذا الطعن إلى أحكام المادة .م.إ.من ق965وقد أحالت المادة . إبهام

إ، هذه الأخیرة جعلت الفصل في الطعن التفسیري من اختصاص الجهة القضائیة.م.إ.من ق285

قدم هذا الطلب بعریضة من أحد الخصوم أو بعریضة التي أصدرت الحكم محل الطعن، وأوجبت أن ی

أجلا إ.م.إ.قمن285المادة نص الطعن، لم یحددوبخصوص میعاد تقدیم هذا. مشتركة منهم

ومن ثم یبقى هذا الأجل مفتوحا إلى غایة بلوغ المدة التي تتقادم فیها الحقوق ،یتعین رفع الطلب خلاله

سنة كاملة ابتداء من تاریخ قابلیته للتنفیذ كما جاء في ) 15(وهي خمسة عشرة ،التي یتضمنها الحكم

.إ.م.إ.من ق630نص المادة 

رى أحمایة الخاصة للحریة الأساسیة، فا بخصوص مدى جواز الطعن التفسیري في أوامر الأمّ

بجوازه باعتباره قاعدة عامة في الإجراءات، ومن ثم لا یحتاج إلى نص لممارسته، كما أنه طعن 

یقتضیه المنطق القانوني، إذ لا یمكن للأطراف تبین موقفهم إزاء الأمر لتقریر الطعن فیه من عدمه، 

الطعن التفسیري إعمالزجو یوعلیه، . كما لا یمكن لهم المبادرة بتنفیذه إذا كان في مضمونه غموضا

سواء صدرت في أول درجة عن المحاكم الإداریة أو في آخر أو في أول ،ضد أوامر الحمایة الخاصة

. وآخر درجة عن مجلس الدولة
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خلاصة الباب الثاني

صلاحیة الفصل في طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة إلى قاضي أعطى المشرع

في التشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع، وهو توجه الاستعجال الإداري، ممثلا

یخالف فلسفة إجراء الحمایة الخاصة، التي تقتضي أن یعقد الاختصاص بنظره إلى قاضي فرد لتمیّز 

.تدخله بالسرعة والبساطة

وقد اشترط المشرع لقبول طلب الحمایة الخاصة، أن یتم نشر دعوى إلغاء أمام قاضي

الموضوع، بمعنى أنه جعل هذا الطلب تابعا لدعوى موضوعیة، ممّا ترتب عنه التضییق من نطاقه، 

من خلال قصر مصدر الانتهاك للحریة الأساسیة على القرارات الإداریة فقط دون أعمال الإدارة 

زم لرفعه، المادیة وتصرفاتها الأخرى سواء الإیجابیة أو السلبیة، وكذلك تقییده من حیث المیعاد اللاّ

.حیث یؤدي فوات میعاد رفع دعوى الإلغاء إلى تحصین القرار ضد طلب الحمایة الخاصة

وبخصوص إجراءات التحقیق في هذا الطلب، فقد خصّه المشرع بقواعد خاصة تجد مبررها في 

أجل طبیعته الاستعجالیة القصوى، حیث أخضعه إلى مبدأ الشفاهیة، كما أوجب الانتهاء منه خلال 

غیر أن متطلب سرعة التحقیق في الطلب، لم . ساعة من تقدیم الطلب48متناه في القصر حدده ب 

یمنع المشرع من إخضاعه إلى مبدأي الوجاهیة والعلنیة بوصفهما من المبادئ العامة المستقرة في 

ین هذه الإجراءات القضائیة الإداریة، لذلك یقع على عاتق القاضي التزاما بإرساء المصالحة ب

).السرعة، الوجاهیة والعلنیة(الموجبات الثلاثة

أمّا بالنسبة لسلطات القاضي في هذا الطلب، فرغم أن المشرع أطلقها لتصل إلى حد توجیه 

أن خاصیة التبعیة لدعوى الإلغاء قد ضیقت من هذه السلطاتن وحصرتها فقط في  الأوامر للإدارة، إلاّ

اري الذي انتهك الحریة الأساسیة، باعتباره الوسیلة الطبیعیة والكافیة لشل مكنة وقف تنفیذ القرار الإد

إ سلطة وهمیة .م.إ.من ق920آثار هذا القرار، ممّا یجعل سلطة الأمر المنصوص علیها في المادة 

في النص القانوني .لا وجود لها إلاّ

وبعد صدور الحكم في طلب الحمایة الخاصة، أجاز المشرع الطعن فیه بالاستئناف، غیر أنه 

میّز فیما یتعلق بمدة الفصل في هذا الاستئناف، بین أوامر الحمایة الصادرة بقبول الطلب وتلك 

یة ساعة، بینما فرض الفصل في الثان48الصادرة برفضه، حیث أوجب الفصل في الأولى خلال أجل 
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أمّا بالنسبة لطرق الطعن الأخرى، فقد سكت عنها المشرع، فلم یجزها صراحة كما . خلال أجل شهر

لم یمنعها صراحة، وهو أمر منتقد، لأن من شأنه فتح التساؤلات حول مدى قابلیة أمر الحمایة 

.الخاصة للطعن وفق هذه الطرق
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القانونیة في المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إصلاحا غیر مسبوق في التجربةرسىأ

أن یتخذ جمیع ،باسم الاستعجال ولحساب الحریة الأساسیة،سمح بمقتضاه للقاضي الإداري،الجزائر

التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة بصفة خطیرة وواضحة عدم المشروعیة من 

الإفادة من هذا الإجراء بضرورة توافر المشرعدوقد قیّ.لإداریة أثناء ممارستها لسلطاتهاجانب السلطات ا

المقابل وفي،عدم المشروعیة الواضحةو ال والانتهاك الموصوف بالخطورةالاستعج:شروط مشددة هي

كما منحه ،ساعة من تقدیمه48في الطلب خلال م القاضي بالفصل الز إأهمها،ه بإجراءات مخففةخصّ

.التدابیر الكفیلة بحمایة الحریة الأساسیة المنتهكةجمیعاتخاذةسلط

،تم تدعیمها بجملة من الاقتراحات،الركون إلى جملة من النتائج،هذا البحثتم من خلالقد و 

:وجزها على النحو الآتيأ

النتائج: أولا

بالنسبة للنطاق الموضوعي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة-1

بالنسبة لماهیة الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة- أ

في النظام القانوني الجزائري جراء الحمایة الخاصة للحریة الأساسیةغلب على التكریس التشریعي لإ- 1

ودون فلسفة خاصة ،انون الفرنسيما القتطور اتجاهات القوانین المقارنة لاسیّأو محاكاة/ومسایرةهدف

ان كما غابت أیة مناقشة أمام البرلم،من تخصیص ذكرهاإ.م.إ.حیث خلا عرض أسباب مشروع ق،به

.تتعلق بهذه الصورة من الحمایة

أفضى الاستعمال غیر المنضبط لاصطلاح الحریة الأساسیة من طرف المؤسس الدستوري، إلى - 2

اعتباره استعمالا رمزیا مجردا من الأثر القانوني، ممّا یجعله قاصرا على أن یرسم مفهوما محددا للحریة 

. الأساسیة مجال إعمال إجراء الحمایة الخاصة

ة الأساسیةبالنسبة لشروط الحمایة الخاصة للحری-ب

أنه تشدد ،إلى نتیجة أساسیة مفادهامایة الخاصة تابعا لدعوى الإلغاءطلب الحجعل المشرع أفضى - 1

لأن الخطأ المحتمل ارتكابه ،أو مقتضىدون مبرر) الوضوح(بخصوص درجة عدم المشروعیة المتطلبة

من طرف قاضي الحمایة الخاصة بخصوص تقدیر عدم مشروعیة قرار الإدارة قابل للإصلاح من طرف 

.لاحقاقاضي الموضوع
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أدى إضفاء المشرع لطابع التبعیة على طلب الحمایة الخاصة إلى قصر وسیلة الانتهاك على - 2

من شأنهوهو ما،لعقود الإداریة والأعمال المادیةالإدارة كاالقرارات الإداریة فقط دون غیرها من أعمال 

.حمایة فعلیة للحریات الأساسیةتوفیرإجراء الحمایة الخاصة بالقصور فيةصابإ

أن یكون مصدر الانتهاك مما ،الحمایة الخاصةلإمكان تحریك إجراءإن الهدف من اشتراط المشرع- 3

هو الحفاظ على بقاء نظریة التعدي وإرساء نوع ،قانونا للإدارةختصاصات المرسومة یدخل في نطاق الا

. من المصالحة والتعایش بینهما

، للإفادة من لدعوى الإلغاء الإبقاء على نظریة التعديالحمایة الخاصةالتبعیة الحالیة لإجراءتفرض - 4

أعمالها المادیة وأي ،دارةبالإضافة إلى قرارات الإ،شمولیة مصدر الانتهاك فیها لیطالأخصها،مزایاها

.تصرف آخر قد یصدر عنها سواء في صورة فعل أو امتناع

بالنسبة للنطاق الإجرائي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة-2

والتحقیق فیهللحریة الأساسیةالخاصةبالنسبة لإجراءات تقدیم طلب الحمایة- أ

ماعیة التي تفصل في دعوى الاختصاص بنظر طلب الحمایة الخاصة إلى التشكیلة الجیعتبر عقد- 1

سفة وأهداف إجراء الحمایة لا تتماشى مع فلهذه الأخیرةلأن ،من المشرعغیر موفقمسلكا الموضوع

ساسیة المنتهكة ا كان الغرض منه هو الحصول على حمایة فائقة السرعة للحریات الأولمّالذي،الخاصة

.فإنه یفترض التخلي عن نظام التشكیلة الجماعیة لصالح مبدأ القاضي الفرد،من جانب الإدارة

ین المجال الزمني الممتد بمیعاد رفعه بتقیید ،ترتب على تبعیة طلب الحمایة الخاصة لدعوى الإلغاء- 2

.، وهو أمر من شأنه أن یفقد هذا النظام الجاذبیة الإجرائیة المعترف له بهارفع دعوى الإلغاء والحكم فیها

قاضي الاستعجال الإداري بعقد جلسة علنیة ووجاهیة عند التحقیق في طلب الحمایة لم المشرع الز إن إ- 3

.یتنافى مع مبدأ حسن إدارة العدالة الإداریة،الخاصة في جمیع الأحوال ودون استثناء

للحریة الأساسیةءات الحكم في طلب الحمایة الخاصةة لإجرابالنسب-ب

حالات الحكم برفض طلب الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة على سبیل عندما حدد المشرع وفق- 1

.ةولم یتركها لسلطة القاضي التقدیری،الحصر

الحكم برفض طلب الحمایة الخاصة ولیس ما رتب على انتقاء شرط الاستعجالأصاب المشرع عند- 2

بل ،جهة قضائیة متمیزة وقائمة بذاتهالأن قاضي الاستعجال الإداري لا یشكل ،الحكم بعدم الاختصاص

موضوع وقضاء كما أن توحید جهة التقاضي بین قضاء ال،داخل الجهة القضائیة التي یتبعهاهو قاض 

.فرض مثل هذا الحلیالاستعجال 
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إعدام سلطة ،تبعیة طلب الحمایة الخاصة لدعوى الإلغاء في النظام القانوني الجزائريترتب على- 3

حیث وبحكم قصر وسیلة ،إ لقاضي الحمایة الخاصة.م.إ.من ق920الأمر التي اعترفت بها المادة 

لخاصة وزها قاضي الحمایة ایحفإن السلطة التي ،الانتهاك على قرارات الإدارة فقط دون أعمالها المادیة

.داري الذي انتهك الحریة الأساسیةتنفیذ القرار الإوقف لن تتعدى 

لا ،وهمیةسلطةتعتبر سلطة الأمر التي أعطاها المشرع لقاضي الحمایة الخاصة للحریة الأساسیة - 4

تنفیذ وقف هو ،ما یملكه القاضي في هذا الإجراءأن جلّذلك،على مستوى النص القانونيتظهر إلاّ

جراءات القرار الإداري الذي انتهك الحریة الأساسیة وتوجیه أوامر تنفیذیة إلى الإدارة لحملها على اتخاذ الإ

.دون أن تتعداها إلى توجیه أوامر أصلیة،اللازمة لتنفیذ حكم الوقف

بفعالیة تمتاز وسیلتي الغرامة التهدیدیة وتجریم واقعة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة- 5

.حكام وأوامر القضاء الصادرة ضدهاالانصیاع لأعلى منقوصة في تحقیق أهدافها في حمل الإدارة

ترتب على اشتراط المشرع ضرورة توافر عدم مشروعیة موصوفة بالوضوح في الانتهاك الواقع على - 6

لكشف هي ا،المستعجلةفي الإجراءات القضائیة نتیجة تصطدم مع الأصول المستقرة ،الحریة الأساسیة

.عند تصدیه لدعوى الموضوعمسبقا عن موقف قاضي الإلغاء

ص المادتین لنظام الإجرائي للطعن بالاستئناف في أوامر الحمایة الخاصة بین نلت المشرع یفتإن ت- 7

،)الصادرة برفض الطلبالحمایة أوامر (938و)أوامر الحمایة القاضیة بقبول الطلب(إ.م.إ.من ق937

.یط الإجراءات القضائیة المستعجلةمع هدف تبسیتنافى

سیة في أن إجراء الحمایة الخاصة للحریة الأسایمكن القول،كنتیجة شاملة لجمیع النتائج السابقة- 8

لا یعتبر قضاء ،رف المشرعوفي غیاب أي فلسفة محددة متعلقة به من ط،النظام القانوني الجزائري

وإنما هو قضاء لوقف تنفیذ القرارات الإداریة بشروط ،للحریة الأساسیة بالمعنى الدقیق للعبارةیااستعجال

.مشددة وإجراءات میسرة

الاقتراحات: ثانیا

قدم بعض الاقتراحات أ،إرساء حمایة استعجالیة فعلیة للحریات الأساسیة من انتهاكات الإدارةبغرض 

ي بعض أوجه القصور التي تشوب النظام القانوني الحالي فغرضها تلا،شرع أو للقاضي الإداريسواء للم

:وذلك كما یلي،لإجراء الحمایة الخاصة
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بالنسبة للنطاق الموضوعي للحمایة الخاصة للحریة الأساسیة- أ

یة لمفهوم الحر الرمزي و المضطربالتخلي عن الاستعمالبيالمؤسس الدستوري الجزائر أوصي- 1

على هذا المفهوم وخلق صعوبة في تأصیل مدلول الحریة ضبابیةكونه أضفى غموضا و ،الأساسیة

.الأساسیة مجال إعمال إجراء الحمایة الخاصة

القاضي الإداري تبني المعیار المختلط المقترح في متن هذه الدراسة لتحدید مدى أساسیة أقترح على- 2

القانونیة والقضائیة في كونه یتماشى مع التقالید،ةیتها وفق إجراء الحمایة الخاصالحریة المطلوب حما

.ثانیةمن جهة ،وفق هذا الإجراءللحمایةیسمح بتوسیع قائمة الحریات القابلةو ، من جهة،الجزائر

الحمایة الخاصة للحریة بإجراءل خاصلشرط الاستعجاتبني مفهومالقاضي الإداري أقترح على- 3

.ومتمیز عن مفهومه في دعوى وقف التنفیذالأساسیة

رط الاستعجال بحذر وفي عمال نظریة میزان المصالح في مجال تقدیر شإالقاضي الإداري بأهیب- 4

حتى لا تتحول المصلحة العامة إلى ذریعة لإضفاء المشروعیة على انتهاكات الإدارة ،أضیق نطاق

.الحریات الأساسیة للأفرادوأداة لإهدار،الخطیرة وواضحة عدم المشروعیة

والذي ،إ.م.إ.من ق920ال الواقع في الصیاغة العربیة لنص المادة غفوصي المشرع باستدراك الإأ- 5

وذلك انسجاما مع الصیاغة ،متعلق بشرط عدم مشروعیة الانتهاكترتب عنه سقوط وصف الوضوح ال

.وكذلك مع فلسفة إجراء الحمایة الخاصة،الفرنسیة للنص التي تضمنت هذا الشرط

إ لإضافة أشخاص القانون الخاص المكلفة .م.إ.من ق920تعدیل نص المادة المشرع أقترح على- 6

.لحریات الأساسیةبتسییر مرفق عمومي إلى الأشخاص المعنویة العامة التقلیدیة مصدر الانتهاك ل

ول القرار الإداري مصدر الانتهاك للحریة الأساسیة حذف الشرط المتعلق بوجوب دخالمشرع بأهیب- 7

وذلك ،إ.م.إ.من ق920ضمن نطاق اختصاصات أو سلطات الشخص المعنوي العام من نص المادة 

.لانتفاء الحكمة منه في النظام القانوني الجزائري

ها إلى ءلأن بقا،إلغاء نظریة التعدي من المنظومة القانونیة الإداریة الوطنیةالمشرع أقترح على- 8

غیر أن هذه التوصیة .جدوى منهراف في الإجراءات لاسجراء الحمایة الخاصة ینطوي على إجانب إ

فصله عن دعوى الإلغاء وجعله أخصها ،مقیدة بضرورة إدخال تعدیلات على إجراء الحمایة الخاصة

.مستقلاوأطلبا أصلیا 
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للحریة الأساسیةبالنسبة للنطاق الإجرائي للحمایة الخاصة -ب

إ لإقرار مبدأ القاضي الفرد فیما یتعلق بجهة .م.إ.من ق917وصي المشرع بتعدیل نص المادة أ- 1

.البت في دعوى الموضوعالاختصاص بالطلبات المستعجلة بدلا من التشكیلة الجماعیة المنوطة ب

،الخاصة للحریة الأساسیةإضافة نص قانوني یحدد كیفیة تقدیم طلب الحمایة المشرع أقترح على- 2

عن عریضة دعوى ستقلةعریضة متمیزة وممبدأ وجوبیة تقدیم الطلب في تبنيقترح في هذا الشأن أو 

تقدم الطلبات الرامیة لاستصدار التدابیر ": تكون الصیاغة المقترحة للمادة كما یلي،وعلیه.الإلغاء

."أعلاه بعریضة مستقلة920المنصوص علیها في المادة 

لب الحمایة إ لحذف الشرط المتعلق بتبعیة ط.م.إ.من ق920تعدیل نص المادة المشرع أقترح على- 3

كونه أصاب إجراء الحمایة الخاصة بالقصور في تحقیق أهدافه في تكریس ،الخاصة لدعوى الإلغاء

.حمایة فعلیة للحریات الأساسیة

على الجزاء المترتب على عدم التزام إ للنص .م.إ.من ق920وصي المشرع بتعدیل نص المادة أ- 4

لأن من شأن هذا الفراغ التشریعي إثارة ،ساعة عند الفصل في الطلب48بأجل قاضي الحمایة الخاصة 

.التساؤلات حول مدى إلزامیة هذا الأجل بالنسبة للقاضي من عدمه

ات المستعجلة قة للطلبإ لإقرار فكرة التصفیة المسب.م.إ.من ق924تعدیل نص المادة المشرع بأهیب- 5

تكون الصیاغة المقترحة لهذا التعدیل كما ،وعلیه.غیر مواجهة أو عقد جلسة علنیةبوذلك ،المؤكد رفضها

أو عندما یظهر بوضوح ،ما لا یتوافر الاستعجال في الطلبعند،أعلاه923خلافا لأحكام المادة ": یلي

برفض قاضي ،أنه غیر مقبول أو غیر مؤسسیة أو أنه یخرج عن اختصاص الجهة القضائیة الإدار 

."الاستعجال هذا الطلب بموجب أمر مسبب

مضمونه جعل أوامر ،إضافة نص قانونيالمشرع قترح علىأتوصیة مكملة للتوصیة السابقة،ك- 6

وذلك ،الخاصة قابلة للطعن فیها بالنقصالرفض الصادرة بناء على التصفیة المسبقة لطلبات الحمایة

تكون الصیاغة ،وعلیه.م في اللجوء إلى هذا الإجراءكضمانة قانونیة لعدم تعسف القضاة ومبالغته

أعلاه للطعن بالنقص 924تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة " : المقترحة لهذا النص كما یلي

."أمام مجلس الدولة

وصي المشرع بإعفاء الطلبات الرامیة إلى الإجراءات القضائیة المستعجلة، أتماشیا مع هدف تبسیط- 7

ة إشكالات قانونیةأیّلأنها طلبات بسیطة لا تثیر تعدیل الأوامر الاستعجالیة من وجوبیة التمثیل بمحام،

.تفرض صیاغتها من قبل محاممعقدة
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إ لإقرار إمكانیة الطعن بالنقص في الأوامر .م.إ.من ق936وصي المشرع بتعدیل نص المادة أ- 8

وذلك منعا للتحصین المطلق لهذه الأوامر ضد الرقابة ،الصادرة بشأن طلبات تعدیل الأوامر الاستعجالیة

.أو التعقیب

على جعله والنص،الإلغاءالعدول عن قاعدة تبعیة طلب الحمایة الخاصة لدعوىالمشرع بأهیب-10

ومن ثم تفعیل سلطة الأمر ،ا ومستقلا حتى یستوعب أعمال الإدارة المادیة وعقودها الإداریةطلبا أصلی

.إ لقاضي الحمایة الخاصة.م.إ.من ق920التي منحتها المادة 

أقترح على،حرصا على ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة واحترام حجیة الشيء المقضي به-11

فیذ بدلا من ن التنعالمالیة الخاصة للموظف الممتنع ة التهدیدیة من الذمةأن یجعل دفع الغرامالمشرع 

.خزینة الشخص المعنوي

یدیة على الإدارة جراء امتناعها إعفاء الطلبات الرامیة إلى توقیع الغرامة التهدالمشرع أقترح على-12

أیة إشكالات لأنها طلبات بسیطة لا تثیر ،حامیة التمثیل بمفیذ الأحكام الصادرة ضدها من وجوبتنعن 

.قانونیة تفرض صیاغتها من قبل محام

من خلال ،توحید النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف في أوامر الحمایة الخاصةالمشرع بأهیب-13

،وعلیه.إ لیشمل أوامر الحمایة الخاصة الصادرة برفض الطلب.م.إ.من ق937/1المادة صتعدیل ن

بقبول الطلب أو برفضه طبقا لأحكام سواءتخضع الأوامر الصادرة": تكون الصیاغة المقترحة كما یلي

أعلاه للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر یوما التالیة للتبلیغ 920المادة 

."الرسمي أو التبلیغ

أوامر الحمایة الخاصة الصادرة وصي المشرع بالنص صراحة على جواز الطعن بالمعارضة في أ-14

ن هذه الأخیرة تقبل كو ،وعدم جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة،عن مجلس الدولة

.الاستئنافبالطعن علیها 

وصي المشرع بالنص صراحة على جواز الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ضد أوامر أ-15

.ساسیةالحمایة الخاصة للحریة الأ

أن ،إ.م.إ.من ق920ادة قترح بناء على التعدیلات المقترحة سابقا على نص المأ،أخیرةكتوصیة -16

أن یأمر بكل ،الاستعجالهبرر یبناء على طلب،یمكن لقاضي الاستعجال": كما یليتهاتكون صیاغ

یقع ،عدم المشروعیةوواضحلمحافظة على الحریات الأساسیة من أي انتهاك خطیر لالتدابیر الضروریة 

من أحد الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقتضاتها لاختصاص الجهات القضائیة 
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یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل .موميأو الأشخاص المكلفة بتسییر مرفق عالإداریة 

."وذلك تحت طائلة البطلانساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48
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باللغة العربیة: أولا

النصوص الرسمیة-1

.المعدل والمتمم1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -أ

الاتفاقیات الدولیة-ب

بقرار والانضماماعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق (والسیاسیة،العهد الدولي للحقوق المدنیة -1

ودخل حیز النفاذ في ،16/12/1966المؤرخ في 22000الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

23/03/1976( .

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق (قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،العهد الدولي للحقوق الا-2

ودخل ،16/12/1966المؤرخ في 22000والانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

. )03/01/1976حیز النفاذ في 

تم تبنیه من طرف مجلس الرؤساء الأفارقة في (الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،المیثاق -3

.)1986أكتوبر 21في، ودخل حیز النفاذ1981في نیروبي في جوان 18الدورة 

،15/09/1994اعتمد من طرف مجلس الجامعة العربیة في (المیثاق العربي لحقوق الإنسان،-4

.)23/05/2004وتمت المصادقة علیه من طرفه بتاریخ 

العضویةالقوانین -ج

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -1

.)1998یونیو 1المؤرخة في37، عددج.ج.ر.ج(وتنظیمه وعمله،

یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011یولیو 26مِؤرخ فيال11/13القانون العضوي رقم -2

3المؤرخة في43عدد،ج.ج.ر.ج(مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،المتعلق باختصاصات 98/01

). 2011أوت 

القوانین والأوامر- د

18ج، العدد .ج.ر.ج(ویتمم القانون المدني یعدل1988مایو 3المؤرخ في 88/14القانون رقم -1

).1988لسنة 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 22/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم - 2

).1991مایو 8المؤرخة في21، عدد ج.ج.ر. ج(العمومیة، 
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المؤرخ في 66/156یعدل ویتمم الأمر رقم 26/06/2001المؤرخ في 01/08القانون رقم - 3

).27/06/2001بتاریخ 34عدد ج،.ج.ر.ج(والمتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966

.ج(والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر20المؤرخ في 06/01القانون رقم - 4

.)2006مارس 8بتاریخ 14عدد ج،.ج.ر

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم -5

).2008أفریل 23المؤرخة في21، عدد ج.جر .ج(والإداریة، 

عدد،ج.جر .ج(المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6مؤرخ في ال16/01القانون رقم -6

).2016مارس 7المؤرخة في14

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو 8المؤرخ في 66/154الأمر رقم -7

).1966یونیو 9المؤرخة في47، عدد ج.ج.ر.ج(

ج،.ج.ر.ج(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم -8

).1966جوان10بتاریخ 48عدد 

قانون العقوبات المعدل والمتمم،المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم -9

).1966یونیو 11المؤرخة في49عدد ، ج.ج.ر.ج(

( المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -10

).1975سبتمبر 30المؤرخة في78، عدد ج.ج.ر.ج

نون الإجراءات المدنیة والإداریةالأعمال التحضیریة لقا-2

والمتضمن 2008ینایر 6ملحق الجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة یوم الأحد -1

ملاحظات واقتراحات لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات عن مشروع القانون المتضمن قانون 

28فيالمؤرخة 47الجریدة الرسمیة للمناقشات، السنة الأولى، رقم (،الإجراءات المدنیة والإداریة

.)2008جانفي 

.المدنیة والإداریةوزارة العدل، مشروع قانون یتضمن قانون الإجراءات -2

كلمة السیّد وزیر العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنیة -3

الجریدة (نون الإجراءات المدنیة والإداریةأثناء تقدیم مشروع قا2008جانفي 06المنعقدة یوم 

).2008جانفي28المؤرخة في47الرسمیة للمناقشات، السنة الأولى، رقم 
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الكتب-3

، دار النهضة الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور، - 1

.1995العربیة، القاهرة، 

ج، الجزائر، .م.، ترجمة فائز أنجق وخالد بیوض، الطبعة الخامسة، دالمنازعات الإداریةأحمد محیو، - 2

2003.

.2012، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، دعاوى القضاء الإداريالتحقیق في أغلیس بوزید، - 3

.1993، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، القضاء المستعجل في الأمور الإداریةبشیر بلعید، - 4

.1995ج، الجزائر، .م.، دالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائربشیر محمد، - 5

، دار الجامعة الجدیدة، الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاامتناع حسینة شرون، - 6

.2010الإسكندریة،

، منشأة المعارف، الأولىبعةطال، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولةحمدي یاسین عكاشة، - 7

.الإسكندریة

.2011العربیة، القاهرة، ، دار النهضة -دراسة مقارنة-عناصر وجود القرار الإداريرأفت فودة، - 8

ج، .م.، الطبعة الثانیة، د- شروط قبول الدعوى الإداریة-قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي، - 9

.2006الجزائر، 

، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، دعوى إلغاء القرارات الإداریةسامي جمال الدین، -10
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:خصالمل

من قانون 920استحدثه المشرع بمقتضى المادة ،یعتبر إجراء الحمایة الخاصة طریقا استثنائیا

الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك لبسط الحمایة على الحریات الأساسیة المنتهكة من جانب السلطات 

بالاستثنائیة، حیث استلزم ،بحكم جسامتها،لمواجهة الوضعیات التي تتسمالإجراء وقد شیّد هذا .الإداریة

وقوع انتهاك موصوف بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحة من جانب ، ضرورةهلإمكانیة تفعیل،المشرع

، یستوجب ویبرر ضرورة تدخل للمدعيالإدارة أثناء ممارستها لصلاحیاتها على إحدى الحریات الأساسیة 

.أجل متناه في القصرقاضي الاستعجال الإداري لرفعه خلال 

ا أمّ.لحریتهعةسر فائقة المكنة الحصول على حمایة ،وفق هذا الإجراء،أعطى المشرع للمدعيقد و 

أن خاصیة بالنسبة لسلطات القاضي، فرغم أن المشرع أطلقها لتصل إلى حد توجیه ا لأوامر للإدارة، إلاّ

القاضينطاق سلطاتمن بفعل التضییقفعالیتهمن شأنها الحد من،لدعوى الإلغاءهذا الإجراءتبعیة

. توجیه الأوامر للإدارةصلاحیة ها فقط على صلاحیة وقف التنفیذ دون وقصر 

Résumé:

     La procédure de la protection particulière est une voie dérogatoire et
entièrement nouvelle, prévue par le législateur en vertu de l’article 920 du code
de procédure civile et administrative, pour conférer la protection aux libertés
fondamentales violées par les autorités administratives. Cette procédure est
conçue pour faire face à des situations, qui par leur gravité, présentent un
caractère exceptionnel, où le législateur exigeait, pour la mise en œuvre de cette
procédure, qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit portée par les
autorités administratives, dans l’exercice de leurs pouvoirs, à une liberté
fondamentale du demandeur, et nécessite l’intervention du juge du référé à très
bref délai pour la faire cesser.
     Le législateur a accordé, conformément à cette procédure, au demandeur, la
possibilité d’obtenir une protection très rapide à sa liberté. Quant aux pouvoirs
du juge, bien que le législateur l'ait étendu au point d’adresser des injonctions à
l'administration, le  caractère de la dépendance de cette procédure au recours en
annulation réduirait son efficacité, en limitant les pouvoirs du juge seulement
dans le pouvoir de suspendre l'exécution sans pouvoir adresser  des injonctions à
l'administration.
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